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وعرفان شكر كلمة

إن الحــــمد  نحمده ونستعينه ونعوذ با من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده ا فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد 

  :مرشداً أما بعدله وليا 

وأن أعمل صالحا  َّأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  والدي ِّرب﴿

  .﴾ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

لا نحصي ثناءاً عليك أنت كما . اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك 

  .أثنيت على نفسك 

ا تعالى الذي  وفقنا  لإتمام هذا العمل المتواضع الذي أخلصناه لوجهه الكريم والذي جاء بعد ثمرة جهد طويل نحمد 

  .راجين منه تعالى أن يجعله خيرا وسعادة لمن يسلك درب العلم وأن يجعله صدقة جارية في ميزان حسناتنا

 يشكر ا، وعليه نحاول أن نوجز ما عجز اللسان أن ينطقه اعترافا منا بالجميل والفضل لأهل الفضل فمن لم يشكر الناس لم

يات الامتنان نحملها من ترانيم أفئدتنا وننشرها آوأبت الأنامل إلا أن تنقشه، فأصدق عبارات  الشكر الجزيل وأسمى 

  .عباسة طاهـــــر: بين طيات مذكرتنا إلى أساتذتنا ومرشدنا الأستاذ الدكتور

  .الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه المذكرةكما أتقدم بالشكر إلى 

.إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث بدون استثناء شكر ا لهم جميعا

  



ج

  إهـــــداء

وسعه ليرى أهدي هذا العــــمل إلى والدي رمز الصبر وعنوان التحدي الذي طالــــــما ضحى بكل ما في 

  .إلى أبي حفظه ا ورعاه...النجاح تاجاً على رأسي

إلى مــــن أقرأ في عيونها دوماً أرق الدعوات والتوسلات إلى ا تعالى أن أواصــــل المشوار بخطى ثابتة كلها 

  .أمي الحبيبة حفظها ا ورعاها...إيمان بالنجاح

  .إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم

  .زملائي الأوفياء كل باسمهإلى كل أصدقائي و
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  :مقدمة

على جمیع الأصعدة ونة الأخیرة العدید من التقلباتلقد شهد المجتمع الدولــــي في الآ   

مما أدى إلى حدوث اضطرابات وتوترات داخلیة ، لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةوالمستویات ا

كانت الأوضاع السائدة فإن المجتمع الدولي یكشف عن مدى ، وأیاً نجم عنها انهیار بعض الدول

عن طریق ة مان الحق في المساعدات الإنسانیتكریس الجهود الدولیة فرادى وجماعات لض

ذا لزم الأمر واستدعت الضرورة الملحة وإ ،الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیةالمنظمات الإنسانیة

انطلاقا من مراعاة التدخل الدولي فإن هذا التدخل المقبول والمبرر یحوز على الشرعیة الدولیة

لى أن ، فعبارة حقوق الإنسان أو بمعنى آخر حقوق الكائن البشري تدل بوضوح عحقوق الإنسان

وصعوبة الإنساني الأكثر تعقیداً ئة العمل، وفي ظل هذه الخلفیة لبیحمایتها یجب أن تكون دولیة

الإنسانیة العالمیة أكثر بذل جهد إصلاحي دولي تقوده الأمم المتحدة لكي تصبح الجهودیتم حالیاً 

  .فعالیة

إن تنسیق العمل الإنساني أمر لابد منه لبلوغ مرودیة على مستوى المساعدات الإنسانیة       

، وإن كان هذا ر على محاولة التنسیق فیما بینهاهذا الحقل تسهللضحایا  فالمنظمات العاملة في 

فیما یتعلق بتوحید الجهود للرفع من مستوى الاستفادةالتنسیق یشوبه نوع من النقص خصوصاً 

ومن المحاولات في هذا الصدد نجد الدور الذي تلعبه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تنسیق 

رغم أنه لا یوجد أدنى شك في ،سبیل تقدیم المساعدات الإنسانیةجهودها مع الدول المانحة في

قواعد القانون الدولــــي علىبذلك معتمدة ،الإنسانیة وعدم التحیز والحیادالمعنى المقصود بمبادئ

الإنساني الذي تمتد جذوره إلى أغوار سحیقة في التاریخ الإنساني وقد ازدادت أهمیة هذا القانون 

وظهور )1(في الوقت الحاضر بسبب ازدیاد الحروب الدولیة والأهلیة في العدید من الدول في العالم

، ولا تلتزم بقواعد القانون اطنینو تستخدم العنف المسلح ضد الدولة وضد الممنظمات مسلحة

هو فرع الإنسانيوبذلك فالقانون الدوليـــریاءدید من الجرائم ضد الأبالدولــي الإنساني وترتكب الع

  . )2(ستلهم من الحس الإنساني ویهتم بحمایة الإنسانمن فروع القانون الدولي العام  یُ 

تسارعت التحولات التاریخ بشكل ملحوظ و تسارع ، ومنذ منتصف القرن العشرین تحدیداً       

واختفى بعد الزمان والمكان وازداد إحساس الإنسان في هذا العصر بأنـــه جزء وتقلصت المسافات

                                                          
منتصر سعید حمودة، القانون الدولــــي الإنساني مع الإشارة لأھم مبادئھ في الفقھ الإسلامي، دار الفكر الجامعي -1

  .7ص2009الإسكندریة، الطبعة الأولى، 
، ص 2008، ]ب ط [ الجزائر،–محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، دار العرب للنشر والتوزیع، وھـــــران -2
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، وبلغ طور الوعي بأولویة تدرج المصـــالح الإنسانیة ن عالم أعم وأشمل من عالمه الخاصم

ومنبع  إنسانیا تقتضیه الفطرة البشریةعملاتمثل بذلك أصبحت المساعدات الإنسانیة و )1(المشتركة

ترتبط بالحمایة بالذكر أن المساعدات الإنسانیةالجليو ،)2(كل ذلك هي الاعتبارات الأخلاقـــــیة

فموضوع ، )3(نیین في سبیل تقدیم مواد الإغاثةالمقررة من قبل القانون الدولــــي للسكان المد

عنى فقط بالنزاعات لقانونیة والدولیة المعاصرة لم یعد یُ المساعدات الإنسانیة في ظل الأنظمة ا

المسلحة التي ینتج عنها العدید من الجرحى والمرضى والمصابین بالطلقات والقذائف والشظایا 

یة وتوفیر الدواء والتي تستدعي سرعة الاستجابة الطب،لغام وسائر وسائل التدمیر الأخرىوالأ

بل أصبح یمتد إلى ما یعرف بالعقوبات الاقتصادیة والتي تنصب على )4(،ومعدات الجراحة

الجوانب العسكریة أو إجراءات الحظر التجاریة والمالیة والمواصلاتیة والسیاحیة  دون غیرها من 

عدات الإنسانیة في حالات الكوارث، هذا فضلا عن وجود قواعد دولیة منظمة للمساالدبلوماسیة

على قواعد قانون حقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض القرارات الصادرة وترتكز في هذا الخصوص 

  .ن الجمعیة العامة للأمم المتحدةع

أما دراسة هذا الموضوع ضمن الإطار العام لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني فإن       

1949لسنة كان لاتفاقیة جنیف الرابعة هذا و الدراسة تقتصر على حالات النزاعات المسلحة، 

الحصول في التأكید على تمكین السكان المدنیین مناهامً االخاصة بحمایة السكان المدنیین دورً و 

دت على ضرورة التزام الأطراف السامیة كفالة حریة مرور جمیع فقد أكّ ،على المساعدات الإنسانیة

من المدنیین والالتزام خرآرسالات الأدویة والمهمات الطبیة المرسلة إلى سكان طرف متعاقد 

خصصة وریة، والملابس والمقویات المأي رسالات من الأغذیة الضر بالسماح بحریة مرور

، ویجب توفیر التسهیلات الحوامل أو النفاسللأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء

  ا ـــــــــــــــــــــریة وأن تكفل لهـ ــــّاللازمة لمرور هذه المساعدات الإنسانیة وكذا أن تسمح بمرور رسائلها بحـــــــ

  

                                                          
إلى عقد أول قمة عالمیة للعمل الإنساني في 2013دعا السید بان كي مون الأمین العام للأمم المتحدة في سبتمبر -1

أكثر فعالیة وشمولا ومساءلة، وبصفة عامة لیصبح، وتھدف القمة إلى تحدید برنامج العمل الإنساني 2016إسطنبول عام 
.تمكینھ من ملائمة عالم متغیر بدرجة أعلى

.81، ص 1972لي صادق أبو ھیف، القانون الدولـــي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة العاشرة، ع-2
ص  2013دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الأولــى، مصلح حسن أحمد عبد العزیز، مبادئ القانون الدولي الإنساني،-3
9.  
انیة، دراسة مقارنـــة في ضوء أحكام القانون الدولـــي الإنساني وحقوق صلاح الدین بوجلال، الحق في المساعدة الإنس-4

.9، ص2008الإنسان، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، الطبعة الأولـــــى،
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  .)1(ة ــــــــــــــــــــــــــالحمایة اللازم

ص منصو ا،بوسائل كفیلة بتنفیذهةمدعومتالمساعدات الإنسانیة جاءمشروعیةولإثبات       

بهذا الإنسانیةالمنظماتوكذلك ممارسات،القانونیة والمواثیق الدولیةعلیها بموجب النصوص

التي اعتبرت أن لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةما تضمنه النظام ا، بالإضافة إلى الخصوص

استهداف معدات ووسائل مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات الإنسانیة تعتبر جریمة حرب

اتومازالت تتعرض للهجوم والمضایقإلا أنه على الرغم من ذلك تعرضت قوافل الإغاثة الإنسانیة 

فضلا على أن قبول وتقدیم ومرور وتوزیع أعمال الإغاثة )2(وتمنع من الوصول إلى محتاجیها

فقد ترفض الدولة المنكوبة عروض تقدیم لصعاب والتحدیات من كلا الجانبینتعترضه ا

استخدام علىمد أطراف النزاع تكما قد یعة، أو ترفض مرورها عبر أراضیها المساعدات الإنسانی

لاعتداء على العاملین في توزیعهاوسائل الإغاثة للضغط على الخصم أو الاستیلاء علیها أو ا

، بل دنیین، ومن تدهور حالتهم الصحیةوكل هذه الصعاب تؤدي إلى عرقلة وصول الإغاثة إلى الم

  . )3(وحدوث وفیات من بیــــنهم

بل الة إلى دفع الجهود الدولیة لإیجاد سُ والفعّ وقد أدى بدوره غیاب آلیات التنسیق المحددة       

، ویتضمن هذا اعتبار نیة إلى المجموعات المرسلة إلیهابدیلة لضمان وصول المساعدات الإنسا

، بما یترتب على ذلك من یة تهدیدا للسلم والأمن الدولیینالإخفاق في توفیر المساعدات الإنسان

من جانب واحد على أي دولة ترفض قبولها بصورة عواقب تشمل على فرض المساعدات الإنسانیة 

  .إنسانیاً غیر قانونیة ومن ثم تصبح المساعدات الإنسانیة تدخلاً 

شهد العالم العدید من عملیات 1992وأمام هذا التصور فیمكننا القول أنه بدایة من سنة       

لها صلة وطیدة بالحفاظ على اعتبار أن السلامة الإنسانیةالتدخل العسكري لاعتبارات إنسانیة 

، وفي سبیل ذلك سعى مجلس الأمن إلى إیجاد علاقة بین المساعدات والأمن الدولیینالسلم على

  .ل السابع من میثاق الأمم المتحدةالإنسانیة وبین الفص

                                                          
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منھم تنقصم المؤن الكافیة وجب :"من اتفاقیة جنیف الرابعة59:تقضي المادة-1

".  على دولة الاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة لمصلحة ھؤلاء السكان وتوفر لھا التسھیلات بقدر ما تسمح بھا وسائلھا
المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة حسام علي عبد الخالق الشیخة، -2

.338، ص2004، ]ب ط [ والھرسك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،
لا تقتصر دراسة النظام العام للمساعدات الإنسانیة ضمن أحكام القانون الدولي على النزاعات المسلحة فقط، بل تمتد -3

لتشمل أیضا أوقات السلم عند حدوث كوارث طبیعیة كالزلازل والفیضانات والأعاصیر، وتنظم بموجب القانون الدولي 
  .لحقوق الإنسان
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وضمان وكانت نتیجة هذا العمل العسكري الإنساني وارتباطه في عدید الحالات بحمایة       

اس ، فهذا الحق یستند على أسد الاعتقاد بضرورة هذا العملأن تولّ المساعدات الإنسانیةتسلیم 

خضع لقواعد تنظیمیة تهدف ت، بینما تنفیذ المساعدات الإنسانیة أخلاقي یفرضه الضمیر الإنساني

الحیاة والحق في الصحة والغذاء بصفة أساسیة إلى المحافظة على حقوق الإنسان، كالحق في

، فهذه المساعدات تعمل علـــــى حمایة الأشخاص أو على الأقل التخفیف في السكن والمأوىوالحق 

  .)1(من وطأة المعاناة في ظل الأوضاع الصعبة

فالتدخل الإنساني یعبر عن البعد الإنساني الذي یقوم به المجتمع الدولــــــــي لمواجهة       

یسعى إلى تحقیق هدفین رئیسیین هما وقف أو فهو، ات المرتبطة بحمایة حقوق الإنسانالضرور 

تخفیف المعاناة الإنسانیة وإعمال حقوق الإنسان حیث یرتبط الهدف الأول بوجود انتهاكات خطیرة 

عات المسلحة أو الكوارث الطبیعیة، أو لحقوق الإنسان یكون مصدرها في أغلب الأحیان النزا

جات اتتطلب عملا سریعا وفعالا لتغطیة الحومثل هذه الانتهاكات،تصرفات الدول ضد الأفراد

حقوق ، أما النوع الثانـــــــي فیختلف عن ذلك على الرغم من أن عدم إعمال الإنسانیة الناتجة عنها

یرا على ، إلا أن الانتهاكات في النوع الأول تكون أكثر خطورة وتأثالإنسان هو جزء من انتهاكها

ختلفة من حیث آلیاته عمال حقوق الإنسان مووفقا لذلك تكون طبیعة التدخل لإحقوق الإنســــــــــان

ط السیاسي ضد الدول التي تنتهكهاالتندید وممارسة الضغبل نتهج في ذلك سُ وتُ ، وسنده ووقته

وبغض النظر عن طبیعة هذا ،أحد مصادر شرعیة التدخل الإنسانيوتلعب المنظمات الدولیة 

د میثاق الأمم المتحدة ، فقد أكّ ناه العادي نوعا من أنواع التدخلــــــــــــل في معالتصرف طالما أنه یشك

، ومن ذلك یفهم أن آلیات التدخل الإنسانـــــي واسعة لتشمل أي وق الإنســـــانعلى حمایة وتعزیز حق

  .لأغراض المشــــــار إلیها سابقاعمل إنساني یهدف إلى تحقیق ا

دراسة مختلف الجوانب ، فقد حاولناضوع المساعدات الإنسانیة الدولیةونظرا لأهمیة مو       

المعنیة بضمان تقدیم المساعدات الإنسانیة وصولا إلى الحمایة المقررة لها بموجب القانونیة 

المساعدات تقدیم تحدید سُبل ، هذا فضلا عن أهمیة نصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني

تكون حیاة الأشخاص ح أو تحدث كارثة أو أزمة إنسانیةدلع نزاع مسللأنه عندما ین،الإنسانیة

ومن ثم یكون ،، وقد تجبرهم هذه الظروف على ترك دیارهم وأوطانهمللخطروصحتهم عرضة 

ظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانیةتقدیم المساعدات الإنسانیة للضحایا هو العامل الحاسم للحفا

لدولـــــي الإنساني المطبق في حالات النزاع المسلح حیث ورد في ومن هنا تدخل قواعد القانون ا

                                                          
1- Saooshi D, humanitarian intervention and international humanitarian assistance law and 
practice, London,1994, p 1.                                                                                                                                     
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ص على أعمال ینما1977لعام وبرتوكولیها الإضافیین1949لسنة الأربعاتفاقیات جنیف

  .ات المسلحة الدولیة وغیر الدولیةضحایا النزاعحمایــــة الإغاثة للسكان المدنیین و 

ة من عدّ بارزة تبدو أهمیة البحث في موضوع المساعدات الإنسانیة الدولیة وعلى ذلك       

  : جوانب  نذكر منها

الإطار العام للمساعدات الإنسانیة ضمن أحكام القانون الذي یحفّ محاولة إزالة الغموض -

.لیة المنظمة للمساعدات الإنسانیةالدولـــــي الإنساني وبیان القواعد الدو 

لمتبع في ، وتحدید الإطار القانوني والنهج اضع هذه المساعدات موضع التنفیذو إظهار آلیات-

.تقدیم وتوزیع المساعدات

وخاصة ملیات تقدیم المساعدات الإنسانیةهدتها عضوء على التطورات الجدیدة التي شإلقاء ال-

اعدات المستدخل مجلس الأمن في أكثر من مناسبة من خلال قراراته التي أشار بموجبها إلى دور 

كل تهدیدا للسلم والأمن وأن العرقلة المتعمدة للمساعدة الإنسانیة تش، الإنسانیة في إعادة السلم

.الدولیین

وتهدف هذه الدراسة عموما إلى إبراز موضوع المساعدات الإنسانیة ضمن الإطار العام       

ا بالإضافة إلى الغوص في هذ، اني أي ضمن زمن النزاعات المسلحةلمبادئ القانون الدولي الإنس

الاتفاقیات الدولیة المحددة في إطار الآلیاتوالذي یتراوح مابین،هذا الحقتنفیذبل آلیات وسُ 

والتي لقیت العدید من الانتقادات ،ددة في إطار منظمة الأمم المتحدةالمحالآلیاتبالإضافة إلى 

ون كمرجع لأي باحث وضعها في مذكــــرة تكالقانونیة والدولیة المعاصرة ثم محاولة في ظل النظم

  .في هذا المجال

ومن خلال الإطلاع الذي قمت به والخاص بجمع المادة العلمیة لإتمام هذه المذكرة لم أجد       

محددة بطریقة مستقلة إلى مثل هذا الموضوعتقلمي من الدراسات السابقة من تطرّ إلى حد ع

  .ضمن أحكام وقواعد القانون الدولي الإنسانيالنظام العام للمساعدات الإنسانیة

وبالرغم من وفرة المادة الأولـــیة المتمثلة في مواضیع القانون الدولــــي الإنساني على اختلاف       

أنواعها فانه لیس من السهل على أي باحث في هذا المجال أن یتعرض لهذا الموضوع دون أن 

  : مثل أهم هذه الصعوبات فيبحثه وتتیجد صعوبات تعیقه في إتمام 

من الرغم ، هذا على سواء باللغة العربیة أو الأجنبیةقلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع -

  .لقة بالقانون الدولـــي الإنسانيوفرة المصادر المتع



مقدمة

6

الوضع سانیة وتحددلتقدیم المساعدات الإنتحدید النظام العامتشمل التي محدودیة الدراسات-

الدراسات التي ضمن أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، هذا إذا ما استثنینا بعضالقانوني لها

، مما یقلل من أهمیة هم للقانون الدولـــــي الإنسانيتعرض لها الفقهاء بطریقة عرضیة أثناء دراست

.راجع بحیث تصبح وكأنها مرجع واحدالمهذه عدد 

موضوع الوضع القانوني للمساعدات الإنسانیة في القانون الدولــي ومن هنا تأتي دراسة       

الأخرى التي تقع على أطراف النزاع وعلى الأطراف، ید الالتزامات القانونیة الدولیةالإنساني وتحد

وكذلك تحدید الضمانات اللازمة لإنفاذ هذا الحق ضمن الأنظمة ،وعلى المنظمات الإنسانیة

  : لك سنقوم بطرح الإشكالیة التالیةعلى ذالمعاصرة  وبناءاً القانونیة والدولیـــة

فیما یتمثل الإطار العام لمشروعیة الحق في المساعدات الإنسانیة ضمن أحكام وقواعد القانون 

  ؟بوضع هذا الحق موضع التنفیذوما هي السُبل والوسائل الكفیلة؟الدولـــي الإنساني

:و بالتالي یستتبع ذلك بالإجابــــــة على التساؤلات التالیـــــــــــــــة

  ؟ما هي الأسانید القانونیة لتبریر الحق في المساعدات الإنسانیة-

  ؟وما هي الشروط القانونیة لإعماله؟ما مضمون هذا الحق -

وما مدى نجاعتها تزامنا والأوضاع ؟لمساعدات الإنسانیة االحق فيفیما تتمثل آلیات تنفیذ-

  ؟الراهنـــــــة التي یشهدها المجتمع الدولــــــي

أن نتبع الطریقة التحلیلیة وذلك بمناقشة النصوص وللإجابة على هذه الإشكالیة كان لزاماً       

من جانب م علینا أن نستشهد بالممارسات الدولیة حتّ الفقهاء كما أن طبیعة الموضوع تُ راءآوإیراد 

جیة الدول والمنظمات الدولـــیة الحكومیة وغیر الحكومیة ولغرض عرض هذه الإشكالیة بطریقة منه

  : قمنا بتقسیم البحث إلى فصلین

في القانون الدولي الإنسانيى النظام العام للمساعدات الإنسانیةإلناتطرق: الفصل الأول      

ومن ساس الحق في المساعدات الإنسانیة ومشروعیتهأإلى مبحثین یتناول المبحث الأول ناهقسمو 

طبیعة القانونیة للحق في الینمحددالحق في المساعدات الإنسانیة ماهیةبتحدید ناخلال ذلك قم

الحق في المساعدات وصولا إلى ،ن أحكام القانون الدولي الإنسانيالمساعدة الإنسانیة ضم

عیة الحق في من خلاله الإطار العام لمشرو نادحدّ الذي الإنسانیة والقانون الدولي الإنساني

والبروتوكولین 1949لعام الأربع من خلال نصوص اتفاقیات جنیف المساعدات الإنسانیة
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لمساعدات الإنسانیة االحق فيمضمونأما المبحث الثــــاني فیتناول، 1977الإضافیین لعام 

من خلالـــــه تنظیم المساعدات الإنسانیة حدّدنا، و كام القانون الدولــــي الإنسانيضمن أحومشروعیته 

لشروط القانونیة لإعمال وصولا إلى اف الأربع وبروتوكولیها الإضافیینضمن بنود اتفاقیات جنی

  .هذا الحق

بتقسیمه ناوقمالمساعدات الإنسانیة تنفیذ الحق فيلیات لآناهفخصص: الثانيفصلأما ال      

حیث تطرقنا إلى ،للآلیات الواردة في إطار الاتفاقیات الدولیةث الأول المبحناخصصإلى مبحثین

1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام1949الوسائل المدرجة في إطار اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

وحددنا من خلالها سُبل تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة والتدابیر الكفیلة بوضع هذا الحق 

صولا إلى الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة محددین موضع التنفیذ، و 

من خلالها الدور الفعّال والبارز للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في مجال تقدیم المساعدات 

وحاولنا من الأمم المتحدةهیئةفي إطار الآلیات الواردةأما المبحث الثانـــي فتناول بدوره الإنسانیة،

لاله إبراز جهود منظمة الأمم المتحدة في سبیل تقدیم وتنسیق العمل الإنساني، وصولا إلى تحدید خ

نطاق تدخل مجلس الأمن الدولي كآلیة ردعیة للحد من الانتهاكات الجسیمة لمنع وصول 

توصلنا وأنهینا الدراسة بخاتمة ضمناها أهم الاستنتاجات والتوصیات التيالمساعدات الإنسانیة 

  . یها من خلال هذا البحثإل

  

  

  



  

النظام العام للمساعدات الإنسانية :الفصل الأول

في القانون الدولي الإنساني
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  للمساعدات الإنسانیة في القانون الدولي الإنسانيالنظام العام : الفصل الأول

إن الاعتبار الإنساني هو الذي یمكن من خلاله تبریر الحاجة إلى التعاون الدولي لإنقاذ       

على قواعد أخلاقیة منذ الضحایا، ومن هذا المنطلق نشأ حق الإنسان في المساعدة الإنسانیة بناءاً 

د تتحول إلى قواعد قانونیة بالمعنى الدقیق، إذا استمر الإقناع بید أن تلك القواعد قزمن بعید

الدولي بأهمیة ذلك عن طریق دخولها دائرة القانون العرفي أو المدون، ومن أظهر الأمثلة على 

ذلك القواعد القانونیة الخاصة  بحمایة ضحایا الحرب والنزاعات المسلحة بشكل عام والتي استقر 

دة الإنسانیة عن طریق تقدیم مواد الإغاثة للسكان المدنیین المتضررین بموجبها الحق في المساع

  . )1(من جراء النزاع المسلح

ویندرج الحق في الحصول علـــى المساعدات الإنسانیة من مبدأ عدم انتهاك هذا الحق الذي       

فلیس هناك من شك یعد أساساً لكل من القانون الدولـــي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

ة لضمان التطبیق الفعلي لأحكام وقواعد في أنه من واجب الدول الالتزام باحترام المبادئ الإنسانی

، فلعلّ تحدید هذا النظام القانوني سیحول دون إثارة الجدل بین وجوب )2(لقانون الدولي بصفة عامة

كلما اقتضت مصلحة المجتمع الدولــــي مراعاة سیادة الدولـــــة والإسراع بإغاثة الجماعات البشریة 

  . )3(تقدیم المساعدات الإنسانیة

ویُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الفرع الذي أوكل له میثاق الأمم المتحدة مسؤولیة       

النهوض بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والإنسانیة للدول وهو الأكثر قابلیة لجعل تدابیر 

لعدم وجود دول )4(نسانیة أصدق تعبیراً عن الدیمقراطیة النیابیة في التنظیم الدوليالمساعدات الإ

ذات تنظیم ممیز في تشكیلته، مقارنة بباقي الأعضاء وهو ما یعد مساســــــــــــــاً بمبدأ المساواة في 

وسنحاول تقسیم هذا الفصل )5(السیادة الذي یمثل اللبنة التي یقوم علیها التنظیم الدولـــــي المعاصــــــــر

: الخاص بالنظام العام للمساعدات الإنسانیة في القانون الدولـــــي الإنساني إلى المبحثین التالیین

                                                          
ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولـــــیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة معاصرة في ضوء القانون الدولي العام -1

.13، ص 2009الطبعة الأولـــى، مصـــر، دار النھضة العربیة، الإسكندریة، 
   2001الإنجازات والفجوات، فانسیا : لحةروث أبریل ستوفلز، التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات المس-2

    .2015- 02-15: ، تاریخ الإطلاع2، صwww.Icrc./web/araأنظر موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 
  .39-38صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-3
مجلــــة الشریعة والقانونالمساعدة الإنسانیة بین شرعیة التدخل والتعارض مع سیادة الدولة،بن سھلة ثاني بن علي،-4

  .86ص،2012، جانفي1433صفر49:جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنة السادسة والعشرون، العدد–كلیة القانون 
ة في النزاعات المسلحة، مجلة الشریعة والقانون، كلیة وائل أحمد علام، التنظیم القانوني لأعمال الإغـــاثة الإنسانی-5

.82، ص 2013أكتوبر –1433ذو الحجة 52: القانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد
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مضمون: المبحث الثاني و أساس الحق في المساعدات الإنسانیة ومشروعیته: المبحث الأول

    الحق في المساعدات الإنسانیة ومشروعیته  

المساعدات الإنسانیة ومشروعیته أساس الحق في: المبحث الأول

إن الحدیث عن موضوع المساعدات الإنسانیة یتخطى أي نقاش من الناحیة السیاسیة على       

اعتبار أنه مرتبط أساساً بمصطلح قانوني وهو الحــــــــق في المساعدة الإنسانیة والوقوف عند هذا 

وني ودراسته من منظور الشرعیة الدولیة، هذا لضمان المفهوم وتحدید المنطلق والأساس القان

، بید أن هذه القواعد تأخذ بعین الاعتبار )1(التطبیق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني

المصالح الإنسانیة مهما كانت تغیرات الظروف والأحوال، وترسم الصور المتناقضة للمساعدات 

نسانیة العامة والخاصة، ویكون لها دور في مجال الحفاظ الإنسانیة على العدید من المنظمات الإ

على حیاة الأشخاص وتخفیف المعاناة وتتخذ في هذا المجال المسؤولیة الكاملة على تطبیق 

  . )2(القانون الدولي الإنساني

ولأجل ذلك اعتمد أنصار الحق في المساعدات الإنسانیة على مجموعة من المبررات       

لقانونیة التي تؤسس لمثل هذا الحق، ولذلك سوف نبدأ بالكشف عن ماهیة المساعدات والأســــانید ا

، ثم الحق في المساعدات الإنسانیة والقانون الدولي )المطلب الأول(الإنسانیة الدولیة 

  ).المطلب الثاني(الإنساني

  یة المساعدات الإنسانیة الدولیة ماه: المطلب الأول

من الأهمیة أن نبدأ هذه الدراســــة بتحدید ماهیة المساعدات الإنسانیة فالمساعدات الإنسانیة       

humanitarian assistance،هي كل عمل مستعجل لضمان المحافظة على حیاة بوجه عام

  .)3(وصحة المتأثرین مباشرة بنزاع مسلح دولـــــي أو داخلي أو كارثة أیا كانت طبیعتها

، ومن هذا الإنسانیة هي الظروف الطارئة وغیر العادیةاصیة التي تتمیز بها المساعداتوالخ      

المنطلق یظهر الاختلاف بینها وبین المساعدات الإنمائیة التي لها ظروف عادیة وفي غالب 

، فعملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة لها)4(الأحیان تكون مابین الدول المتقدمة لصالح الدول النامیة

ارتباط وثیق بمبادئ الدین والأخـــــلاق، ثم أخذت هذه المبادئ في التطور لتصبح في ظل الأنظمة 

واحدة القانونیة الدولیة المعاصرة عملا شائعا في المجتمع الدولـــي، فهذه المبادئ لم تأت هكذا دفعة
                                                          

  .29صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
.14-13ق، ص صر جمیل أبو خوات، المرجع السابماھ2-
.15نفس المرجع، ص 3-
.15، ص المرجعنفس 4-
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ثم تطورت شیئا ) 1(تقلیديلأنها منذ القرن الثامن عشر وجدت طریقها إلى مبادئ القانون الدولـــي ال

فشیئا، فالنظم المعاصرة قامت بوضع قواعد وآلیات لمساعدة المتضررین من الكوارث والأزمات  

وفي سبیل تجسیدها عقدت العدید من المؤتمرات والقمم الدولیة وأقرت في آخر المطاف بتنظیم 

مفاهیم التي تبدو المبادرة عملیة تقدیم المساعدات الإنسانیة وتستوقفنا الدراسة إلى أن بعض ال

  .)2(بالتعرض لها من الأهمیـــــة وهما على التوالي المساعدات الإنسانیة والتدخل الإنساني

  مفهوم المساعدات الإنسانیة: الفرع الأول

قرار فنجد مثـــــــلاعلى الرغم من تنوع المصطلحات المستعملة نظیر المساعدة الإنسانیة      

1993ماي27: المؤرخ في832:والقرار رقم1993أفریل16:المؤرخ في819:مجلس الأمـــــــن رقم

في حین تكلم قرار ،الإغــــاثة الإنسانیةاتإمدادات الإغاثة الإنسانیة أو عملیتكلما معـــــــاً عن 

الإنسانیةنشاطات الإغاثة عن1992دیسمبر 09المؤرخ في794:مجلس الأمن الدولي رقم

تسلیم الإغاثة 1993جوان 04المؤرخ في 836:وأضاف بدوره قرار مجلس الأمن الدولي رقم

فتكلم هو الآخر 1991أفریل15المؤرخ في 688:مجلس الأمن الدولي رقمأما قرار ،الإنسانیة

فإن المساعدات الإنسانیة تعرف على الأخص دون تحدیدها على وجه وهكذا المساعدةعن 

وبالتالي یمكننا القول بأنها كل عمل مستعجل یستفید منها أولئك المتأثرین من نزاع مسلح  )3(الدقة

وتصل مباشرة إلى أولئك المحتاجین، وفي نفس السیاق نقول بأن المساعدات الإنمائیة تكون عند 

اعدات انتهاء الحالة الطارئة لیظهر هذا النوع من المساعدات، فالخاصیة التي تتمیز بها هذه المس

أنها تتم فقط في الظروف العادیة، وغالبا ما تقوم به حكومة أو مجموعة من الحكومات أو حتى 

  .)4(منظمات دولـــیة إلى البلدان النامیة، بغرض المساعدة وتعزیز التنمیة

ا عن التدخل الإنساني الذي یعد كأحد الوسائل الردعیة إن صح التعبیر لتقدیم المساعدةـــــــأم      

  ان في هذا المجال أحدهما یدعم مفهوما ضیقا للتدخل الإنساني، والآخر یأخذ بمفهومـــــــــفظهر فریق

، بمعنى أن تقوم )5(واسع  فالمفهوم الضیق یتعلق بعملیة استعمال القوة في إطار العلاقات الدولیــــة

یتعرضون له من انتهاكات دولـــة بالتدخل في دولة أخرى لغرض حمایة رعایا هذه الأخیرة، مما قد

تؤدي إلى نتائج وخیمة، وفي نفس السیاق جاء المفهوم الواسع لیؤكد على أن التدخل الإنساني 

                                                          
ومن ینشأ بالفطرة في النفس البشریةإن فكرة المساعدات الإنسانیة أشارت إلیھا النظم القانونیة التقلیدیة، واعتبرتھا عملاً -1

  .ھذا المنطلق یكون لكل أمــّـة تقدیم ید العون من أجل النھوض بالأمم الأخرى
  .16ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-2
. 17رجع السابق، صدین بوجلال، المصلاح ال-3
  .19-18صماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-4
.19، المرجع السابق، صبوجلالصلاح الدین-5
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لیس بالضرورة استخدام القوة المسلحة فإجراءات التدخل هنا قد تتم بوسائل أخرى كالوسائل 

تهكة للمبادئ الإنسانیة السیاسیة والاقتصادیة والدبلوماسیة حیث یتم الضغط على الأطراف المن

إلى هذا المعنى "كورتین وب كلاین".ویمیل الأستاذین أ)1(وإجبارها على الكف على هذا الانتهاك

تنظیم الحملات الصحفیة، توقیع الجزاءات : التي یتم بها هذا التدخلبإشارتهما إلى كل الوسائل 

غاثة إلى السكان، التدخل المسلح الاقتصادیة، فرض قیود علــى بیع الأسلحة، منع إرسال مواد الإ

ویمكن أن )2(من طرف واحــــد، اللجوء إلى تدابیر القمع الجماعي التي یتخذها مجلس الأمن

  : نستخلص من خلال هذه المعطیات نتیجتین أساسیتین

أن التدخل الإنساني یكون هدفه الأســــاسي هو قمع انتهاك حقوق الإنسان عملا بمبادئ القانون -

  .الدولي لحقوق الإنسان

أیاً كان شكل التدخل فإن إمكانیة اللجوء إلى القوة المسلحة في هذه الحالة هو خیار وارد الأمر -

الذي قد یحول عن الأهداف السامیة التي وُجد من أجلها بخلاف المساعدات الإنسانیة التي یكون 

وهذا هو الطابع )3(ات الإنسانیةلها طــابع غیر قسري تخضع لموافقة الدولة المعنیة بالمساعد

، وسوف نتعرض لذلك عبر تعریف المساعدات الإنسانیة  )4(الرضائي لهذا النوع من المساعدات

  ).ثانیا(ثم إلى المبادئ التوجیهیة للمساعدة الإنسانیة  ) أولا(

  تعریف المساعدات الإنسانیة : لاأو -

مــالأمهیئة فقد عرفتها ،اعدات الإنسانیةـــــــوالفقهیة للمسیة وجدت العدید من التعاریف القانون      

، یقصد بها في المقام الأول السعي إلى إنقاذ الأرواح  معونة تقدم لسكان متضررین": المتحدة بأنها

  والتخفیف من معاناة السكان المتضررین بالأزمة، ویتعیّن أن یكون تقدیم المساعدات الإنسانیة وفقاً 

  .)5("نسانیة ومبدأي الحیاد والنزاهةلمبادئ الإ

یقصد بمصطلح المساعدة في القانون الدولي ": وجاء في معجم القانون الدولـــي المعاصر      

الإنساني ما یقدم من أنشطة إغاثة طبیة أو غذائیة للعسكریین والمدنیین من ضحایا الأحداث 

                                                          
  .20، ص، المرجع السابقبوجلالصلاح الدین1-

: جیرارد نیونغیكو، تنفیذ القانون الدولي الإنساني ومبدأ سیادة الدول، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الرابعة  العدد2-
  .20، ص 1991أفریل - ، مارس18

.21صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
والمتعلقة بحمایة المدنیین في زمن 59:وبالضبط في المادة1949جاء ھذا المفھوم ضمن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام-4

.من البروتوكول الإضافي الثاني18/2: من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة7/1:الحرب، وكذلك في المادة
  .17-16، ص صالسابقماھر جمیل أبو خوات، المرجع -5
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سیاقات مختلفة فهي تتعلق بالإنقاذ والدفاع وما ونتائجها المباشرة، والمساعدة مصطلح یستعمل في 

  .)1("إلى ذلك  ومن ثم فالمساعدة مكملة للحمایة

ینطبق وصف المساعدة الإنسانیة على ما ": كما أضاف معجم القانون الدولي المعاصر      

یتلقاه الضحایا وما یلزمهم من مساعدات مادیة وطبیة ونفسیة واجتماعیة من خلال الوسائل 

وعیة والحكومیة والمجتمعیة والمحلیة، وتشمل توفیر الخدمات الصحیة والاجتماعیة وغیرها من الط

معتبراً أن )2("ةالمساعدات ذات الصلة وأن یتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولــــ

المساعدات الغذائیة هي كل ما یمنحه القانون الدولي الإنساني من شرعیة، وفي هذا الصدد أكّدت 

  : على ما یلــــــي1977من البروتوكول الإضافي الأول  لعام 70:المادة

ذات الصبغة ) المساعدة (إذا لم تتوفر لهم مواد غذائیة كافیة في نزاع فإنه تجري أعمال الغوث "

  .)3("الإنسانیة المحایدة

ویمكن أن تقدم أعمال الإغاثة في أوقات السلم كما یمكن أن تقدم في حالات النزاعات       

المسلحة  فحالات السلم یمكن أن تشمل تقدیم ید العون عند وجود اضطرابات داخلیة أو كوارث 

د العون للعدید من الاعتبارات طبیعیة كالفیضانات والزلازل، أما حالات النزاعات المسلحة فیتم مد ی

  .)4(الهدف الأساسي من ورائها حمایة الحیاة والتخفیف من المعاناة

وجاء في مشروع تنظیم عملیات الإغاثـــــة في حالة الكوارث الطبیعیة تحدید ماهیة المساعدة       

بشریة أو على الأقـــل توفیر المواد الأولیة الأساسیة لمنع حدوث كوارث "الإنسانیة التي یقصد بها 

التخفیف من وطأة المعاناة شریطة أن لا تشمل هذه المساعدة توفیر الأسلحة أو منظومات الأسلحة

أو الذخیرة أو غیـــرها من المعدات أو المركبات أو المواد التي یمكن استعمالها لإصـــابة الأشخاص 

  . )5("لبالجروح أو تستخدم في القت

أن المقصود بالمساعدات 2003القانون الدولي للمساعدات الإنسانیة لسنة وأكّد معهد       

مجموع الأعمال والنشاطات والوسائل الإنسانیة والمادیة، التي یكون الهدف منها ":الإنسانیة هي

                                                          
.402، ص 2005، ]ب ط[، ]ب ب ن[عمر سعد اللــــھ، معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1-
.403، صنفس المرجع2-
3

، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70: المادة- 
  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

  .17ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص4-

مشروع مبادئ تنظیم الإغاثة الدولیة في حالة وقوع كوارث طبیعیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمـــر، السنة الحادیة 5-
.596، ص 1998، دیسمبر 62: عشرة  العدد



في القانون الدولي الإنسانيالإنسانیةالنظام العام للمساعدات : الفصل الأول

14

التزوید بالمواد والخدمات الإنسانیة خصوصا في مجال الحفاظ على حیاة الأشــخاص ودفع 

  :فإنه یتعیّن علینا  لزاماً تحدید ماهیة بعض المصطلحاتوبالتالي   "المعاناة

وسائل النقل، خدمات البحث، الخدمات الطبیة، المساعدة الدینیة والروحیة : یقصد بالخدمات-

والنفسیة، خدمـــات إعادة البناء وإزالة الألغـــام وإزالة التلوث والمساعدة على العودة الطوعیة للاجئین 

وغیر ذلك من الخدمات الضروریة للبقاء على قید الحیاة والاستجابة والأشخاص المهجرین،

  . )1(للحاجات الضروریة للضحایـــــــــــا

هي كل ما یهدد السلامة الجسدیة ویعرض حیاة وصحة الإنسان للخطر فضلا : یقصد بالكارثة-

التي قد تكون إما عن المعاملات القاسیة والمهینة لكرامة الإنســان، وهذا ما یعرف بالنكبات و

طبیعیة كالزلازل والبراكین والأعاصیر والأمطار الطوفانیة والجفاف والحرائق والمجاعة أو الأوبئة 

أو تكنولوجیة مصدرها الرئیس هو الإنسان مثل الكوارث الكیماویة، كما قد تكون ناتجة عن أعمال 

  .)2(والنزاعات المسلحة الدولیة  العنف والقتال وتشمل الأعمال الإرهابیة والاضطرابات الداخلیة

والتي یمكن أن حالات الطوارئ المعقدة–وهناك حالة تقدم فیها أعمال الإغاثة یطلق علیها       

تشمل كوارث متعددة بما في ذلك كوارث طبیعیة وكوارث من صنع الإنســـان مثل النزاعات 

المسلحة  فالطوارئ المعقدة هي أزمة إنسانیة تنشأ في بلد أو في منطقة أو مجتمع ما حیث تنهار 

  .)3(السلطة تماما أو بصورة ضخمة نتیجة لصراع داخلي أو خارجي

من خلال دراسته في موسوعة القانون الدولــــي الإنساني "وائل أنور بندق"الدكتور د وقد أكّ       

  :د في المبدأ الأول، وأكّ شأن الحق في المساعدات الإنسانیةعلى المبادئ التوجیهیة ب

أن لكل إنسان الحق في الحصول على مساعدة إنسانیة مناسبة تضمن لـــه حقه في الحیاة "

، وغیر ذلك من الحقوق الضروریة لبقائه علـــــى من أي معاملة وحشیة أو مذلـــــةوالصحة والحمــــایة 

لإنسانیة نظرة ومن هذا المنطلق نقول بأن ا)4("قید الحیاة ورفاهیته وحمایته من الحالات الملحــــة

أو إخافته أو لقیة تعلي من شأن الإنسان وقدره وتمنع كل ما یؤدي إلى امتهانه أو إذلالهخُ 

المتتبع فجاءت به شریعة الإســــلامما انتهاك حرمته أو عقیدته وهذا هو أوالإنقاص من حریته

                                                          
-2012حمد عتو، التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجــــزائر أ1-

.16، ص 2013
.60صوات، المرجع السابق، جمیل أبو خماھر-2
.17نفس المرجع، ص-3
، ص ]ب س ن[،]ب ط[وائـــل أنور بندق، موسوعة القانون الدولــــي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -4

393.
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الفقهاء یجد مدى عنایة الإسلام راءآو الصحابة الشریفة وسیر والسنة النبویة لنصوص القرآن الكریم 

  .)1(بالإنسان

  الإنسانیة اتلمساعدلالمبادئ التوجیهیة : ثانیا-

لمساعدات لیستوجب التعریف بالمساعدات الإنسانیة أن نتحدث عن المبادئ التوجیهیة       

  .المعتمدة في إطار العمل الإنسانيح المبادئ والأعمال ، ثم نوضّ الإنسانیة

  مبادئ تسییر العمل الإنساني  :1-

منذ نشأته في القرن التاسع عشر بمفاهیم وقواعد یتغنىلم یزل القانون الدولي الإنساني      

كل ما في الأمر و ،في مقامنا هذاهذا التطور التاریخي للتطرّق إلىجدیدة ولیس هناك ما یدعو 

رت في الحالات تغیّ قدمن المبادئ المهمةكبیراً أن عدداً ىأن السبب الرئیسي لهذا التطور یرجع إل

تسییر العملیات العسكریة: حالاتالأخص ىهي علو ،الخاضعة لهذا الفرع من القانون الدولي

وتطور بنیة المجتمع الدولي والمفاهیم القانونیة الدولیة، الصعید السیاسيىوتصرف الدول عل

ف بهارات بعین الاعتبار أو التكیّ یل أخذ هذه التغیومن أج،وابتكار تكنولوجیات مختلفة جدیدة

تطلب الأمر تعدیل المبادئ الأولیة للقانون الدولي الإنساني التي لم تعد مناسبة في بعض 

  الأمر ابتكار مفاهیم جدیدة لضمان التطبیق الفعلي للقواعد المقررة والمتبعةاقتضى، بل (2)الأحیان

ة المبادئ الأساسیة الدوام وبكل دقّ ىأن هذه التعدیلات والابتكارات یجب أن تراعي علباعتبار

  رات الظروف مهما كانت تغیّ ابتة، ویتوقف وجوده علیها بالذاتللقانون الدولي الإنساني التي تظل ث

ي یستلزم ــنسان، فالعمل الإ)3(ومن بین هذه المبادئ مبدأ الحفاظ على الحیاد المطلق،والــــــــــوالأح

ان مساعدة ضحایا النزاعات المسلحة مستهدفاً مبادئ الالتزام الحیاد وعدم التحیّز إزاء أطرافـــــضم

والعزم على تفادي أي تحیّز سیاسي، غیر أنه لیس من السهل تطبیق هذا المبدأ كما یبدو )4(النزاع

                                                          
ثم تبییض –فتطبیق –جابر عبد الھادي سالم الشــافعي، تأصیل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي تنزیل -1

.29، ص2007،] ب ط[دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ،
بشأن المشكلات ، خصص معھد سان ریمو الدولي للقانون الدولي الإنساني اجتماعھ السابع عشر 1992في سبتمبر -2

واعتمد مجلس المعھد في دورتھ المنعقدة في أفریل ".تطور الحق في المساعدة"الراھنة للقانون الدولي الإنساني لمسألة 
، والتي أخذت فیھا استنتاجات الاجتماع "مبادئ توجیھیة بشأن الحق في المساعدة الإنسانیة"وثیقة عنوانھا 1993

  .2015-03-15:، تاریخ الإطلاعhttp://www1.umn.edu:الإلكتروني،الموقع وتوصیاتھ بعین الاعتبار
لكي تحتفظ الحركة بثقة الجمیع  فإنھا : لقد ورد في النظام الأساسي للحركة الدولیة للصلیب الأحمر تعریف الحیاد بأنـــــھ-3

لتورط في أي وقت في المجادلات ذات الطابع السیاسي أو العرقي أو الدیني تمتنع عن الاشتراك في الأعمال العدائیة، وعن ا
: الحق في المساعدة الإنسانیة، مجلة أبحاث الیرموك، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العددأو المذھبي، محمد مخادمة، 

.219، ص1997، 13: المجلد  )أ(2
یستخدم المختصون في الأمم المتحدة تعبیر عدم التحیز بدل تعبیر الحیاد، بالإضافة إلى اتفاقیة أمن موظفي الأمم المتحدة -4

  ).ب6/1: المادة (عبارة الطابع غیر المتحیز الدولـــــي : لا تستعمل سوى1994دیسمبر 09:التي تم اعتمادھا في
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.بعض الاتجاهات السیاسیة المتناقضةللوهلة الأولى لأن القانون الدولي الإنساني قد یتعارض مع 

إن المجتمع الدولي مضطرب الیوم أشدّ الإضراب بسبب النزاعات المسلحة ذات الطابع       

الأثني الحاد، ملتمساً تدخلا إنسانیا للتخفیف من حدة المعاناة التي یعجز عنها الوصف والتي تلمُ 

القانوني لأطراف النزاع مبهماً حسب ما تكون بالضحایا المدنیین الأبریاء، وغالبا ما یكون الوضع

بعض الدول أو بعض العصابات العسكریة المختلفة مشتركة في نزاع داخلي مسلح، ففي إمكان 

بعض القوات العسكریة أن تحول دون تسلیم مواد الإغاثة مما یستدعي حمایتها عسكریا لضمان 

المتحدة في العدید من الحالات الحدیثة وصولها إلى غایتها المقصودة، وقد قامت منظمة الأمم 

العهد وبناءاً على تفویضها بحفظ السلم بإرسال قوات تحت قیادتها لضمان تسلیم المعونة الإنسانیة 

  . )1("الحق في المساعدة الإنسانیة" وبالفعل أثبتت هذه الممارسات الحدیثة من جدید مفهوم 

تهاكات الاتفاقیات الإنسانیة قد اقترفت مؤخراً في هذا الصدد أن أفضح انالإشارةوتجدر       

بخصوص منح المعونة الإنسانیة، وتبرز الاعتبارات الوارد ذكرها أعلاه في تنوع العوامل التي قد 

تطرأ عندما یستدعي الأمر تقدیم مواد الإغاثة الإنسانیة الدولیة في بعض الحالات التي لم ینص 

لب صیاغة مفاهیم قانونیة مناسبة تتجاوب مع هذه الحالات علیها بعد القانون الدولي والتي تتط

، ولهذا الغرض بالذات فإن المعهد الدولي للقانون الإنساني یناشد بتعزیز تطور القانون)2(الجدیدة

ر مجلس المعهد الدولي ، ولذلك حرّ یمكن له التصدي للحالات الجدیدةالدولي الإنساني بحیث

، وأخذت بعین الاعتبار "توجیهیة بشأن الحق في المساعدة الإنسانیةمبادئ "وثیقة صدرت بعنوان 

اهنة للقانون الدولي نتائج وتوصیات اجتماع المائدة المستدیرة السابع عشر بشأن المشكلات الر 

تنظیمه تحت ىعل) إیطالیا(نساني في سان ریمو والذي أشرف المعهد الدولي للقانون الإالإنساني

  (3).1992سبتمبر 4إلى 2من " المساعدةتطور الحق في"عنوان 

  الحمایة في إطار العمل الإنساني المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة و : 2-

الصادر عن المؤتمر الدولــــي السادس والعشرون 4: تم اعتماد هذه المبادئ في القرار رقم      

في جنیف، ومن أجل ضمان تعاون 1990دیسمبر4- 3للصلیب الأحمر والهلال الأحمر

المنظمات الإنسانیة عملیًا في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة، فإنه یجب احترام المبادئ 

                                                          
  .493-489صوائل أحمد علام، المرجع السابق، ص -1
  .2015-05-18: ، تاریخ الإطلاع http://www1.umn.edu: الموقع الإلكتروني -2
، المجلة 1992سبتمبر 4إلى 2: اجتماع المائدة المستدیرة السابعة عشر للمعھد الدولي للقانون الإنساني بسان ریمو من-3

  .485، ص1992دیسمبر –، نوفمبر 28: ة الخامسة، العددالدولیة للصلیب الأحمر، السن
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بخصوص احترام القانون الدولــــي الإنساني وبخاصة الحظر )1(لتي تقوم علیها الحركةالأساسیة ا

بشأن الوضع القانوني للاجئین  1951العام للتهجیر الجبري للمدنیین، وكفالة احترام اتفاقیة سنة 

بالإضافة إلى أعمال الإغاثة التي تضطلع بها اللجنة الدولیة للصلیب 1967وبروتوكولها لسنة

لأحمر والهلال الأحمر في حالات الكوارث، وصولاً إلى ضرورة القیام بعمل إنساني مستقل في ا

المساعدات الإنسانیة تستهدف أولاً آثار زمن الأزمات، ومن هذا المنطلق یمكننا القول أن 

  . )2(الأزمات الإنسانیة ولیس أسبابها

  الإنسانیة اتمساعدللـــالطبیعة القانونیة: الفرع الثاني

ورد من بین الأهداف التي سطرتها الدول المشاركة في صیاغة میثاق الأمم المتحدة في       

الفقرة الثالثة من المادة الأولى  تأكیداً على ضرورة العمل على تحقیق التعاون الدولي من أجل حل 

، كما تمّ التأكید على )3(نیةالمسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسا

والحریات الأساسیة للناس جمیعا مقصدًا یعد بذاته وسیلة لإدراك الغایة احترام حقوق الإنســـان

  .)4(السامیة

إن المساعدات الإنسانیة، تخضع لضوابط قانونیة وتنظیمیة تكفل إتمام هذه العملیة على       

خلاف تقدیم المساعدات الإنسانیة الذي یفرضه الضمیر الإنساني بدرجة أولـــى، ولإعمال الحق في

ساسیة الأ)5(للمحافظة على حقوق الإنسانلابد من توافر الموارد المالیةالمساعدات الإنسانیة

لملبس اوالحق في الحیاة والحق في الصحة والغذاءویتعلق الأمـــر بالمحافظة على الحق في

، أو ص المتضررین من الحروب والنزاعاتفتهدف هذه المساعدات الإنسانیة إلى حمایة الأشخا

وبالرجوع إلى النصوص القانونیة المتضمنة اتفاقیات ،)6(على الأقل التخفیف من وطأة هذه المعاناة

                                                          

في اتفاقیات جنیف الأربعة والاتفاقیات الأخرى ذات الصلة، فقد وقعّت على اتفاقیات جنیف الأربع تعُد الجزائر طرفاً -1
في وقت كانت لا تزال تقاوم من أجل نیل استقلالھا، وصادقت على 1960جوان 20في مرحلة مبكرة وذلك في1949لعام 

على الاتفاقیة الخاصة 2000دیسمبر23ووقعّت في1989أوت 16في 1977البروتوكولین الإضافیین لاتفاقیات جنیف لعام
على الاتفاقیة الخاصة بحظر الألغام ضد الأفراد 2000دیسمبر17ووقعّت كذلك في1993بحظر الأسلحة الكیماویة لسنة 

".1997تاوا لعام وأ"المعروفة باتفاقیة 
  .2015-05-18: ، تاریخ الإطلاع .umn.eduhttp://www1: الموقع الإلكتروني -2
. 36صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق،ص-3

مجلة الأكادیمیة الاجتماعیة والإنسانیةالمساعدات الإنسانیة حقوق معتوقة،،محمد بوسلطان و بوسماحة نصر الدین،4-
.01، ص2009، 02: دوریة دولیة محكمة تصدرھا جامعة حسیبة بن بوعلــي الشلف، الجــــــــــزائر، العدد

- 12-08:المؤرخ في43/131: الحق الأساسي للإنسان ھو ما تستند إلیھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم-5
الطبیعیة وحالات الطوارئ المماثلة، كما نوّھت بالمساھمة الكبیرة في بشأن المساعدة الإنسانیة إلى ضحایا الكوارث 1988

.تقدیم المساعدة الإنسانیة التي تقوم بھا المنظمات الدولیة، والمنظمات غیر الحكومیة التي تعمل دون تحیزّ وبدوافع إنسانیة
یة التي تقدمھا الأمــم المتحدة في حالات تعزیز وتنسیق المساعدات الإنسان: تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بعنوان6-

.2015-03-08: تاریخ الإطلاع.A/60/87-E/2005/78.23-PP3-5: رقمالطوارئ الوثیقة 
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أنها تتضمن على لنانیتبیَّ 1977عاموالبروتوكولین الإضافیین ل)1(1949جنیف الأربع لعام 

وهيالمساعدات الإنسانیةالحق في بأساساً المرتبطة الحمایة لثلاثة أنواع من الحقوقالخصوص

والحق في تلقي الإمدادات الطبیة والحق في لغذائیة الحق في المعونة اعلى النحو التالي

  .)2(الملبس

  لي الإنساني المساعدات الإنسانیة والقانون الدو : أولا-

وبروتوكولیها 1949لسنة مواد اتفاقیات جنیف الأربع ، أن"إیف ساندوز"یرى الأستاذ       

هوم الحق في إلا تعبیرا عن مفبالإضافة إلى مواد الاتفاقیات الأخرى لیست 1977لعامالإضافیین 

وتماشیا مع ذلك یؤكد غالبیة من الفقه على أن قاعدة الحق في المساعدة المساعدات الإنسانیة

  .)3(الإنسانیة مكرسة إتفاقیا بشكل جزئي بموجب القانون الدولي الإنساني

  الحق في المعونة الغذائیة  : 1-

  المعونة الغذائیة بموجب القانون الدولــــي الإنساني بحمایة كبیرة تفوقق في ــــــــــــــلقد حظي الح       

حق البقاء أو الحیاة، وفي الحقیقة تم تجسید الحق في الغذاء بصورة فعلیة في اتفاقیات جنیف 

  : ، وقد شملت المواد1977وبروتوكولیها الإضافیین لعام1949الأربـــع لعام

من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها  ": )4(من اتفاقیة جنیف الرابعة55

  اـــــــن واجبها على الأخص أن تستورد مـــــــــعلى تزوید السكان بالمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة، وم

  .یلزم من الأغذیة والمهمات الطبیة وغیرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غیر كافیة

حتلال أن تستولي على أغذیة أو إمدادات أو مهمات طبیة مما هو موجود في لا یجوز لدولة الا

الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعلیها أن تراعي احتیاجات السكان 

المدنیین ومع مراعاة أحكام الاتفاقیات الدولیة الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل 

  ..."ة عادلة على كل ما تستولي علیهسداد قیم

                                                          
  : جاء تنظیم اتفاقیات جنیف الأربعة كالأتــــي-1
  .081949-12: لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الأولى-
  . 081949-12: لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثانیة-
  .1949- 08-12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثة-
بن سھلة ثاني بن .1949- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعة-

  .105علي، المرجع السابق، ص
.43صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
  .42، ص نفس المرجع-3
.1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 55: المادة-4
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  : من اتفاقیة جنیف الثالثة على ما یلــــــــــــي26:في حین نصت المادة

تكون جرایات الطعام الأساسیة الیومیة كافیة من حیث كمیتها ونوعیتها لتكفل المحافظة على "

الغذائي  صحة أسرى الحرب في حالة جیدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز

  .ویراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد علیه الأسرى

وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یؤدون أعمالا بالجرایات الإضافیة اللازمة للقیام 

  .)1(بالعمل الذي یؤدونه

كان ویزود أسرى الحرب بكمیات كافیة من میاه الشرب ویسمح لهم باستعمال التبغ، وبقدر الإم

یشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض یمكن استخدامهم في المطابخ وعلاوة على 

ذلك یزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهیئة الأغذیة الإضافیة التي في حوزتهم بأنفسهم وتعد 

  )2(."أماكن مناسبة لتناول الطعام، ویحظر اتخاذ أي تدابیر تأدیبیة جماعیة تمس الغذاء

رب الظروفــــــــــــــــتهیأ لأسرى الح: " بقولهامن اتفاقیة جنیف الثالثة بالغذاء51:واهتمت كذلك المادة

  لائمة للعمل، وخاصة بما یتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهیزات، ویجب أن لا تقل هذهــــــــــــــالم

  مستخدمین في عمل مماثل ویجب أیضا أخذالظروف ملائمة عما هو متاح لرعایا الدولة الحاجزة ال

  .الظروف المناخیة في الاعتبار

شغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبیق التشریع الوطني المتعلق بحمایة وعلى الدولة الحاجزة التي تُ 

  ")3(...العمل  وكذلك على الأخص تعلیمات سلامة العمال في المناطق التي یعمل فیها الأسرى 

  : يـــــــــالأمر توفر أربعة لـــوازم مباشرة ینبغي الاحتفاظ بها  ألا وهوبالتالي یقتضي 

  .وفرة الغذاء هو شرط ضروري ویتعلق أساساً بالبرامج المعتمدة وأسالیب المساندة الاجتماعیة-

  .یفرض الأمـــن الغذائي على المستوى المحلي أو الفردي حتى یحقق غایته السامیة-

  ة یكون في كل وقت سواء السلـــم أو الحرب، لأن بعض الظروف قد تعطّل تأمین المواد الغذائی-

  .)4(في عملیة إیصال المساعدات الإنسانیة

                                                          
.44-43، ص صالسابقالمرجع صلاح الدین بوجلال، 1-
.1949-08-12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثةمن 26: المادة-2

.1949-08-12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثةمن 51: المادة3-
.22أحمد عتو، المرجع السابق، ص-4
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إن توفیر الغذاء كماً ونوعــاً لیس كافیا لضمان حیاة صحیة، بل یجب تقدیم بعض الخدمات -

ذا كانت المساعدات الأساسیة لدعم هذا الحق، كتقدیم العنایة الصحیة أو التموین بالمیاه، فإ

الإنسانیة من أهم الوسائل للحفاظ على الحق في الحیاة، فإن تقدیم هذه المساعدات بما تشمله من 

أدویـــــة وطعام وكساء یدعم حقا آخر من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة باعتباره مكون 

  .)1(جوهــــري من مكونات الحق في الحیاة

  الحق في تلقي الإمدادات الطبیة :2-

الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق ضروري ولازم للتمتع بحقوق       

، ومع مرور )2(الإنسان الأخرى، ویرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثیقا بحقوق الإنسان الأخرى

ة في إطار اتفاقیات جنیف الاعتراف به من خلال مجموعة كبیرة من النصوص الواردالوقت تأكد

  .    )3(الأربع وبروتوكولیها الإضافیین

  من اتفاقیة جنیف الرابعة عموماً وجوب إلزام الدولة55: ادةــــــــــــــذا الصدد تشترط المــــــــوفي ه      

  .)4(المحتلة بتزوید السكان المدنیین بالإمدادات الطبیة الكافیة 

من واجب دولة الاحتلال أن : " من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي56: في حین أكّدت المادة

تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنیة والمحلیة على صیانة المنشآت 

والخدمات الطبیة والمستشفیات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحیة في الأراضي المحتلة   

ك بوجه خاص عن طریق اعتماد وتطبیق التدابیر الوقائیة اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض وذل

  .)5("مهامهمالمعدیة والأوبئة، ویسمح لجمیع أفراد الخدمات الطبیة بكل فئاتهم بأداء 

  ةــــــم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلــــإذا أنشأت مستشفیات جدیدة في الأراضي المحتلة حیث ل

تؤدي وظیفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفیات عند الاقتضاء على 

وفي الظروف المشابهة تعترف كذلك سلطات الاحتلال بموظفي 18:النحو الوارد في المادة

  .21و20: المستشفیات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتین

صحیة تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنویة لدى اعتماد وتطبیق تدابیر الصحة والشروط ال

  ".والأدبیة لسكان الأراضي المحتلة
                                                          

.30السابق، ص ماھر جمیل أبو خوات، المرجع -1
  .453وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-2
.30ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-3
.1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 55: المادة-4
  .1949-08- 12: الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة فيبشأن حمایة : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 56: المادة-5
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  : من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي57:أكّدت المادةفي سبیل حمایة أماكن العلاج و

لا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفیات المدنیة إلا بصفة مؤقتة في حالات "

للعنایة بالجرحى والمرضى والعسكریین، وشریطة أن تتخذ الظروف المناسبة في الضرورة العاجلة

  .الوقت الملائم لرعایة وعلاج الأشخاص الذین یعالجون فیها وتدبیر احتیاجات السكان المدنیین

لا یجوز الاستیلاء على مهمات ومخازن المستشفیات المدنیة ما دامت ضروریة لاحتیاجات 

  . )1("السكان المدنیین

فأكّدت على التزام الدولة المحتلة )2(1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام14:أما المادة

  ة ــــــان المدنیین بصحة جیدة وعن مدى كفایة الإمدادات الطبیة المقدمـــــــــــــالتحقق من مدى تمتع السك

  :" هاـــــــــــــــــــــــــبقول

تضمن استمرار تأمین الحاجات الطبیة للسكان المدنیین في یجب على دولة الاحتلال أن  1-

  .الأقالیم المحتلة على نحو كاف

ومن ثم فلا یجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبیة المدنیة أو معداتها أو 2-

  .تجهیزاتها أو خدمات أفرادها ما بقیت

یة المناسبة ولاستمرار رعایة أي من الجرحى هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنیین بالخدمات الطب

  .والمرضى الذین هم تحت العلاج

ویجوز لدولة الاحتلال، شریطة التقید بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانیة الاستیلاء على 3-

  : المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما یرد أدناه من قیود

العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة أن تكون هذه المرافق لازمة لتقدیم ) أ

  .الاحتلال أو لأسرى الحرب

  .وأن یستمر هذا الاستیلاء لمدة قیام هذه الضرورة فحسب) ب

وأن تتخذ ترتیبات فوریة بغیة ضمان استمرار تأمین الاحتیاجات الطبیة المناسبة للسكان ) ج

  .)3("هم تحت العلاج والذین أضیروا بالاستیلاءالمدنیین وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذین 

                                                          
.1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 57: المادة-1
، والمتعلق بحمایة 1949- 08-12: الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة في" البروتوكول " الملحق -2

  .1977جوان 10: ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 14: المادة-3

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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من البرتوكول الإضافي الأول فحثّت الدولة المحتلة على مساعدة طاقم الطبیین 15:أما المادة

  :بقولهاالمدنیین عند قیامهم بواجباتهم

  :حمایة أفراد الخدمات الطبیة وأفراد الهیئات الدینیة"

  .الطبیة المدنیین أمر واجباحترام وحمایة أفراد الخدمات 1-

تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبیة المدنیین العاملین في منطقة 2-

  .دمات الطبیة المدنیة بسبب القتالتعطلت فیها الخ

  الأقالیم المحتلةات الطبیة المدنیین في ـــــــراد الخدمـــــــــــتقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأف3-

  ، ولا یحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلىامهم الإنسانیة على الوجه الأكملن القیام بمهـــــــــلتمكینهم م

تباراتلاعهؤلاء الأفراد من أداء هذه المهام إیثار أي شخص كان بالأولویة في تقدیم العلاج إلا 

  .لا تتلاءم مع مهنتهم الإنسانیةل طبیة ولا یجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعما

یحق لأفراد الخدمات الطبیة المدنیین التوجه إلى أي مكان لا یستغنى عن خدماتهم فیه مع 4-

  .المعني في النزاع لزوما لاتخاذهامراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد یرى الطرف 

تفاقیات وهذا علیه بالمثل أحكام الا، وتطبقاد الهیئات الدینیة المدنیینیجب احترام وحمایة أفر 5-

  .)1("ت الطبیة وبكیفیة تحدید هویتهمالمتعلقة بحمایة أفراد الخدما" البروتوكول" اللحق 

دد صحتهم من الناس من أحوال الحرب والكوارث لمخاطر عدیدة تهوفي ظل تعرض الكثیر      

لجمیع وملزماً ضروریاً ص تعتبر أمراً ، فإن العنایة الصحیة بهؤلاء الأشخاوبقائهم على قید الحیاة

ة ممارسات من قبل أطراف النزاع أو دولة الاحتلال یكون من شأنها منع إغاثة ، وأن أیّ الأطراف

، قد تدخل تحت مفهوم إخضاع ملة لهم بما فیها الرعایة الصحیةالمدنیین وتقدیم الرعایة الكا

ما یمثل وسیلة من هو ا و ا أو جزئیً كلیً المدنیین بصورة عمدیة لظروف من شأنها القضاء علیهم

  .)2(البشريوسائل إبادة الجنس

  

  

  

                                                          
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 15:المادة-1

.1977جوان 10: الدولیة المسلحة المؤرخ فيبحمایة ضحایا المنازعات 
.32ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-2
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  الحق في الملبس : 3-

من اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب 27:یذكر هذا الحق بشكل واضح في المادة      

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكمیات كافیة من الملابس، والملابس الداخلیة والأحذیة : "بقولها

  .)1(الملائمة لمناخ المنطقة التي یحتجز فیها الأسرى

الدولة الحاجزة من ملابس عسكریة للقوات المسلحة المعادیة مناسبا وإذا كانت ما تستولي علیه 

للمناخ فإنه یستخدم لكساء أسرى الحرب، وعلى الدولة الحاجزة مراعاة واستبدال وتصلیح الأشیاء

السالفة الذكر بانتظام وعلاوة على ذلك یجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذین یؤدون أعمالا 

  ".بیعة العملحیثما تستدعي ذلك ط

  : ا یليـــــــــمن اتفاقیة جنیف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب على م78:ادةـوفي نفس السیاق أكّدت الم

  رى الحرب الحق في أن یقدموا للسلطات العسكریة التي یوجدون تحت سلطتها مطالبهم فیماــــــــــلأس"

  ")2(...یخضعون له یتعلق بأحوال الأسر الذین 

یعمل أطراف النزاع على إقرار : " ما یليمن اتفاقیة جنیف الرابعة فأكدت على17:المادةأما 

ترتیبات محلیة لنقل الجرحى والمرضى العجزة والمسنین والأطفال والنساء النفاس من المناطق 

المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جمیع الأدیان وأفراد الخدمات الطبیة والمهمات الطبیة إلى 

  )3(".ثل هذه المناطقم

من اتفاقیة جنیف الرابعة التي استشفت من البند المتعلق 59:وبنفس المضمون جاءت المادة

  :بالإغاثة على الحق في الملبس بقولها

وتتكون هذه العملیات التي یمكن أن تقوم بها دول أو هیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة "...

  ")4(...من رسالات الأغذیة والإمدادات الطبیة والملابس للصلیب الأحمر على الأخص 

نصوص اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین بأنها "كورنیلیو سوماروجا"كما یعتبر 

تشكل أساساً لا لبس فیه للحق في المساعدة الإنسانیة یكون المستفیدون منه ضحایا النزاعات 

  .)5(المسلحـــــــــة

                                                          
.1949-08-12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثةمن 27: المادة-1
.1949- 08-12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثةمن 78: المادة-2
من حقوق الإنسان، حقھ في أن تحترم كرامتھ في جمیع الأحوال والأوقات، وفي ھذا أكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -3

     .454، أنظر وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص"یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة:" على أن

- .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 59: المادة4
  .44صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص -5
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والجدیر بالذكر أن المادة الأولى المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع، وكذا المادة الأولى       

المشتركة بین البروتوكولین الإضافیین الملحقین باتفاقیة جنیف، كانتا أكثر صراحة ووضوح في 

  .مجال إلزام الدول الأطراف باحترام وضمان احترام أحكامها في جمیع الأحوال

  نســــــان عدات الإنسانیة والقانون الدولي لحقوق الإ المسا: ثانیا-

إذا كان تقدیم المساعدات الإنسانیة یستند إلى أساس أخلاقي یفرضه الضمیر الإنساني فإن       

لمحافظة تنفیذ المساعدات الإنسانیة یخضع لقواعد قانونیة تنظیمیة تهدف في المقام الأول إلى ا

وف نلقي الضوء على أهمیة تقدیم المساعدات الإنسانیة للمحافظة ، وسعلى حقوق الإنسان الأخرى

  .)1(على حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان

  المساعدات الإنسانیة والحق في الحیاة :1-

حق الإنسان في الحیاة لیس مجرد فكرة، بل هو من أهم الحقوق وأجلّها لما لهذا الحق من       

آثار رتبتها الشرائع والأعــــراف والقوانین والمعاهدات، وتتجلـــى أهم هذه الآثار في كون حفظ النفس 

یعتبر مبدءاً إنسانیاً ، كما )2(البشریة تمثل ضرورة شرعیة تعارفت علیها الأدیان والشرائع السماویة

ته المواثیق الدولـــیة، وتهدف المساعدات الإنسانیة إلى حمایة الحق في الحیاة لكونه أقدس حق )3(أقرَّ

المساس من حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى حظر أي ممارسات غیر قانونیة الهدف منها

لك تضمنت المواثیق والمعاهدات التعسفي بحیاة الإنسان وسلامته العقلیة والجسدیة وفي سبیل ذ

الدولیة سیاجاً من الضمانات في الحالة التي یكون فیها الموت مشروعا تطبیقیا للقانون  كحالات 

التطبیق القانوني لعقوبات الإعدام، أو حتى استخدام القوة الممیتة من جانب الأطراف القائمة بتنفیذ 

  .)4(مضمون القواعد القانونیة

  : ى أنــــعل)5(من العهد الدولــــي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة6:ت المادةوفي هذا الصدد نص

  : أن

لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة، ویكفل القانون حمایة هذا الحق، كما لا یجوز حرمان 1-

  .أي شخص من حیاته بشكل تعسفي

                                                          
.26، ص ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق-1
.452وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-2
.27–26ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص-3
.452علام، المرجع السابق، صوائل أحمد -4
  .1966دیسمبر 16: العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في-5
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وضع ضوابط للحكم لابد من، فإنه ضي تشریعاتها بعقوبة الإعــــدامبالنسبة للدول التي تق2-

، كما لا یجب تنفیذ هذا النوع من كون كجزاء على أشد الجرائم خطورةكأن ت،بعقوبة الإعدام

  .ر حكم نهائـــــي من محكمة مختصةالأحكام إلا بعد صدو 

ة لا یكون بإمكان أي دولـــــة طرفــــاً في العهد التنصل من مسؤولیاتها اتجاه حمایة الحیاة البشری3-

  . البشريانطلاقا من  بنود وأحكام اتفاقیة منع جریمة  إبادة الجنس 

أن الحق في الحیاة وسلامة البدن : ")1(من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان3:كما نصت المادة

  .)2(مضمون بموجب هذا الإعلان 

  دتـــأكّ 1948دیسمبر 9اق فإن اتفاقیة منع إبادة الجنس البشري الصادرة فيـــــوفي نفس السی      

على الحق الجماعي في الحیاة، وبالتالي فإنها تحضر أعمال التجویع الجماعي من شأن الإضرار 

، وقد جـــاء في قرار المعهد الدولــــي للمساعدات الإنسانیة بالضبط )3(بالجماعة أو لأي سبب آخر

  .)4(كل تهدیدا للحیاةتـــــــــرك ضحایا الكوارث دون مساعدة إنسانیة یش2/1المادة 

فالحق في الحیاة أسمى حقوق الإنسان وأقدسها، بل هو الأساس الذي تقوم علیه جمیع       

حقوق الإنسان، فالحرمان من الحق في الحیاة یترتب علیه آلیًا الحرمان من الحقوق الأخــرى  

هناك أدنــــى شك في ، ولیس )5(فممارسة الحقوق الأخــــرى غیر متصور من دون الحق في الحیاة

أنه یقع على عاتق الدول واجب احترام الحق في الحیاة لجمیع الأفـــراد داخل أراضیها والخاضعة

لنطاق سلطاتها ولا یقتصر الأمر على وجوب احترام الدول للحق في الحیاة، بل یجب علیها اتخاذ 

هذا المنطلق یمكننا القول أن ، ومن)6(جمیع الخطوات اللازمــــــة لضمان عدم انتهاك هذا الحق

تقدیم المساعدات الإنسانیة الذي یقع على عاتق الدول بل والمجتمع الدولـــي ككل یعتبر من بین 

عناصر التزام الدولــــة بكفالة احترام الحق في الحیاة، ولا یمكن التغاضي عنه أو التقصیر فیه بأي 

  .)7(حال من الأحــــوال

                                                          
.1948دیسمبر 10:فيالإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ -1
.1948دیسمبر 10: من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في3: المادة-2
  .251صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
  .40نفس المرجع، ص-4
  عبد الرحیم محمد الكــــاشف، الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، شركة ناس للطباعة -5
.541، ص2003، ]ب ط [،  ]ب ب ن[ 
.29ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-6
من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، واعتبرت أنھ لا یجوز 6:المادةأكــّــدت على ھذا المضمون -7

.الخروج علیھ حتى في أوقات الطوارئ العامة
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  یة والحق في الغذاء عدات الإنسانالمسا: 2-

، وما یرتبه من التزامات ة مباشرةت الصكوك القانونیة الدولیة الحق في الغذاء بصور لقد أقرّ       

من العهد 11:جاء في مضمون المادةو هذا أجل وضع هذا الحق موضع التنفیذ، على الدول من

حق كل فرد في مستوى : "بما یلي)1(1966لسنة الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

سین معیشي مناسب لنفسه وعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكــن وكذلك في تح

ت المناسبة لضمان تحقیق هذا وعلى الدول القیام باتخاذ الخطواأحواله المعیشیة بصفة مستمرة

  ".الحق

  ة  ـــــــع الأغذیـــــــــاج وحفظ وتوزیـــحسین وسائل الإنت، من أجل تالدول اتخاذ الإجراءات اللازمــةى ـوعل-

  .)2(وضمان التوزیع العادل للمؤن الغذائیة في العالم حسب الحاجة

ظمة الأغذیة والزراعة لعام جاءت مدرجة ضمن أحكام تقریر منذكرها التي سبق11:ادةالمف

، هذا المجتمع الدولي یعتمد علیهاع أن ، حیث ذكر بأنه من المعترف به على نطاق واس1998

ي كما جاء ف، النكباتآثاریف إلى حد كبیر من للتخفیف من سوء ونقص الأغذیة ومن التخف

1فقرة 25: اد تقرر الحق في الغذاء  كالمادةمو )3(1948لسنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على الصحة والرفاهیة له لكل شخص الحق في مستوى معیشي كاف للمحافـــظة: "التي تنص

  ".لسكن هذا فضلا عن العنایة الطبیةویشمل الغذاء والملبس وا،ولأسرته

  امـــــــفي التعلیق العاعیة والثقافیة اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتمأیضا دت وقد حدّ       

مال الحق في الغذاء الكافي لأطراف من أجل إعان أن تفي بها الدول الالتزامات التي یتعیّ 12:رقم

:على الصعید الوطني وفیما یلي بیان هذه الالتزامات

تتخذ أي أن لایستلزم من الدول الأطراف،الالتزام باحترام السبیل المتوفر للحصول على الغذاء-

.تحول دون الحصول علیهتدابیر 

                                                          
  .1966دیسمبر 16: العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المؤرخ في-1
تقع المسؤولیة الأساسیة بتقدیم المساعدات الإنسانیة على عاتق المجتمع الدولي، فالدول والمنظمات الدولیة الحكومیة -2

وغیر الحكومیة مطالبة بتقدیم المساعدات الإنسانیة لرفع المعاناة عن الجماعات البشریة المتضررة، ویعزز تقدیم ھذه 
محمد .شتركة في بقائھم على قید الحیاةلمتبادل بین الشعوب والمصلحة المالمساعدات التعاون والتضامن الدولـــي ا

.214مخادمة، المرجع السابق، ص 
.1948دیسمبر 10: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في-3
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ركات أو أفراد بحرمان الأفراد الالتزام بالحمایة من خلال اتخاذ الدول تدابیر لضمان عدم قیام ش-

.)1(من الحصول على الغذاء

  طة المقصودــــــــالة في الأنشیعني أن الدولة یجب أن تشارك بصورة فعّ ): تیسیر(الالتزام بالإعمال -

منها وصول الناس إلى موارد ووسائل لضمان مقومات معیشتهم، بما في ذلك الأمن الغذائي 

.)2(والوسائلواستخدام هذه الموارد 

ما عجز فرد لأسباب خارجة عن إرادته، عن التمتع بالحق في الغذاء بالوسائل المتاحة له  أوـــــــكل-

عجزت جماعة لأسباب خارجة عن إرادتها، عن التمتع بالحق في الغذاء بالوسائل المتاحة لها یقع 

تزام أیضاً على الأشخاص على عاتق الدول الالتزام بتوفیر هذا الحق مباشرة ویسري هذا الال

  .ضحایا الكوارث الطبیعیة أو غیرها من الكوارث

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في التمتع 28:كما تنص المادة      

بنظام اجتماعي دولــــي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحریّات المنصوص علیها في هذا الإعـــلان تحققاً 

هذا لاستئصال مشكلة الأغــذیة طبیق مبدأ الحق في الغذاء الكافيحاولت الأمــــم المتحدة تتاماً وقد 

6إلى 5خلال الفترة الممتدة ما بین (قرارا في مؤتمر التغذیة العالمي 22فتم اعتماد ) 3(في العالم،

ان، كما وقد حمل هذا المؤتمر في طیاته جملة من الحقوق اللصیقة بشخص الإنس) 1974نوفمبر 

أكّـــــد على مسؤولیة الأسرة الدولـــیة برمّتها من أجل ضمان الإمدادات الكافیة من المواد الغذائیة 

  .والعمل حتى یُـــــوفّر بشكل دائم

  المساعدات الإنسانیة والحق في الصحة : 3-

  مــــــــــــإن تقدیـــــــــ، فم وسائل الحفاظ على حقوق الإنساناعدات الإنسانیة من أهـــإذا كانت المس      

من حقوق الإنسان وهو الحق في خرآاالمساعدات بما تشمله من أدویة وطعام وكساء یدعم حق

وحصول الإنسان على أعلى رعایة صحیة كان من أهم الأهداف التي قامت من أجلها )4(الصحة

التمتع بأعلى مستویات الصحة : "على أن)5(منظمة الصحة العالمیة، حیث یؤكد دستور المنظمة
                                                          

.22أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
  .454وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-2
.24ق، صأحمد عتو، المرجع الساب-3

أن الصحة جزء من 1979نوفمبر29المؤرخ في 34/58: لقد أقرّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارھا رقم4-
  .التنمیة

166وقد بلغ عدد أعضائھا 1948أفریل07: ، ودخل حیـــــّز التنفیذ في1946جویلیة22: دستور المنظمة فيداعتم-5
.دولة
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التي یمكن التوصل إلیها حق من الحقوق الجوهریة لكل إنسان یجب التمتع به دون تمییز على 

  ".)1(أساس العرق أو الدین أو المعتقدات السیاسیة أو الظروف الاقتصادیة أو الاجتماعیة

الحق في الصحة لكل الأشخاص وفي هذا الصدد یقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ب      

لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاف : "على ما یلي25/1:ث تنص المادةحی

للمحافظة على الصحة والرفاهیة له ولأسرته ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة 

البطالة والمرض وكذلك الخدمات الاجتماعیة اللازمة، وله الحق في تأمین معیشته في حالات 

والعجز والترمُّل والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان وسائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن 

  ")2(...إرادته

أكّدت بأن 1966من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 12:أما المادة

  : الدول الأطراف في العهد تقر بما یلي

في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة تقرُّ الدول الأطراف-

  .)3(الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه 

تشمل التدابیر التي یتعین على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمین الممارسة الكاملة -

  :لهذا الحق تلك التدابیر اللازمة من أجل

. أ العمل على خفض معدل موتى الموالید ومعدل وفیات الرضع وتأمین نمو الطفل نمواً صحیاً -

  .ب تحسین جمیع جوانب الصحة البیئیة والصناعیة -

  .ج الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطّنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها-

  .)4(طبیة والعنایة الطبیة للجمیع في حالة المرضد تهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات ال-

بهدف ":الحق في الصحة بقولها)5(من المیثاق الاجتماعي الأوربي11:هذا وتضمنت المادة      

إما بطریق مباشر أو ي حمایة الصحة، یتعهد الأطراف الة للحق فبهدف ضمان الممارسة الفعّ "

ضمن أشیاء المناسبة التي توضع ، باتخاذ الإجراءات ون مع المنظمات العامة أو الخاصةبالتعا

لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفیر التسهیلات الاستشاریة والتعلیمیة من : أخرى

                                                          
.30المرجع السابق، صجمیل أبو خوات، ماھر -1
  .30أحمد عتو، المرجع السابق، ص-2
.31-30، ص صنفس المرجع-3
.31، صنفس المرجع-4
.1961أكتوبر18: المیثاق الاجتماعي الأوربي المعتمد في-5
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حیة للوقایة من الأمراض الوبائیةولیة الفردیة في المسائل الصؤ أجل تنمیة الصحة وتشجیع المس

.)1("وكذلك الحوادث بقدر الإمكانرىالأخوالأمراض المستوطنة والأمراض 

":على الحق في الصحة بقولها)2(شعوبمن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان وال16: دت المادةوأكّ 

.هاــــــــــــول إلیـــــه الوصـــــــــــــــل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحیة بدنیة وعقلیة یمكنــــــــــلك-1

هذا المیثاق باتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة صحة شعوبها وضمان يتتعهد الدول الأطراف ف-2

  .)3(حصولها على العنایة الطبیة في حالة المرض

بعض النصوص التي تؤكد على الحق في الصحة في )4(هذا وتضمن میثاق الأمم المتحدة      

حیث جاء مضمون )5(تخفیف معاناة الإنسان:تحت عنوانمیثاقالمضمون الفصل التاسع من 

رغبة في تهیئة دواعي الاستقرار والرفاهیة الضروریین لقیام علاقات سلیمة " :ما یليب55: المادة

ودیة بین الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب 

:مم المتحدة علىتعمل الأوبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها

صل لكل فرد والنهوض بعواملأسباب الاستخدام المتّ تحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر   أ-

.التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي

زیز ــــــــوتعا یتصل بهاـــــة الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة ومـــــول للمشاكل الدولیـــــتیسیر الحلب-

..."في أمور الثقافة والتعلیمالدولي التعاون 

  : " ن الحق في الصحة بقولــــــــــــــــــهاعمن میـــــثاق الأمم المتحدة56:وفي نفس السّیاق عبّرت المادة

یتعهد جمیع الأعضاء بأن یقوموا منفردین أو مشتركین، بما یجب علیهم من عمل بالتعاون مع 

  .)6("55المادةالهیئة لإدراك المقاصد المنصوص علیها في

كما یعتبر توفیر السكن الملائم عنصرا جوهریا من عناصر ضمان الكرامــــة الإنسانیة، لكن       

عندما تندلع حرب أو كارثة قد یحدث تصدع حاد في التوازن الاجتماعي والاقتصادي وتغیُّر 

، ففي بعض الحالات )7(أساسي في الأولویات والقیم  ویتجه كل شيء عندئذ لسیر الأحـــداث

                                                          
  .1961أكتوبر18: المیثاق الاجتماعي الأوربي المعتمد فيمن 11:الـــمادة-1
.1981جویلیة17: الإنسان والشعوب المعتمد فيالمیثاق الإفریقي لحقوق -2
في ظل تعرض الشعوب في زمن الحرب والكوارث لمخاطر عدیدة تھدد صحتھم وبقائھم على قید الحیاة، فإن الحمایة -3

.لجمیع الأطــــرافاً لھؤلاء الأشخاص تبقى أمرًا ملزمالصحیة
  .1945جوان 26: میثاق الأمــــم المتحدة المؤرخ في-4
.31أحمد عتو، المرجع السابق، ص-5
6

  .1945جــــــــــوان 26المؤرخ في من میثاق الأمم المتحدة 56و55:المواد- 

.33ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص7-
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ترتب تالاستثنائیة مثلا فإن الكثیرین یجدون أنفسهم من دون مأوى ویضطرون للنزوح وبالتالي

فنظرا لما خلفه التشرد عبر )1(العدید من الأزمات والتي تنتج عن تشرد الأشخاص عبر ربوع العالم

: ة النزوح فأصدرت ما یسمىالعالم فقد حاولت الأمم المتحدة جاهدة حثّ الدول على الحد من عملی

وبموجبه طالبت جمیع السلطات والدول )2(1998المبادئ التوجیهیة بشأن المشردین داخلیا لعام

المعنیة ضمان واحترام التزاماتها، وفي نفس السیاق أدرج مركز حقوق الإنسان نصوص أخرى تعد 

  .)3(من قبیل الحق في الســـكن في بعض الاتفاقیات الدولــــــیة

وفي إشارة واضحة للحق في الصحة على الصعید الداخلي أكّد الدستور الجزائري لسنة      

أن الرعایة الصحیة حق للمواطنین، تتكفل الدولة ": على ما یليمنه 54: في المادة1996

  )4(".بالوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها

یشیر إلى العكس من ذلك فالشعب الفلسطیني الذي وبالرغم من ذلك یبقى الواقع المریر      

یعیش أفراده في ظّل الاحتلال كلاجئین قد حُرم من هذه الحقوق الأســـاسیة، عن طریق الانتهاكات 

الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائیلي، والمتمثلة في انتزاع الأراضي وتدمیر البیوت وتدمیر

وغیرها من فصل من الأســـر وتحدید المناطق والن الإقامـــة والحرمان مالممتلكات والإخلاء القسري

وكخلاصة لما سبقت الإشارة إلیه فإن تقدیـــم ،)5(سیاسات نزع الملكیة والتجرید من الحقوق

ع على عاتق الدول في ـــــــــــالمساعدات الإنسانیة والالتزام بتوفیر كل الظروف اللازمـــة، مسؤولیة تق

  .)6(في الحیاةعلى الكرامة الإنسانیة والحقسبیل الحفاظ 

  الحق في المساعدات والقانون الدولي الإنساني : الثانيطلب ــالم

بما أن النزاعات المسلحة هي التي تشكل النطاق المادي للحق في المساعدة الذي نتناوله       

ثم الأساس القانوني ) الفرع الأول( في هذا المطلب فلا بد من تحدید مفهوم النزاعات المسلحة،

  ).الفرع الثاني( اس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحةـــــــــــــلالتم

  

                                                          
.ملیون شخص مشردین داخلیاً على مستوى العالم بسبب الحروب والكوارث الطبیعیة50أحصت الأمم المتحدة حوالي 1-
  .34جمیل أبو خوات، المرجع السابق، صماھر 2-
  1990جنیف ، حق الإنسان في سكن مناسب،21: مركز حقوق الإنــــسان رقمتقریر ، صحیفة وقائع الأمـــم المتحدة3-

  .2015- 03-09:تاریخ الإطـــــلاعE/C.N.4/SUB.2/1995/12-p2: وثیقة الأمم المتحدة رقم
  .1996نوفمبر 28: الدستور الجزائري الحالي المؤرخ فيمن 54:المـــــــادة-4
,E/C.N.4/SUB .2/1995/12:رقمالتقریر الخاص بالحق في السكن الملائم، وثیقة الأمم المتحدة-5 P97. تاریخ

  .2015-03-09: الإطلاع
.455ائل أحمد علام، المرجع السابق، صو-6
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  سلحة مفهوم النزاعات الم: رع الأولـالف

  والأعیان صة بالنسبة للمدنیینلما تخلفه من دمار وخراب خانظراً رب حالة استثنائیةـــــــــــــــــــتعتبر الح

ا تسببه ، ولا یحتاج الأمر إلى دراسة وتحلیل للاعتراف بملمرافق الحیاتیة بالنسبة للإنسانالمدنیة وا

، وقد توصل القانون الدولــــي إلى معالجة هذه الفئات المتضررة من الحروب بالنسبة للمدنیین

د الأولـــــــى باعتماد اتفاقیات جنیف الأربعــــة والتي ظهرت خلالها القواع1949الحروب سنة 

تكملتهما بموجب البروتوكولین الإضافیین لعام ت، وجر الإغاثة الخاصة بالسكان المدنیینلأعمال 

1977.)1(
  

في الآونة اع، فقد شللحق في المساعدات الإنسانیةل النزاعات المسلحة النطاق الماديـــتمثو       

، بدل الحرب في كتابات فقهاء القانون )النزاعات المسلحة الدولیة(لحالأخیرة استعمال مصط

من قناعة منهم من أن الأول أنسب الدولیة وأحكام المحاكم الدولیةالدولــــي المحدثین أو المعاهدات 

اعات على ذلك سنقوم بتعریف النز وبناءاً )2(لمعالجة حالات النزاعات المسلحة بكل صورهاالثاني

وصولا إلى الاضطرابات والتوترات ) ثانیا(دولیةاللمسلحة غیرثم النزاعات ا)أولا(الدولیةالمسلحة

  ).ثالثا(الداخلیة

  الدولیة ة ــــــتعریف النزاعات المسلح: أولا-

في مادتها الثانیة المشتركة النزاعات المسلحة الدولیة 1949امــــــــــــــــحددت اتفاقیات جنیف الأربعة لع

في حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب بین تنطبق هذه الاتفاقیات : "بما یأتي

      )3(."ةطرفین أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقد
  

تتضمن ":بقولـــــــــــــــــــه1/4:ادةـــــــــــــــــــفي الم1977ام ـــــــــــــــــوأضاف البروتوكول الإضافي الثاني لع      

المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط المشار إلیها في الفقرة السابقةالأوضاع

اري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصریة، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في ـــــــــــــــالاستعم

لان المتعلق بمبادئ القانون الدولــــي ــــــــــــــــــــــــا كرسه میثاق الأمم المتحدة والإعـــــــــــــتقریر المصیر، كم

)4(."حدةـــــــــــــم المتــــــــــــــیثاق الأمـــــــــــــالخاصة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول طبقا لم
  

                                                          
.38صماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، -1
آدم عبد الجبار عبد الله بیدار، حمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولـــیة بین الشریعة والقانون، منشورات -2

.22، ص2009لبنان، الطبعة الأولى، -الحلبي الحقوقیة، بیروت 
.1949لعام على التوالي المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع 2/2/2/2:المــــــــــــواد-3
المتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو1/4: المادة-4

  .1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
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الاستعمار والسیطرة الأجنبیة أووبهذا عُــــدت النزاعات التي تقودها حركات التحرر الوطنیة ضد

  ةــــــــــــــــــــالكیانات والأنظمة العنصریة ضمن النزاعات المسلحة الدولیة  كنتیجة لثمرة الجهود المستعجل

  : وتتمیز النزاعات المسلحة الدولیة عموماً بكونها)1(لإدراجها ضمن هذا النطاق

  .)2(صراع متواصل في الزمان والمكان-

تتمتع بكامل الأهلیة الدولیة أي بین أشخاص القانون صراع ینشأ بین الكیانات الدولیة التي -

  . )3(الدولـــــــي

الداخلیة وهناك نزاع مسلح آخر یسمى بالنزاع المسلح المدوّل ویخص هذا النزاع الأعمال العدائیة

النزاع التي تصبح دولــیة، ومن هذا المنطلق یمكننا أن نعدد الحالات التي من خلالها یتحول

  :يـــــــالداخلـــــي إلى نزاع مسلح دولي وهي كالتالالمسلح 

في حالة انتصار الثوار أو المتمردین فهنا تظهر دولة جدیدة، إذا ما قرّر الثوار الانفصال لتشكیل -

  . )4(حكومة جدیدة، أي قلب النظام القائـــــم

على النزاع الداخـــلي یمكن أن تعترف الدول الأخرى بالمتمردین كمحاربین أو ثوار فهنا یترتب -

  .آثار دولیة

تقدیم المساعدة من طرف الدول أو المنظمات الدولیة إلى إحدى الأطراف المتنازعة، فهنا تظهر -

  .الطبیعة الدولیة للنزاع

وبنــــــــــــاءاً على ما سبق فإنه یُشترط للقیام بأعمال الإغاثة الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة تحقق 

  : ما یلي

  ).دولـــي أو داخلي (وقوع نزاع مسلح أ-

  ة ـــــــؤن الأساسیـــي منطقة النزاع من انعدام أو نقص المـــن یحیون فـــمعاناة السكان المدنیین الذیب-

  .)5(الضروریة للإبقاء علیهم أحیاء وبصحة جیدة

  .)6(عدم قدرة طرف النزاع الذي یحیا المدنیون تحت سیطرته على توفیر هذه المُؤن الأساسیةج-

                                                          
.25آدم عبد الجبار عبد الله بیدار، المرجع السابق، ص-1
.122بوجلال، المرجع السابق، ص صلاح الدین -2
.122، ص نفس المرجع-3
.27آدم عبد الجبار عبد الله بیدار، المرجع السابق، ص-4
  .449وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-5
.449، صنفس المرجع-6
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وتجدر الإشارة إلى أن سریان القانون الدولي لحقوق الإنسان لا یتوقف أثناء النزاعات       

لنزاع المسلحة  وإنما یستمر في السریان، ویجب على الدول التقیـد به واحترامه، أي أنه في حالة ا

، ووفقاً لمبدأ)1(المسلح یطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولـــــي الإنساني

التخصیص، فإن الثاني یعد تخصیصاً للأول، أي أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد 

  .)2(تخصیص لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

یُحدد النزاع : ویأتي التعلیق الخاص باللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على اتفاقیات جنیف      

أي خـــــــــلاف ناشئ بین دولتین من شأنه أن یُفضي إلى : "المسلــــح الذي یتّسم بطابع دولـــــي بأنه

ولا یهم مدة تدخل من جانب أفراد القوات المسلحة، حتى وإن أنكر أحد الطرفین وجود حالة حرب ،

1949لسنةخیر تبقى بنود اتفاقیة جنیف إلا أنه في الأ، )3(النزاع أو حتى عدد الضحایااستمرار 

ویعد هو المرجع بمثابة القاعدة العامة1977وانج10عتمد فيوالبروتوكول الإضافي الأول الذي أُ 

  .)4(الأساسي مقارنة بأحكام تلك الاتفاقیات المتناثرة

  دولیة الغیر تعریف النزاعات المسلحة :ثانیا-

على الجانب 1977أكّدت المادة الأولـــــى الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لعام       

البروتوكول "یسري هذا اللحق: "المادي للبروتوكول الخاص بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة بقولها

دون أن یعدل من 1949مشتركة بین اتفاقیات جنیف لعام الذي یطوّر ویكمل المادة الثالثة ال"

من ة التي لا تشملها المادة الأولىالشروط الراهنة لتطبیقها على جمیع المنازعات المسلح

المتعلق بحمایة ضحایا 1949البروتوكول الإضافي الثانــي إلى اتفاقیات جنیف المنعقدة في عام

على إقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المنازعات الدولیة المسلحة والتي تدور 

المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة على 

جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة وتستطیع تنفیذ 

  .هذا البروتوكول

  الــــــــــــــــــــوكول في مواجهة حالات الاضطراب والتوتر الداخلیة مثل الشغب وأعمولا یسري هذا البروت
                                                          

.450وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-1
تعد من بین القواعد ) مبـــدأ الخاص یقیدّ العام(یعتبر مبدأ التخصیص أو القاعدة الخاصة تقدّم على القاعدة العامة -2

ن، إحداھما عامة والأخـــرى خاصةالمعترف بھا في القانون الدولي والداخلي، أي عندما یكون موضوعا ما محكوم بقاعدتی
نفس . عتبار أن النصوص الخاصة تكون أكثر فعالیة من النصوص العامةفإن القاعدة الخاصة ھي التي تطبق على ا

  .450صالمرجع،
   humant www.1.umn.edu/: الموقع الإلكترونيالرصد أثناء فترات النزاع المسلح، : الفصل السادس عشر بعنوان-3

  .2015-01–09: تاریخ الإطلاع، 5-4ص ص
.37أحمد عتو، المرجع السابق، ص-4
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  .)1("العنف العرضیة وغیرها من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة

وقد تأكّد استخدام اصطلاح النزاعات المسلحة غیر الدولیة، في البروتوكول الإضافي الثاني      

حیث فرّق هذا الأخیر ما بین النزاعات المسلحة غیر الدولیة والنزاعات المسلحة الدولیة 1977لعام 

وقد تبدأ باستعراض )2(وینبغي لعملیة حقوق الإنســـان إجراء تحلیل دقیق لتصنیف نوع النزاع المسلح

و البلدان التي ینطبق القانون الدولــــي الإنساني أو صكوك حقوق الإنسان التي صادق علیها البلد أ

علیها، وینبغي بعد ذلك أن تقرر عملیة حقوق الإنسان، ما إذا كان هناك نزاع مسلح دولــي أم لا 

الطابع الدولــــي وفي نفس السیاق رأت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن النزاع المسلح غیر ذي 

داخلیا غیر ذي طابع دولـــــي یستلزم توفر مجموعة من الشروط حتى یعد النزاع المسلح صراعا

  : يــــــــــــــوه

الـة مثل الشغب وأعمـــــــــــــــــــــحد أدنى من العنف یتجاوز في شدّته الاضطرابات والتوترات الداخلیأ-

  . )3(العنف العرضیة

  .احترام قانون الحربة وقادرة على ـــــــــــــحد أدنى من التنظیم العسكري بمعنى وجود قیادة مسؤولب-

  .)4(حد أدنى من السیطرة على الأراضي بما في ذلك القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقةج-

  ات ــــــــــــــــوالجدیر بالذكر أن التفرقة ما بین النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي والنزاع      

  د أن تعتمدــــــــــذلك أن معاییر التفرقة لابدربالمسلحة الدولیة تكشف عن صعوبة واضحة في هذا ال

زاعــرى  على المعاییر السیاسیة التي تتمیز بعدم الثبات، واختلاف تطبیقها من نــــبصورة أو بأخ

  ي ـــــــــــــكس المعاییر القانونیة التي تتمیز بالثبات والعمومیة فـ، بع)5(منطقة إقلیمیة لأخرىلآخر ومن

  
                                                          

المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو1: المادة-1
.1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في

  .126، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -2

.40عتو، المرجع السابق، صأحمد 3-
  .40، صنفس المرجع4-
  : یمیزّ القانون الدولي الإنساني بین أربعة أنواع من النزاعات المسلحة، تتفاوت القواعد والصكوك المنطبقة على كل منھا5-
1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام1949النزاع المسلح الدولـــي الذي تنطبق علیة اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 1-

  .وقواعد لاھاي وغیر ذلك من القواعد القانونیة
1977النزاعات المسلحة الدولیة التي تعد بمثابة حروب للتحریر الوطني، ویحددھا البروتوكول الإضافي الأول لعام2-

  .وتخضع لھ
المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة ولبعض المعاییر 3النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي تخضع لتنظیم المادة 3-

  .العرفیة
.1977الدولــیة التي ینظمھا البروتوكول الإضافي الثاني لعام النزاعات المسلحة غیر 4-
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  .)1(هاـــــــــــــــــــتطبیق

وقد حاول الفقه الاجتهاد بخصوص التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة، والنزاعات       

المسلحة غیر ذات الطابع الدولـــي، حیث وجدت هناك العدید من المحاولات امتدت عبر أعماق 

  .التاریخ  لغرض الوصول إلى معیار جامع مانع للتفرقة ما بینهما

ومن خلال ما سبقت الإشارة إلیه سنحاول أن نحدد أوجه التشابه والاختلاف فیما بین       

  اطــــــــــــــــالنزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولـــــي، وذلك من خلال النق

  : التالیة

یر ذات ــعلى كل من النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات المسلحة غیترتب:أوجه الشبه1-

  دام القوة ــــــــــــــــــــــــــــــفیتم استخ،بالنسبة للصراعوالأمنیة المادیة من الناحیة الآثار ي نفســــــــــالطابع الدول

  ر الإنسانیة والاقتصادیةـــــــــــــــــــات والمخاطـــــــــــــــــــــالانتهاكعنها الكثیر منریة التي یتمخضــــــــــــــــــــالعسك

آثارها حتى بالنسبة للدول الأخرى سواء في صورة نزوح اللاجئین وكذا وتسري، )2(والاجتماعیة

  ات الجسیمة التي تطال الحیاة ــــــــــــــــن الانتهاكـــــــــــ، هذا فضلا عات الاقتصادیةـــــــــــــــــلتأثیر على العلاقا

  .)3(البشریة

تختلف النزاعات المسلحة الدولیة عن النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع :أوجه الاختلاف2-

  : ةــــــــــــــــــــــالدولي من خلال النقاط التالی

الدولیة بین دولتین وعلى إقلیمهما یكون الصراع في النزاعات المسلحة : على الصعید الجغرافي:أ- 

على عكس )4(أو على الأقل داخل إقلیم دولة واحدة، ویشترط أن یكون هذا النزاع بین طرفین دولیین

ن أطراف محلیة  وداخل دولة واحدةذات الطابع الدولي، التي تكون ما بیالنزاعات المسلحة غیر

  .)5(حیث یستمر الصراع داخل إقلیمها

                                                          
مسعد عبد الرحمن زیدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونیة  1-

.21، ص2008، ]ب ط[مصــر، 
.40أحمد عتو، المرجع السابق، ص-2
  .42- 41، ص صنفس المرجع-3
  .41صنفس المرجع،-4
أن الحرب مع : حاول الإغریق منذ القدم وضع تحدید للتفرقة ما بین النزاعات الدولیة وغیر الدولیة حیث قال أرسطو-5

غیر الإغریق حرب مع البرابرة وأضاف أن ھذه الحروب تشبھ صید الحیوانات وأنھا حروب عادلة، وھذا النوع من 
ة بمفھومھا الحدیث، كما أضاف أرسطو بأن الحروب التي تكون بین الإغریق الصراعات یتساوى مع الحروب الدولی

أنفسھم ھي أمراض وھذا النوع من النزاعات حسب رأینا  یتساوى مع النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولــــي  
.بمفھومھا الحدیث
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إن القواعد القانونیة التي تحكم كلا النزاعین مختلفة، فالنزاعات : على الصعید القانوني:ب-

المسلحة الدولیة یكون تطبیق أحكام القانون الدولي فوراً بمجرد قیام النزاع على العكس من 

إذا امتدت النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولـــي  التي تخضع لأحكام القانون الداخلـــــي، إلا 

بصورة تعجز من خلالها السلطات في الدولة السیطرة علیها، ففي هذه الحالة یمكن التعامل مع 

)1(عــــــــــــــالمشتركة ما بین اتفاقیات جنیف الأرب3:هذه الصراعات دولیًا من خلال تفعیل أحكام المادة

  .1977عاموالبروتوكول الإضافي الثاني ل

، لاحظنا الخلاف مسلحة غیر ذات الطابع الدولــــيدراسة وتحلیل النزاعات الونحن بصدد       

، والنزاعات المسلحة غیر ذات قهي الحاد والجدلي إن صح التعبیر، ما بین الحروب الأهلیةالف

حتى لا یترك المجال أمامإلى هذا الموضوع بنوع من التفصیللتطرق االدولي، فارتأینا الطابع

من الناحیة الذكر أن اصطلاح الحروب الأهلیةفالجدیر ب،غموض طبیعة العلاقة فیما بینهما

، حیث أن الفقه مسلحة غیر ذات الطابع الدولــــيالتاریخیة أقدم في الاستخدام من الصراعات ال

، هذا بخلاف مسلحة الداخلیة بأنها حروب أهلیةعتاد منذ أمد بعید على أن یصف النزاعات الا

استخدامه منذ اتفاقیات جنیف ذات الطابع الدولي والذي بدأ النزاعات المسلحة غیرمصطلح 

  .)2(1949لعام

والحرب الأهلیة هي الحرب الداخلیة في بلد ما التي یكون أطرافها جماعات مختلفة من       

التعایش لحیاد خائنا لا یمكن السكان  كل فرد فیها یرى في عدوه وفي من یرید أن یبقى على ا

قد تي، وتتعدد أسباب اندلاع هذا النوع من الحروب المل معه في نفس التقسیم الترابي، ولا العمعه

  .)3(كون لأسباب سیاسیة أو طبقیة أو دینیة أو عرقیة أو إقلیمیة أو مزیج من العواملت

                                                          
زاع مسلح لیس لھ طابع دولي في أراضي أحد في حالة قیام ن: "من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي3:تنص المادة -1

  :الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة
الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین القوا عنھم أسلحتھم  / 1-

ولھذا الغرض تحظر الأفعال ...والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض والجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر
: وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكنالتالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه،

  .الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ والتشویھ والمعاملة القاسیة، والتعذیب/ أ-
ة إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكم) د-،  ... الاعتداء على الكرامة الشخصیة ) ج-،  أخذ الرھائن/ ب-

"...
.58مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص-2
  :ةــــمثال عن الحروب الأھلی-3
  .1946/1949: الحرب الأھلیة الیونانیة-
  .1950/1953: الحرب الأھلیة الكوریة-
.1965/1966: الحرب الأھلیة  الاندونیسیة-
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یبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى اب المقدمة لنشوب الحروب الأهلیةالأسبوأیًا كانت       

مسلحة غیر ذات عد إحدى صور النزاعات الالحروب الأهلیة تُ ، فالعصور هو التفاوض السلمي

في ظل النظم ینظر إلیها ، حیث ظلّ تي تطورت بتطور العلاقات الدولیة، والالطابع الدولــــي

، بغض النظر على حرب الها دولیً على أنها شأن داخلي لا یجوز التصديالقانونیة التقلیدیة

  .ات تعتبر من قبیل الحروب الأهلیة التي لا یجوز إثارتها دولیً التحریر ضد الاستعمار التي ظلّ 

، أخذ الفقه یتراجع عن موقفه بهذا الخصوص وراح تطور القواعد القانونیة الدولیةومع بدایة      

، وبعد انتشار حركات ـــي على الحروب الأهلیةون الدولدة حتى یمكن تطبیق القانیضع شروطا مشدّ 

، وظهور المنظمات الدولیة سواء العالمیة منها أو الإقلیمیة في العدید من الدولالتحرر الوطني

أخذت لتحریر الوطني ومقاومة الاستعماروصدور العدید من المواثیق والقرارات التي تؤید حق ا

1949لسنة، خاصة بعد اتفاقیات جنیفوالنظم المعاصرةجع أمام المبادئالنظریات التقلیدیة تترا

  .)1(1977لعاموالبروتوكولین الإضافیین لها 

ت المسلحة غیر ذات الطابع أن النزاعا"مسعد عبد الرحمن زیدان"یرى الدكتور وبالتالي       

بین ، هي ذاتها الحروب الأهلیة لأن المصطلحان یعبران عن قیام صراع مسلح داخلي الدولي

نزاع مسلح  ولذا فإن النزاع إذا أطلق علیه حرب أهلیة أو،راف المتصارعة في الدولة الواحدةالأط

ي معنى واحد وتعبر عن نفس الحالةأو نزاع مسلح غیر ذي طابع دولي فكلها اصطلاحات تعط

هیة ، حتى یتم الاتساق بین الآراء الفقخدام نزاع مسلح غیر ذي طابع دوليل استوإن كنا نفضّ 

التي قد تنجم جراء مكن تجاوز بعض الخلافات الفقهیة، وحتى یت والاتفاقیات الدولیةوالقرارا

  .)2(اختلاف بعض الألفاظ مع أنها تعطي نفس المعنى

  الاضطرابات والتوترات الداخلیة تعریف: ثالثا-

على اعتبار أن كلاً سنقوم من خلال هذه الجزئیة بالتعریف بالاضطرابات والتوترات الداخلیة       

  .ىاتها معاني مختلفة عن الأخر منهما تحمل في طیّ 

  تعریف الاضطرابات الداخلیة : 1-

تعرف الاضطرابات الداخلیة بأنها الحالات التي تتضمن قیام حالة من المجابهة بین السلطة       

ام العنف خلالها استخدویتم ین التي تشتمل على درجة من الخطورة والدیمومة الحاكمة والمنشقّ 

ماعات د والنزاع بین جمتنوعة بما فیها استخدام أعمال العنف والتمرّ وتتخذ هذه الحالات أشكالاً 

                                                          
.59مسعد عبد الرحمن زیدان، المرجع السابق، ص1-
.63، صالمرجعنفس 2-
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، وبالرغم من عدم ذیوع هذا الصراع فهذه السلطة تقوم بعملیات )1(شبه منظمة والسلطة الحاكمة

  .)2(النظامأمنیة تصل أحیانًا إلى حد استخدام القوة المسلحة لأجل إعادة 

  تعریف التوترات الداخلیة : 2-

  ة أو حتىـــة أو العرقیــــة أو الدینیــــــتنشأ التوترات الداخلیة بسبب العدید من المشاكل السیاسی      

  ویتمخضات داخلیة، ـــح أو اضطرابــــــــــنزاع مسلــــــــــها، وتشكل امتداداً لــــــــــالعنصریة والاجتماعیة من

  .)3(عنها العدید من عملیات الاعتقال والاحتجاز لأسباب أمنیة أو إداریة

وعلى ضوء ما سبق فإننا نرى أن هناك أوجه اتفاق بین النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع       

الدولــــــي والاضطرابات الداخلیة، في أن كلاً منهما تعبر عن أعمال عنف موجهة ضد السلطة في 

الدولة أو بین أطراف متناحرة داخل الدولة الواحدة، وإمكانیة تهدیدها لكیان الدولة  ومالهما من آثار 

إقلیمیة خطیرة على الدول المجاورة، لأنهما قد یترتب علیهما عدم الاستقرار الإقلیمي كما هو الحال 

  .)4(في منطقة البلقان والبحیرات العظمى في إفریقیا

كن أن یلاحظ التوجه الدولي لاحترام حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي وبشكل عام یم      

المعاصر في عمل الدول على تجنب حصول أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضمن هذه الحالات  

وزیادة التطبیقات العملیة في المجتمع الدولي لآلیات الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان بشكل یؤدي 

ضمن مبدأ المشروعیة، أي بموجب أحكام القانون الدولــــــي العام كتكرار إلى حمایة هذه الحقوق

  .)5(نظامي المساعدة الإنسانیة والتدخل الإنساني

نسانیة أثناء النزاعات الأساس القانوني لالتماس الحق في المساعدات الإ :الفرع الثاني

  المسلحة

1945قبل قیام الأمم المتحدة عام اً سواءلقد عانى المدنیون أثناء فترات الحروب المختلفة       

  ى  ـــــــن القتلى والجرحــــــار المدمرة التي راح ضحیتها ملایین مــــأو بعد قیامها الكثیر من الویلات والآث

                                                          
  .42أحمد عتو، المرجع السابق، ص1-
–سبتمبر 27:زھیر الحسني، فعالیة القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الخامسة، العدد2-

.374، ص1992أكتوبر، 
  .43أحمد عتو، المرجع السابق، ص3-
.86- 85صحمن زیدان، المرجع السابق، ص مسعد عبد الر4-
توزیع، عمان، الطبعة الأولى سلوان رشید السنجاوي، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام، دار قندیل للنشر وال5-

.85، ص2005
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  .)1(ت بهمذا بخلاف الأضرار النفسیة الجسیمة التي ألمّ ــــــه

هما ینبخصوص النزاعات المسلحة في صكّ ، اظهر السند الإتفاقي للعمل الإنساني عمومً و       

إیف "د الأستاذ ، فقد أكّ 1977بروتوكولین الإضافیین لعام وال1949سنةاتفاقیات جنیف الأربعة ل

مادة بالإضافة إلى مواد الاتفاقیات 600أن نصوص هذه الاتفاقیات والبالغ عددها "ساندوز

لحمایة لضحایا النزاعات الدولیة عنى بتوفیر ا، والتي تُ متعلقة بالقانون الدولي الإنسانيالأخرى ال

  .)2(عن مفهوم الحق في المساعدات الإنسانیة بالمفهوم الواسعقانونیاً لیست إلا تعبیراً 

حول كل المناقشات التي أثیرت بشأن "موریس توریللي"اذ ــــــــــــــــبینما یتأسف الأست      

المساعدات الإنسانیة  في حین أن الحق في المساعدات الإنسانیة في فترة النزاعات المسلحة 

وبهذا 1949منذ سنة دولة من الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف168ق تعترف به ـــــــــــــــــــــــــــــــح

  .)3(وعـــــــــــــــــــــــــــــــة الجدلیة بخصوص الموضتزول الطبیع

فنجد أن حق السكان المدنیین في تلقي المساعدات الإنسانیة مضمون عن طریق السماح      

، أو تدخل الوكالات الإنسانیة بتقدیم المساعدة بشرط موافقة بمرور مواد الإغاثة بشروط معینة

عنى مون النصوص القانونیة التي تُ ومن خلال ذلك سنقوم بالتطرق إلى مض،الأطراف المعنیة

فالعدید من المواد الواردة في اتفاقیات جنیمن خلال)4(بموضوع الحق في المساعدات الإنسانیة

خلال النزاعات المسلحة الدولیةالحق كدلیل لإمكانیة التماس هذا الأربع وبروتوكولیها الإضافیین

) ثانیا(دولیة الاء النزاعات المسلحة غیرالإنسانیة أثنثم دلیل التماس الحق في المساعدات ) أولا(

ات والاضطرابات الداخلیة وصولا إلى دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة خلال التوتر 

  .)ثالثا(

  دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة:أولا-

  تستند إلى القواعد القانونیة الدولیة المعروفة قدمها أنصار الحق فيهناك مبررات تم تقدیمها       

                                                          
)  دراسة فقھیة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني(منتصر سعید حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة 1-

.85، ص2008یدة للنشر، الإسكندریة، الطبعة الأولـــى، دار الجامعة الجد
.121صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.121صنفس المرجع ،-3
تملك المنظمات الإنسانیة الحق في تقدیم المساعدات الإنسانیة، ویشمل ھذا الحق تقدیم مواد الإغاثة التي یحتاج إلیھا -4

لسبب وجیھ حینما لا یتم الوفاء باحتیاجات الضحایا بصورة أو بأخرى، وینبغي أن یعتبر ھذا الضحایا ولا یمكن رفضھا إلا
.470-469ص صوائل أحمد علام، المرجع السابق،. الحق نتیجة طبیعیة لحق الضحایا في المساعدات الإنسانیة
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والبروتوكول 1949المساعدة الإنسانیة تتمثل أساسا في نصوص اتفاقیات جنیف الأربع لعام

  .)1(1977الإضافي الأول لعام 

اتفاقیات جنیف الأربع لعام دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة من خلال : 1-

1949  

والمتعلقة بالمساعدة الإنسانیة لأسرى الحرب من 72:وما بعدها والمادة26: جاءت المواد      

  .)2(اتفاقیة جنیف الثالثة مؤكدة على الحق في المساعدات الإنسانیة

  وز لهیئةــــــــــــــــویج: "... على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع على أنه3/3/3/3جاء في المواد -

  فإنســـــــــــــــانیة غــــــــــــــیر متحیـــــــزة، كاللــــــــــــــجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطرا

  .)3("زاعـــــــــــــــــــــــــــالن

فالغرض من أعمال الإغاثة هو غرض إنساني بحت، أي أنه لا یجب أن یكون هناك أي       

یتمثل الغرض الإنساني في رفع المعاناة الإنسانیة عن المدنیین الذین یعانون من غرض سیاسي و 

نقص  أو انعدام المُؤن الأساسیة اللازمة لبقائهم أحیاء، وعدم تفشي الأمراض بینهم والحفاظ على 

  .)4(كرامتهم

ام وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة على تنفیذ كل الأحك      

الأخرى من هذه الاتفاقیة أو بعضها، ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع 

  .القانوني لأطراف النزاع

لا تكون أحكام هذه : "على التوالــــي من اتفاقیات جنیف الأربع9/9/9/10: كما تقضي المواد-

بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم 

أو أیّة هیئة إنسانیة غیر متحیزة أخرى بقصد حمایة وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات 

  .)5("الطبیة والدینیة، شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة

لــقــــــــــترتیبات محلیة لنراف النزاع على إقرارــــــــــــــــیعمل أط  : "من اتفاقیة جنیف الرابعة17:المادة-

  ال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة  ـــــــالجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطف

                                                          
  .123صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
.1949-08- 12: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الثالثةمن 72: والمادةوما بعدھا 26: وادالم-2
.1949لأربع لعام جنیف ااتاتفاقیمن المشتركةعلى التوالــــــي 3/3/3/3: المواد-3
.458وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-4
.1949الأربع لعام جنیف اتاتفاقیعلى التوالي المشتركـــــة من 9/9/9/10: المواد-5
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  .)1("إلى هذه المناطقولمرور رجال جمیع الأدیان وأفراد الخدمات الطبیة والمهمات الطبیة 

اتفاقات ثنائیة لمحاولة إزالة حالات الحصار حول فهي تدعو أطراف النزاع للسعي نحو إبرام       

المناطق المتواجد بها الجرحى والمرضى، والأشخاص المسنین والأطفال والنساء الحوامل وإیصال 

  .الإمدادات  الطبیة إلى مثل هذه المناطق

  لال  ــــــــــة الاحتـــــــــــــع على دولـــــأنه یق: "بما یليتقضيمن اتفاقیة جنیف الرابعة1الفقرة 55: المادة-

ل قصدــــــــــــــوتمتنع عن أي عملمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیةالالتزام بالعمل على تزوید السكان با

  .)2("الاستیلاء على الأغذیة، أو الإمدادات الطبیة الموجودة في الأراضي المحتلة

  .)3(على أي تمییز لأي سبب من الأسبابوبناءا على ذلك ینبغي أن لا تنطوي أعمال الإغاثة 

البروتوكول الإضافي الأول الإنسانیة من خلال دلیل التماس الحق في المساعدات: 2-

  1977لسنة 

: التي تعد تكملة للمادة1977من البروتوكول الإضافي الأول لسنة1الفقرة69:تقضي المادة      

أن تؤمّن بغایة ما تملك من إمكانیات ... الاحتلالیجب على سلطة : " السابقة على ما یلي55

وبدون أي تمییز مجحف، توفیر الكساء والفراش ووسائل الإیواء وغیرها من المدد الجوهریة لبقاء 

  ")4(...سكان الأقالیم المحتلة للمدنیین على الحیاة 

  .وما بعدها المتعلقة بالمساعدة لصالح المعتقلین108:والمادة-

  : "ما یلي70: المادةوتضیف -

یجري القیام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة، وبدون تمییز مجحف للسكان ) 1-

المدنیین لإقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع، من غیر الأقالیم المحتلة إذا لم یزودوا بما یكفي 

عنیة على هذه الأعمال ولا تعتبر شریطة موافقة الأطـــراف الم69: من المدد المشار إلیها في المادة

عروض الغوث التي تتوفر فیها الشروط المذكورة، أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمال غیر 

ودیة، وتعطى الأولویة لدى توزیع إرسالیات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال 

                                                          
  .1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 17: المادة-1

  .1949- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 55/1: المادة-2
.459علام، المرجع السابق، صوائـــل أحمد -3
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 69/1:المادة-4

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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مفضلة، أو لحمایة خاصة وفقاً لاتفاقیة وحالات الوضع والمراضع الذین هم أهل لأن یلقوا معاملة 

  .)1(جنیف الرابعة أو لهذا البروتوكول

  راف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح  ویسهل المرور السریع وبدون عرقلةـــــــــــــعلى أط) 2-

  ع إرسالیات وتجهیزات الغوث والعاملین علیها، التي یتم التزوید بها وفقا لأحكام هذا القسم  ــــــــــــــــلجمی

  ".حتى ولو كانت هذه المساعدة معدّة للسكان المدنیین للخصم

وفي هذا الخصوص یجب على دولة الاحتلال الموافقة على عملیات الإغاثة الموجهة       

فقد قررت من اتفاقیة جنیف الرابعة59: ادةما نصت علیه الموهذا )2(للسكان في مناطق الاحتلال

إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المُؤن الكافیة وجب على دولــــة الاحتلال

أن توافق على عملیات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وأن توفر لها التسهیلات بقدر ما تسمح بها 

تمنح أطراف النزاع كافة : " من البروتوكول الإضافي الأول ما یلي81:لمادةوأضافت ا، )3(وسائلها

التسهیلات الممكنة من جانبها للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتمكینها من أداء المهام الإنسانیة 

المسندة إلیها بموجب الاتفاقیات وهذا البروتوكول، بقصد تأمین الحمایة والعون لضحایا النزاعات 

وز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر القیام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحایا كما یج

  .)4("شریطة موافقة أطراف النزاع المعینة

ت شأدولة حامیة، وهي آلیة محددة أناللجوء إلى أي یتمویمكن من الناحیة النظریة أن       

الحصول على المساعدات فيالة لضمان الحقبموجب القانون الدولي الإنساني ووسیلة فعّ 

على تنفیذ القانون الدولي ة في التعاون مع الأطراف الأخرى وتتمثل مهمة الدولة الحامیالإنسانیة

، ویوفر ذلك فرصة لتحدید وجود ومدى الاحتیاجات الإنسانیة نساني ومتابعة مدى الالتزام بذلكالإ

ئمة إجراءات الرقابة التي تسمح بها وضمان وصول إمدادات الإغاثة إلى غایتها المقصودة وملا

  .)5(الدول

                                                          
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70:المادة-1

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
.468صالمرجع السابق، ل أحمد علام، وائ-2
م المحتلة، تقع على عاتق تجدر الإشارة أن المسؤولیة الأساسیة الأولـــى عن تقدیم الخدمات الأساسیة للسكان في الأقالی-3

ماھر جمیل أبو . دولة الاحتلال باعتبار أن سلطات الاحتلال ھي المتحكمة  في ھذه الأراضي التي یعیش فیھا ھؤلاء السكان
.40خوات، المرجع السابق، ص

، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 81:المادة-4
.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

  .28روث أبریل ستوفلز، المرجع السابق، ص-5
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المسلحة غیر ذات دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات: ثانیا-

الطابع الدولي 

علىهدـــــــــــــــــــــاادي والعشرین خیر شـــــــــــــــــــــالسنوات الأخیرة من القرن العشرین وبدایات القرن الحلعلّ 

لــــــــدلیالو )1(ت ظروف الحروب والنزاعات المسلحةمعاناة المدنیین الذین عاشوا ولا زالوا یعیشون تح

التي نجم عنها الدائرة حالیاً في سوریا بین النظام السوري والجیش السوري الحرذلك الحرب على

حرب وجرائم ضد ، تمثلت في جرائم لقواعد القانون الدولي الإنسانيالعدید من الانتهاكات الجسیمة

  .الإنسانیة

ة التيـــــذه الظروف تظهر البوادر الأساسیة لحق الإنسان في المساعدات الإنسانیــوفي مثل ه      

ل والمنظمات الدولیة الحكومیة ، فالدو خلالها على عاتق المجتمع الدوليتقع المسؤولیة الأساسیة

المساعدات الإنسانیة لرفع المعاناة عن الجماعات البشریة مطالبة بتقدیم )2(حكومیةالغیرو 

، أيالإنسانیة دون تمییزاتالمساعدتقدیم ة إلى فالجماعة الدولیة بدون استثناء مدعوّ )3(المتضررة

لا أن هناك دولا مدینة بشكل خاص، إلقیام بالمساعدة الإنسانیةلینة مدتكون أن جمیع الدول 

  .)4(ن مناطق الكوارث وحالات الطوارئ التي یصعب الوصول إلیهاكالدول الواقعة بالقرب م

اتفاقیات جنیف الأربع لعام الإنسانیة من خلال تماس الحق في المساعداتدلیل ال:1-

1949  

في حالة قیام نزاع مسلح":المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة بما یلي3: تقضي المادة      

لیس له طابع دولي، في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل طرف في النزاع بأن 

  :                                                    )5(یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة 

                                                          
.86-85منتصر سعید حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص ص-1
تلعب الجمعیات الوطنیة دورًا كبیرًا في مجال العمل الإنساني، من خلال ممارسة النشاط الإنساني لصالح ضحایا -2

تمنح أطراف : " من البروتوكول الإضافي الأول على ما یلي2:الفقرة81:النزاعات المسلحة، وبھذا المضمون أكّدت المادة
لممارسة نشاطھا ) الھلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمران(لصلیب الأحمرالنزاع التسھیلات اللازمة لجمعیاتھا الوطنیة ل

الإنساني لصالح ضحایا النزاع، وفقاً لأحكام الاتفاقیات وھذا البروتوكول والمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر المقررة في 
  .مؤتمرات الصلیب الأحمر الدولیة

، صلاح الدین بوجلال..."وأطراف النزاع بكل وسیلة ممكنة العون وتیسر الأطراف السامیة المتعاقدة   3: أما الفقرة
.163- 159المرجع السابق، ص ص

.214محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-3
.215نفس المرجع، ص-4
.49أحمد عتو، المرجع السابق، ص -5
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الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیهم أفراد القوات المسلحة1-

الذین ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز 

أو لأي سبب آخر یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على 

اثل أساس العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معیار مم

أخر، ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة 

  :نــــــــــــــــــــــفي جمیع الأوقات والأماك

أ الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشویه والمعاملة - 

  .القاسیة  والتعذیب

.رهائنب أخذ ال-

.)1(ج الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المهینة والحاطة بالكرامة-

ه إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلا قانونیا  -

.تكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

إنســـــــــــــــانیة غــــــــــــــیر متحیـــــــزة، كاللــــــــــــــجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض یجوز لهیئة       

خدماتها على أطراف النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طریق اتفاقات خاصة  

الأحكام المتقدمة ما یؤثرتطبیق، ولیس فيلأخرى من هذه الاتفاقیة أو بعضهاالأحكام اتنفیذ كل

  : ة یمكننا استخلاص النقاط التالیةومن خلال بنود هذه الماد، لى الوضع القانوني لأطراف النزاعع

دائیة أو حتى ، لجمیع الأفراد الذین لا یشتركون في الأعمال العالمعاملة الإنسانیة وبدون تمییز-

  .ومبادئ المعاملة الإنسانیةتعارض ، وأي إخلال بهذه البنود یالذین أصابهم مانع

عنى بحظر تجویعا تلك التي تُ ، خصوصً اسیة في مجال المعاملة الإنسانیةإن المبادئ الأس-

لدولیة ، تلاقي دعم الممارسات االسكان وحظر تدمیر الأعیان، التي تعد كمرافق أساسیة للسكان

  .بغض النظر على نوع النزاع

ز ، وبدون تحیّ منها وغیر الحكومیة، بمبادئ العمل الإنسانيلیة الحكومیة تلتزم المنظمات الدو -

  ها ــــــــــــــ، أنراف أن ینظر إلى مثل هذه الأعمال، وبالتالي لا یمكن لأحد الأطمن خلال تقدیم خدماتها

  

  

                                                          
  .456ع السابق، صوائل أحمد علام، المرج-1
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  .)1(أعمالا عدائیة

توكول الإضافي الثاني البر الإنسانیة من خلال دلیل التماس الحق في المساعدات: 2-

  1977لسنة 

كما ینظم البروتوكول الإضافي الثاني مزیدًا من القواعد التفصیلیة، والتي تمنح حمایة أقوى       

وفي هذا "جمیع الأشخاص الذین یتأثرون بنزاع مسلح : "إلى الضحایا الذي یجري تعریفهم بوصفهم

یسري هذا : "ا یليعلى م)2(من البروتوكول الإضافي الثاني1الفقرة 2: الخصوص تنص المادة

على كافة الأشخاص الذین یتأثرون على نزاع مسلح وفق المادة الأولــــــى وذلك ) البرتوكول(اللحق 

دون أي تمییز مجحف ینبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقیدة أو الآراء 

لمولد  أو أي وضع آخر أو أیّة السیاسیة أو غیرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو ا

وفي سبیل القیام بأعمال الغوث )  ویشار إلیها فیما بعد التمییز المجحف(معاییر أخرى مماثلة 

یجوز لجمعیات ":على ما یلي1الفقرة 18:نص البروتوكول الإضافي الثاني صراحة، في المادة

الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعیات 

والأسد والشمس الأحمرین، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف علیها  فیما یتعلق بضحایا 

النزاع المسلح، ویمكن للسكان المدنیین ولو بناءاً على مبادرتهم الخاصة أن یعرضوا القیام بتجمیع 

  )3(".الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار ورعایتهم

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات 1977كما جاء في البروتوكول الإضافي الثاني لسنة       

منه، والتي تحرّم استعمال أسلوب تجویع المدنیین كوسیلة 14: المسلحة الداخلیة وبالضبط المادة

حرب بقصد الإضعاف من قدرات الخصم، وكذا منع مهاجمة الأهداف والأعیان التي یتوقف علیها

، ومن هذا المنطلق یمكن للمنظمات الإنسانیة القیام بأعمال الغوث  )4(بقاء المدنیین على قید الحیاة

ومن خلال ما سبقت الإشارة إلیه وبغیة تجنب منع ،بشرط موافقة الطرف السامي المتعاقد المعني

  : وصول المساعدات الإنسانیة، یمكنا استخلاص القواعد التالیة

                                                          
كلجان الإغاثة ونقابات المحامین (لقد أكّدت الجمعیة للأمم المتحدة على دور المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة -1

والمنظمات الحكومیة الدولیة في مجال تقدیم عروض الإغاثة الإنسانیة، ھذا فضلا عن ما تقوم بھ الحكومات من ) والأطباء
أحسن كمال، آلیات تنفیذ . تحیزّ وبدوافع إنسانیة  في سبیل العمل الإنسانيخلال تدخل المنظمات المحلیة التي تعمل بدون

القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي جامعة 
. 131-125، ص ص2011الجزائر،-مولود معمري، تیزي وزو

.50المرجع السابق، ص،أحمد عتو-2
المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو18/1: المادة-3

.1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
.128، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -4
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یانـــــــــــــلنزاع المسلح بضرورة التمییز ما بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین الأعیلتزم أطراف ا  -

من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 48:المدنیة والأهداف العسكریة، حسب مضمون المادة

  :والتي تقضي بما یلي1977

بین الأعیان المدنیة والأهداف یعمل أطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین و "

  العسكریة، ومن ثم توجه عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون غیرها، وذلك من أجل تأمین احترام

  )1(".وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة

  واءـــــــــرب، بغض النظر على نوع النزاع المسلح  ســـحظر تجویع المدنیین كوسیلة من وسائل الح-

من البروتوكول الإضافي 1الفقرة 54: كان نزاع مسلح دولي أو غیر دولــــــي، وهذا حسب المادة

  :بقولهاالأول 

  .)2("یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب"

حظر الترحیل الجبري للمدنیین سواء في فترة النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة  -

  .)3(یارهم مما یكفل تلبیة احتیاجاتهمفي دوتمكینهم من البقاء

على ذلك  یمنع استخدام وسائل من ، وبناءاً الطبیعیة أثناء النزاعات المسلحةالحفاظ على البیئة -

: ة الأمد وهذا بحسب مضمون المادةواسعة الانتشار وطویلا أن تلحق أضرارا بالغة بالبیئة شأنه

  : رت عن ذلك بقولهاالأول حیث عبّ من البروتوكول الإضافي 1الفقرة 55

اء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطویلة الأمد  ــــتراعى أثن"

  هاـــــــمنها أو یتوقعــــــــــــــــل القتال التي یقصد بـــــــــوتتضمن هذه الحمایة حظر استخدام أسالیب أو وسائ

  ."الطبیعیة، ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكانالإضرار بالبیئة 

  ء الاضطرابات والتوترات الداخلیةدلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثنا:ثالثا-

  ، قد استبعدت صراحة من مجال التطبیقن الاضطرابات والتوترات الداخلیةالجدیر بالذكر أ      

                                                          
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 48:المادة-1

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
كأسلوب من یحظر تجویع المدنیین ": من البروتوكول الإضافي الثاني على نفس المضمون بقولھا14: نصت المادة2-

أسالیب القتال، ومن ثم یحظر توصلا لذلك مھاجمة أو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لا غنى عنھا لبقاء 
السكان المدنیین على قید الحیاة، ومثالھا المواد الغذائیة  والمناطق الزراعیة التي تنتجھا والمحاصیل والماشیة ومرافق میاه 

".ال الريالشرب وشبكاتھا وأشغ
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول الإضافي لمن البروتوكو54/1: المادة3-

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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ومن هذا المنطلق حاول أنصار الحق في 1977لمادي للبروتوكول الإضافي الثاني لسنةا

هذهالمتعلق بتقدیم المساعدة الإنسانیة أثناءالاجتهاد في إیجاد السند الكافي المساعدات الإنسانیة 

المساعدات الإنسانیة أثناء الحق فيإلى دلیل التماسسنتطرق أولاً وعلیه،)1(الحالات

  .نسانیة أثناء التوترات الداخلیةالمساعدات الإالحق فيثم دلیل التماس  ،الاضطرابات الداخلیة

  دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء الاضطرابات الداخلیة : 1-

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع على 2الفقرة 3:ادةـــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد جاء في مضمون الم      

یجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها :"ــهـــــــــــــــــــــــأن

  .)2("على أطراف النزاع

ومضمون هذه المادة لا یقتصر فقط على النزاعات المسلحة الدولیة، بل یمكن أن یمتد       

رابات والتوترات الداخلیة أو حالات السلم حسب التعبیر الوارد ضمنها إلى أبسط حالات الاضط

عموما وقد اعتبرت محكمة العدل الدولیة المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع تعبیرا 

  .)3(عن الاعتبارات الإنسانیة الدنیا

د من النظام الأساسي للحركة وعلى أساس /2الفقرة 5: كما أكّدت في هذا الخصوص المادة      

بعض قرارات المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر، التي وجهت نداءات رسّمت فیها بعض المعالم 

للحفاظ في كل وقت وفي كل الأحوال على قواعد القانون الدولي الإنساني والمبادئ : السابقة بقولها

ولیة للصلیب الأحمر كافة التسهیلات الضروریة الأساسیة المعترف بها عالمیا، تمنح اللجنة الد

  . )4(لتأدیة تفویضها الإنساني الذي عهد به إلى المجتمع الدولي 

  دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء التوترات الداخلیة :  2-

الداخلیة من یمكن الاستدلال على حق الإنسان في المساعدات الإنسانیة أثناء التوترات       

د من /2الفقرة 5:لأربع، وكذلك المادةاالمشتركة ما بین اتفاقیات جنیف 2الفقرة 3:أحكام المادة

ا للأوضاع المأسویة التي یخلفها النزوح والتشرد، فقد حاول المجتمع النظام الأساسي للحركة ونظرً 

النزوح والتشرد  فأصدرت الأمم الدولــــــي عن طرق الأمم المتحدة حث الدول على الحد من عملیات 

والتي طالبت جمیع السلطات 1998لعامالمتحدة المبادئ التوجیهیة بشأن المشردین داخلیا

والأطراف الدولیة المعنیة احترام التزاماتها بموجب القانون الدولـــي، بما في ذلك قانون حقوق 
                                                          

.140صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
  .1949:لأربع لعامجنیف ااتاتفاقیعلى التوالي المشتركة من 2الفقرة/3/3/3/3:المواد-2
  .142، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -3
.142صنفس المرجع،-4
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ة أوضاع یمكن أن نع وتجنب نشوء أیّ وذلك لم،الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كافة الظروف

  .)1(تؤدي إلى تشرید أشخاص

ورغم الوضوح في نصوص المواد السالفة الذكر، إلا أن البرتوكول الإضافي الثاني قد استبعد       

صراحة حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة من نطاق التطبیق المادي، إلا أننا قد حاولنا 

مثل هاته الحالات من خلال استقراء نصوص وبنود اتفاقیات جنیف إضفاء الصفة الشرعیة على

الأربع وبروتوكولیها الإضافیین، أما حالات النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فإن هذا الحق منظم 

لیصبح بذلك الإطار العام لمشروعیة الحق في المساعدات الإنسانیة مكفول أثناء )2(بشكل جزئي

الأحوال أن تعتبر النزاعات المسلحة الدولیة فقط، وفي المقابل لا یجوز للدول بأي حال من

عروض تقدیم المساعدات الإنسانیة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلیة، وننوه في الأخیر إلى أن 

       .)3(فة الذكر تعد بمثابة التزامات تقع على أطراف الحق في المساعدات الإنسانیةالنصوص السال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
.35-34ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص-1

  .375صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2-
  .53-52أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص-3



في القانون الدولي الإنسانيالإنسانیةالنظام العام للمساعدات : الفصل الأول

49

  ة ومشروعیته ــالإنسانیالحق في المساعدات ونـمضم: ينحث الثابالم

إن الحمایة المقررة للسكان المدنیین بموجب نصوص وأحكام القانون الدولــــــي تتمحور حول       

المساعدات الإنسانیة للأشخاص المحتاجین لها وفق إطار تنظیمي وعملي یكفل تنفیذ هذا تقدیم 

على حالات النزاعات المسلحة فقط  بل الحق، فلم یعد الحق في المساعدات الإنسانیة مقتصراً 

ذهب إلى أبعد من ذلك لیشمل حالات السلم وینظم بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق 

ز هذه الدراسة من خلال هذا المبحث على تنظیم الحق في المساعدات الإنسانیة وسترك)1(الإنسان

وفق الحالات المحددة على سبیل الحصر في القانون الدولــــــــــي الإنساني مدعّمین إیاها بأدلّتها مع 

  : ةـــــــــــــــبعض الشرح والتحلیل من خلال المطالب التالی

  في القانون الدولي الإنسانيالمنظمة للمساعدات الإنسانیةالقواعد : المطلب الأول

      الشروط القانونیة لإعمال الحق في المساعدات الإنسانیة: المطلب الثانيو 

  نیة في القانون الدولي الإنساني القواعد المنظمة للمساعدات الإنسا: المطلب الأول

جملة من الحقوق ن موضوع المساعدات الإنسانیةـــــــــــــــج ضمتحتوي النظم القانونیة التي تندر       

، لكن قبل ذلك قد ثار خلاف حول )2(والالتزامات اللصیقة بأطـــــراف الحق في المساعدات الإنسانیة

انع للحق في ظل عدم وجود تعریف جامع مالسند القانوني لتبریر هذه الحقوق والواجبات خصوصاً 

حق ما وجود واجب أو التزام هیة یرتب إعطاء أو تقریر یلقاعدة بد، فوفقاً یةفي المساعدات الإنسان

ومحاولة إلى إیجاد قدر من التوازن بین قة التبادلیة بین الحق والواجب وفقا لمبدأ العلاو مقابل،

  :ةـــــــــــــوهو ما سنتصدى لبیانه من خلال دراس)3(الحقوق والواجبات

  .)الفرع الأول(لحق في المساعدات الإنسانیة،راف االحقوق الممنوحة لأط

  .)الفرع الثـــاني(ة ـــــــــــات الإنسانیثم حقوق وواجبات الدولـــــــة المعنیة بالمساعد

  ).الفرع الثالث(مساعدات الإنسانیة إلى حقوق وواجبات المجتمع الدولـــــي اتجاه الولاً ـــــوص

  

  

                                                          
.37ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
الحق في المساعدة الإنسانیة ھو حق فردي وجماعي في آن واحد، أي أنھ حق الإنسان الفــــرد وحق للجماعات والدول -2

ضحایا المعنیة بالمساعدة، ویقابلھ واجب تجنید الإمكانیات المادیة والإنسانیة والوطنیة والإقلیمیة والدولیة بھدف إنقاذ
.215محمد مخادمة، المرجع السابق، ص. الكوارث

.166صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
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  المساعدات الإنسانیة بللأفراد المعنیینالحقوق الممنوحة : الفرع الأول

انون الدولي الإنساني یشتمل على منظومة من المبادئ والقواعد القانونیة التي تطبقـــــــــإن الق      

على أشخاصه، ومن المعروف أن محور الاهتمام الرئیسي للقانون الدولي كان تنظیم وضبط 

فترة وجیزة بدأ یُظهر اهتماماً متزایداً بالفرد یتجلى في وضع ، إلا أنه ومنذ )1(العلاقات بین الدول

  .)2(العدید من القواعد والنُظم لحمایته باعتباره إنسانا

وامتدت شمولیة هذه القواعد لتغطي حالات السلم وحالات النزاع المسلح، بمعنى آخر یمكن       

  م ووقتــحقوق الإنسان في وقت السلالقول أن القانون الدولي المعاصر وضع قواعد قانونیة لحمایة

  .)3(النزاع المسلح

  ضحایا النزاعات المسلحة : أولا-

یجمع المختصون والمهتمون بمسائل وقضایا الحروب وأسبابها وخلفیاتها وكذلك الملمون       

بقواعد القانون الدولي بدرجة أساسیة على ضرورة حمایة ضحایا النزاعات المسلحة من المدنیین 

فعندما تصل حالة نزاع مسلح إلى ، ین الشرعیین وتوفر الاحترام لهموأسرى الحرب وحتى المقاتل

طریق مسدود ویصل المرء لحالة الحرب یحدث تصدع في حالة التوازن الاجتماعي والاقتصادي 

ي ، ویجد الذین لا یشاركون فلسیر الحرب، ویتجه كل شيء تبعاً میّ وتغیر أساسي في الأولویات والق

الحرب أنفسهم محرومین من دعم السلطات ویصبح الذین كانوا في حالة حرجة قبل الأحداث أكثر 

  . )4(ویتعرضون لاحتمال التجرید من أشیاء أساسیة لصحتهم إن لم یكن لبقائهمتأثراً 

، فالخسائر و بأخرى بعواقب النزاعات المسلحةفالمدنیون إذن هم الذین یتأثرون بصورة أ      

حربیة، وإنما یكونون ضحایا لها  ما تقع في صفوف المدنیین الذین لا یشاركون في الأعمال الغالباً 

دت ، لذا أكّ الاعترافة أو تحلیل للاكتشاف أوذلك مسألة بدیهیة لا تحتاج إلى درایباعتبار

كانعنى بحمایة السقانونیة تُ التجارب المختلفة والعدیدة أن هناك حاجة ملحّة إلى صیاغة قواعد

، هذا وتظهر أیضاً مشكلة المحتجزین من أسرى الحرب أو المعتقلین )5(في وقت الحربالمدنیین 

ریمي "السیاسیین وحاجتهم إلى المساعدة وتلقي إمدادات الأغذیة والأدویة المرسلة إلیهم، ویورد 

                                                          
المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني، دار ھومھ  للطباعة و للنشر والتوزیع   سامیة یتوجي، -1

  .141، ص]ب س ن [، ]ب ط[الجزائــــــر، 
  .215ص محمد مخادمة، المرجع السابق،-2
رنا أحمد حجازي، القانون الدولي الإنساني ودوره في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة، دار المنھل اللبناني، بیروت  -3

  .88، ص2009الطبعة الأولى، 
.151-150صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-4
  .89رنا أحمد حجازي، المرجع السابق، ص-5
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ومن ) 1(جملة من المساعدات الطبیة التي یمكن تقدیمها لضحایا النزاعات المسلحة" روزباخ

  : ضمنها

.حمایة المرضى والمستضعفین من الرجال والنساء والأطفال وحریّة تنقلهم إلى المستشفیات-

.التكفل بالحالات الطبیة المستعجلة-

تهیئة الظروف الملائمة لتمكین السكان من الحصول على الإمدادات الغذائیة والمیاه -

.الصالحة للشرب

أن فئة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة أو الداخلیة "دینستاینیورام "هذا وقد اعتبر الأستاذ       

  : )2(المشمولة بالحق في المساعدة الإنسانیة، إنما تتمثل في فئة المدنیین على النحو التالي

  راضي المحتلة أو المناطق المطوقةسكان الأ : 1-

الحاجات الجوهریة في الأقالیم ": من البروتوكول الإضافي الأول ما یلي6: جاء في المادة      

من الاتفاقیة 55یجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة المحتلة،

بشأن المدد الغذائي والطبي أن تؤمن بغایة ما تملك من إمكانیات وبدون أي تمییز )3(الرابعة

المدد الجوهري لبقاء سكان الأقالیم مجحف  توفیر الكساء والفراش ووسائل للإیواء وغیرها من 

  ")4(...المحتلة المدنیین على الحیاة وكذلك ما یلزم للعبادة

: من اتفاقیة جنیف الرابعة على وضع الأشخاص المحاصرین بقولها17:هذا وذكّرت المادة      

والأطفال یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین "

وأفراد الخدمات مطوقة، ولمرور رجال جمیع الأدیانالنفاس من المناطق المحاصرة أو الوالنساء

  .)5("الطبیة والمهمات الطبیة إلى هذه المناطق

  

  

                                                          
  .152-151صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-1
  .152، صنفس المرجع-2
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح بھ :"على أنھمن اتفاقیة جنیف الرابعة 55:یقضي نص المادة -3

وسائلھا على تزوید السكان بالمؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة، ومن واجبھا على الأخص أن تستورد ما یلزم من الأغذیة 
  ."  والمھمات الطبیة وغیرھا إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غیر كافیة

، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول وكول الإضافي من البروت6: المادة-4
  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 17: المادة-5
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  الأجانب : 2-

باستثناء بعض الإجراءات الخاصة : "ما یليمن اتفاقیة جنیف الرابعة على 38:دت المادةأكّ       

یستمر من حیث المبدأ   41و 27تتُخذ بمقتضى هذه الاتفاقیة، ولاسیما منها المادتین قد التي 

تنظیم وضع الأشخاص المحمیین طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم وتمنح 

  :)1(لهم على أيّ حال الحقوق التالیة

  .التي ترسل إلیهملهم أن یتلقوا إمدادات الإغاثة الفردیة أو الجماعیة -1

یجب أن یحصلوا على العلاج الطبي والرعایة في المستشفى وفقاً لما تقتضیه حالتهم الصحیة  -2

  .وذلك بقدر مماثل لما یقدم لرعایا الدولة المعنیة

  .یسمح لهم بممارسة عقائدهم الدینیة والحصول على المعاونة الروحیة من رجال دینهم-3

یقیمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من یسمح لهم إذا كانوا-4

  .تلك المنطقة بنفس الكیفیة التي یعامل بها رعایا الدولة المعنیة

یجب أن ینتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون -5

  .لدولة المعنیةالسابعة من العمر من أي معاملة تفضیلیة یعامل بها رعایا ا

  النزاع من غیر الأقالیم المحتلة المدنیین المتواجدین في إقلیم أحد أطراف : 3-

یجري القیام بأعمال : "بقولهامن البرتوكول الإضافي الأول70: وهو ما أكّدت علیه المادة      

خاضع لسیطرة الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسكان المدنیین لإقلیم 

طرف في النزاع، من غیر الأقالیم المحتلة إذا لم یزودوا بما یكفي من المدد المشار إلیه في المادة 

شریطة موافقة الأطراف المعنیة على هذه الأعمال، ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فیها 69

ة وتعطى الأولویة لدى توزیع الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غیر ودی

إرسالیات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذین 

هم أهل لأن یلقوا معاملة مفضلة أو حمایة خاصة وفقاً للاتفاقیة الرابعة أو لهذا اللحق 

  .)2("البروتوكول"

                                                          
- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 38/27/41: المواد-1

1949.  
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70: المادة-2

.1977جوان 10: المؤرخ فيبحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة
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ن بمثابة خطوط توجیهیة لعمل المنظمات وهناك من المبادئ في مجال المساعدة تصلح لأن تكو 

  : الإنسانیة منها

المعاملة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة والاضطرابات والتوترات :مبدأ المعاملة الإنسانیة

.الداخلیة ومعاملتهم معاملة إنسانیة

.تمكین الضحایا من الإمدادات الغذائیة والطبیة:مبدأ المساعدة اللازمة

.تمكین الضحایا من الاتصال بأهالیهم وأصدقائهم وتلقي الدعم المادي:المساعدة الأسریةمبدأ 

إحاطة بعض الفئات بمعاملة خاصة وبالخصوص الأطفال والشیوخ وذوات :مبدأ الحمایة الخاصة

.  )1(الأحمال

.تمكین الضحایا من السكن في أماكن ملائمة: مبدأ أمن المأوى

  .)2(التمییز بین الضحایا لأي اعتبارات كانتعدم:مبدأ عدم التمییز

  حقوق ضحایا النزاعات المسلحة : ثانیا-

لكل إنسان الحق في الحصول على : إلى أن)إیطالیا(ل معهد ســان ریمو لقد توصّ       

المساعدات الإنسانیة المناسبة التي تضمن لـــه حقه في الحیاة والصحة والحمایة من أي معاملة 

وغیر ذلك من الحقوق الضروریة لبقائه على قید الحیاة ورفاهیته وحمایته من ــةمذلّ وحشیة أو

  .)3(الحالات الملحة

یجب أن یكون للضحایا حق : إلى أنهاجتماع المعهد الدولي للقانون الإنسانيكما أسفر       

، لاسیما إذا تعرضت حیاتهم أو والحصول علیها في الحالات الملحة، الإنسانیةالمطالبة بالمساعدة

وفي سبیل الحصول على هذه المساعدات في ظروف قاسیة ، صحتهم أو سلامتهم البدنیة للخطر

یمكن أن یتوجه الأشخاص إلى المنظمات الوطنیة أو الدولیة المختصة لطلب مساعدات إنسانیة  

لحالــة أنه لا یجوز ومن بین جملة حقوق الأطراف المعنیة بالمساعدات الإنسانیة في هذه ا

اضطهادهم أو معاقبتهم أو تعریض أي شخص للخطر في سبیل الحصول على هذه المساعدات  

وهذا حسب مضمون ) 4(أن یطلبوا أو یتلقوا مساعدات إنسانیةكما یكون لضحایا الكوارث الحق في

                                                          
  .101أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
.101نفس المرجع، ص-2
.101نفس المرجع، ص-3
نجد أن ممارسات الأمــم المتحدة في السنوات الأخیرة خاصة في حالات أرمینیا والعراق ویوغسلافیا السابقة والصومال -4

. على المدى البعید بالأمل في تشكل عرف دولي بحق المساعدة الإنسانیةورواندا والشیشان یمكن أن تشكل سوابق قد تسمح
.227-226محمد مخادمة ، المرجع السابق، ص ص
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ویتمثل حق 2003من القرار الذي جاء به معهد القانون الدولي سنة 2الثانیة الفقرة : المادة

أن مضمون الحق في المساعدات الإنسانیة یشمل طلب المساعدة : باترونجیك. حسب جالضحایا

وكذا الحق في دخول المنظمات لغرض الكشف عن حالة الضحایا، هذا فضلا عن تنفیذ أعمال 

  .)1(الإغـــــــاثة المدرجة لصالحهم

لا : "على التوالـــي ما یلي7/7/7/8: في الموادوجاء في اتفاقیات جنیف الأربــــــع وبالضبط      

یجوز للأشخاص المحمیین التنازل في أي حال من الأحوال جزئیاً أو كلیاً عن الحقوق الممنوحة 

لهم بمقتضى الاتفاقیات الخاصة المشار إلیها إن وجدت، وتمتد حالات تقدیم المساعدات الإنسانیة 

  .)2("إقلیم أحد أطراف النزاعحتى بالنسبة للأجانب المتواجدین على

من اتفاقیة جنیف الرابعة على أحقّیة الأجانب المتواجدین 38:وبهذا المضمون تعترف المادة      

على إقلیم أحد أطراف النزاع من الإمدادات الغذائیة والحصول على العلاج وكذا ممارسة شعائرهم 

المتنازعة إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة لمحاولة إزالة إلى سعي الأطراف 17:الدینیة، هذا وتدعوا المادة

الحصار حول المناطق المتواجد بها المرضى والجرحى والأشخاص المسنون والأطفال والنساء 

  .)3(الحوامل، وكذا السماح بمرور رجال الدین والأطقم الطبیة إلى هذه المناطق

ن البروتوكول الإضافي الأول والتي م54:ویرتبط مضمون هذه المادة وما جاء في المادة      

  : بموجبها

  .یحظر تجویع المدنیین كأسلوب من أسالیب الحرب) 1-

  انــــــــــغنى عنها لبقاء السكأو تدمیر أو نقل أو تعطیل الأعیان والمواد التي لار مهاجمةظیح) 2-

من ذلك ، إذا تحقق القصدبناطق الزراعیة ومرافق میاه الشر ومثالها المواد الغذائیة والم،المدنیین

في منعها عن السكان المدنیین أو الخصم لقیمتها الحیویة مهما كان الباعث سواء كان یقصد به 

  .)4(تجویع المدنیین، أو حملهم على النزوح أو لأي باعث آخر

وتجدر الإشارة أن الحصار المفروض على وحدة عسكریة، یصبح من خلالها أسلوب       

التجویع طریقة شرعیة في حالة ما إذا كانت قوى العدو معرضة للضیاع، وبالتالي یجوز تبدید 

                                                          
5دافید ب فورسایت، اللــــجنة الدولیة للصلیب الأحمر والمساعدة الإنسانیة، المجلة الدولیة للصلیب الأحمــــر، السنة 1-

.559، ص1992أكتوبر /، سبتمبر51: العدد
  .1949:ربع لعام جنیف الأاتاتفاقیعلى التوالي المشتركــــة من 7/7/7/8: المواد2-
  .1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 17: المادة3-
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 54: المادة4-

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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المواد الغذائیة التي یمكن استعمالها على خلاف الحالة الأولــــى التي یكون فیها المدنیون هم 

  .)1(شرة وبالتالي یمنع أسلوب التجویعالمعنیون مبا

وأخیـــــــــــــرًا نقول أن تقدیم المساعدات الإنسانیة یترجم لمجمل الدول بإمكانیة توصیل       

المساعدات الإنسانیة إلى السكان المنكوبین، وبالنسبة لحكومة هؤلاء السكان الالتزام بقبول هذه 

وقد أشار تقریر أورســـــام للتطورات التي تشهدها العراق المساعدات إذا اقتضت الظروف ذلك، هذا

وتزامناً مع تقدم داعش للعراق فإن ملایین العراقیین بما فیهم الأقلیات 2014أكتوبر13:رقم

الة للحكومة المركزیة في العرقیة والدینیة قد تركوا أماكن سكناهم  في ظل عدم وجود أي سیاسة فعّ 

قد ذین اضطروا إلى ترك مناطق سكناهمنسانیة إلى الأشخاص المعرض تقدیم المساعدات الإ

تسبب في وخامة الوضع بالنسبة لهؤلاء النازحین، وفي هذه الوتیرة فإن تركیا كانت من بین أولى 

  .)2(الدول التي مدت ید المساعدة إلى العراقیین الذین اضطروا إلى ترك مناطقهم والهجرة منها

نذ الوهلة الأولـــــــى لبدایة لتلك العملیات إلى إرسال الاحتیاجات الأساسیة فقد سارعت تركیا وم      

لهؤلاء النازحین من ملبس ومأكل ومأوى ومواد النظافة والتجهیزات الصحیة وبقیة الإمدادات 

، كما قامت بدورها منظمة )3(الإنسانیة ومدّت ید العون للمدن التي كانت تمر بأزمة إنسانیة

ابعة للأمم المتحدة في البدء بتقدیم مساعدات منظمة في العراق ومازالت تلك اللاجئین الت

  .المساعدات تصل لأیدي من یحتاجها في الداخل العراقي حتى یومنا هذا

  ل المعنیة بالمساعدات الإنسانیة حقوق وواجبات الدو: الفرع الثانـــي

  دات الإنسانیة  ـــأطراف العلاقة في مجال المساعتعد الدولــة المعنیة بالمساعدة الإنسانیة أحد       

وبالرغم من أن الأفراد داخل الدولة هم الضحایا المباشرین للنزاعات المسلحة، إلا أن الدولة تبقى 

هي الكیان الأول المعني بالمساعدات الإنسانیة والذي یفرضه الواقع، فالدول هي المخاطبة من 

فالحق في ) 4(مسالة تثور بشأن المساعدات الإنسانیةطرف القانون الدولـــي بخصوص أي 

                                                          
.171ابق، صصلاح الدین بوجلال، المرجع الس-1
                :على الموقع الإلكتروني: 2014أغسطس 1جریدة الصباح، –دعم بلا حدود للتركمان -2

                           destek-sinirsiz-WWW.sabah.com.tr/gundem/2014/08/01/turkmenlere:http//  
  .2015مارس 17: تاریخ الإطلاع

، الوضع الإنساني في العراق بعد عملیات داعش  2014أكتوبر 13: التي تشھدھا المنطقة رقمتقییم أورسام للتطورات -3
، ص 2014التركمان والمساعدات الإنسانیة التي قدمتھا تركیا للعراق، مركز الشرق الأوســــط  للدراسات الإستراتجیة، 

  .2015مارس17: ، تاریخ الإطلاعhttp://www.orsam.org.tr: على الموقع الإلكتروني.4
  .77ابق، صاھر جمیل أبو خوات، المرجع السم-4
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المساعدات الإنسانیة حق فردي وجماعي في آن واحد ولكن یثار التساؤل حول المقصود بالدولة 

  المعنیة بالمساعدات الإنسانیة؟

وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن وصف الدولــة المعنیة بالمساعدات الإنسانیة ینطبق       

، وبالتالي قد یدخل ضمن هذا )1(دولة تقدم المساعدة على أراضیها لصالح الضحایاعلى كل 

المضمون الدول ضحایا الكوارث الطبیعیة وضحایا الكوارث الاقتصادیة  أو التكنولوجیة  التي 

تسبب مشاكل عویصة یتطلب الأمــــر تضافر الجهود الدولیة لمواجهتها، هذا بالإضافة إلى الدول 

بل أعداد هائلة من اللاجئین أو النازحین بحیث تعجز إمكانیاتها المادیة عن مواجهتها  التي تستق

هذا فضلا عن الدول التي تجري على أراضیها نزاعات مسلحة سواء  كانت دولیة أو غیر دولیة 

وبروتوكولیها الإضافیین 1949وینطبق على مثل هذه الحالات اتفاقیات جنیف الأربع لعام

  .)2(ما یلي سنقوم بدراسة وتحدید هذه الحقوق والواجباتوفی1977لعام

  حقوق الدول المعنیة بالمساعدات الإنسانیة : أولا-

عد الدولة المعنیة بالمساعدات الإنسانیة الطرف الثاني من أطراف الحق في المساعدات تُ       

  .النصوص القانونیةالإنسانیة  وفي سبیل ذلك تكفل جملة من الحقوق التي نصت علیها صراحة 

  الإنسانیة اتالحق في طلب وتلقي المساعد: 1-

للجمعیة العامة1991- 12- 19بتاریخ 46/182: لى الفقرة الثالثة من القرار رقمبالرجوع إ      

على طلب هذه دت على أن المساعدات الإنسانیة یجب أن تقدم وبالأساس بناءاً ، أكّ للأمم المتحدة

لیس مجرد حق فقط بل اعتبار أن طلب المساعدة الخارجیة، فیرى جانب من الفقه إلى الأخیرة

واجب یقع على عاتق الدولة المتضررة وهذا الواجب مشتق من التزام أعضاء الأمم المتحدة 

نتائج وتوصیات اجتماع المائدة المستدیرة الأخذ بعین الاعتباربالتعاون الدولــــي وفي سبیل ذلك تم

أشرف علیها المعهد الدولي لتيوا،الراهنة للقانون الدولي الإنسانيالسابع عشر بشأن المشكلات 

)3(تطور الحق في المساعدة: على تنظیمه تحت عنوان) إیطالیا(للقانون الإنساني في سان ریمو 

بكافة مظاهرها تقلق ضمیر الإنسانیة عات المسلحةسان الناجمة عن النزاإذ یعترف بأن آلام الإن

                                                          
.154، المرجع السابق، صصلاح الدین بوجلال-1
  .78-77ص صابق،بو خوات، المرجع السماھر جمیل أ-2
: أشرف المعھد الدولي للقانون الإنساني بسان ریمو في إیطالیا على تنظیم المائدة المستدیرة السابعة عشر تحت عنوان-3

، وتم وضع مبادئ توجیھیة بشأن الحق 1992سبتمبر 4إلى 2وذلك خلال الفترة الممتدة  ما بین   تطور الحق في المساعدة
.2015-05-16:، تاریخ الإطلاعhttp://www1.umn.edu:في المساعدات الإنسانیة، الموقع الإلكتروني
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تها قدر الة للتخفیف من حدّ وبأن الرأي العام یطلب وبإلحاح اتخاذ التدابیر اللازمة والفعّ القلقأشدّ 

  .)1(الإمكان

  بول أو رفض المساعدات الإنسانیة الحق في ق: 2-

لا تكون : "على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع9/9/9/10: ورد في مضمون المواد      

أحكام هذه الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة 

اد للصلیب الأحمر أو أیّة هیئة إنسانیة غیر متحیزة، بقصد حمایة أو إغاثة الجرحى والمرضى وأفر 

  .)2("الخدمات الطبیة والدینیة شرط موافقة أطراف النزاع المعنیة

یكون للدولة المعنیة بالمساعدات الإنسانیة حــــق اتخاذ القرار بشأن عروض المساعدة        

من البروتوكول الإضافي الأول 70:المقدمة إما بالقبول أو بالرفض وفي هذا الصدد تقضي المادة

للسكان المدنیین لإقلیم خاضع لسیطرة ... یجري القیام بأعمال الغوث: "ما یليلاتفاقیة جنیف على 

  . )3("شریطة موافقـــــــــــة الأطراف المعنیة بهذه الأعمال...طرف في النزاع من غیر الأقالیم المحتلة 

من البروتوكول الإضافي الثاني نطاق تدخل الدول 2: الفقرة18:هذا وحددت المادة      

یجوز لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد مثل : "منظمات الإنسانیة بقولهاوال

جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرین أن تعرض خدماتها لأداء 

تحدة وقد جاءت قرارات الأمم الم)4(..."مهامها المتعارف علیها فیما یتعلق بضحایا النزاع المسلح 

فوفقاً للفقرة الثالثة من ملحق القرار   مؤكّدة لمبدأ السیادة وضرورة الموافقة المسبقة للدولة المعنیة

السیادة والوحدة الإقلیمیة : "عن الجمعیة العامة1991- 12-19ر بتاریخ الصاد46/182:رقم

  ". للدول یجب احترامها بالتوافق على ما نص علیه میثاق الأمم المتحدة

  في مراقبة وتنسیق أعمال الإغاثة الحق :3-

على أنه یجوز ..".: من اتفاقیة جنیف الرابعة ما یلي1الفقرة 59: مضمون المادةفي جاء       

للدولة التي تسمح بحریة مرور رسالات فیها إلى أراض یحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش 

محددة، وأن تحصل من الدولة الحامیة على الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعید وخطوط سیر 

                                                          
.392ائل أنور بندق، المرجع السابق، صو-1
  .1949:ربع لعام جنیف الأاتاتفاقیمنعلى التوالي المشتركة 9/9/9/10: المواد-2
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحق الأول من البروتوكول الإضافي 70: المادة-3

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو18/2: المادة-4

.1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
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ستخدم لفائدة دولة ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجین وأنها لن تُ 

  .)1("الاحتلال

الحق في التحقیق دون أي عائق وفي كل وقت من حالة إمدادات الأغذیة  ومن ذلك یكفل      

فالدولة لها كامل الحق في أن  تبسط سلطان ،ن سیادة الدولةون هذا الحق نابع مـــــــوالأدویة لك

اني ــــــــون الدولــي الإنســــــــورد عن معهد القانوهــــــــــذا مــــــــا)2(رقابتها على تنفیذ المساعدات الإنسانیة

عملیات أنه یحق للسلطات المعنیة في سبیل تنفیذ ":2المبدأ العاشر، الفقرة و بالضبط ضمن 

وكذلك مرور الموظفین المكلفین بإرسالها أن تفرض ضائع المخصصة للإغاثة الإنسانیة مرور الب

  . )3("تقنیة لأغراض تنفیذ هذه العملیاتأي ترتیبات 

یجوز للسلطات المعنیة أن تمارس الرقابة الضروریة : "جاء في المبدأ الثاني عشر ما یليو      

علنة  ، أو المساعدة المقدمة مع القواعد المناسبة والأغراض المُ غاثةد من تمشي عملیة الإللتأكّ 

د أما المبدأ الثالث عشر فأكّ )4(شرط أن لا تتأخر هذه الرقابة دون حق لوصول المساعدة الإنسانیة

مختلف ولین الرئیسیین عن عملیات المساعدة الإنسانیة أن ینسقوا جهود ؤ على المس":على ما یلي

من أجل تحسین فعالیتها وتفادي ازدواجیة العمل وتبدید الجهود  هذه العملیاتالمشتركین في 

  ."ا بینها لكفالة حسن سیر العملیاتوتشترك الدول فیم

باعتباره مواطن ینتمي من خلال المنظور الذي یحدد فیما إذا كان ینظر للفردلذا یتعلق الأمر

المساعدات الإنسانیة هم ذا كان المستفیدون من، فإإنسان ینتمي إلى الإنسانیة جمعاءأم لدولة ما

بإمكانیة التمتع بحقهم في الحیاة ، من منظور إنساني فإن ذلك یعني الاعتراف لهم ضمناً الأفراد

  .)5(، من قبل الأسرة الدولیةنفیذ حقهم في المساعدة الإنسانیةوالمطالبة بت

  المعنیة بالمساعدات الإنسانیة واجبات الدول: ثانیا-

     ىـــــــعني بذلك تُ ــــــال وه، تمثل العنصر الإیجابي والفعّ لة المعنیة بالمساعدات الإنسانیةإن الدو      

  :يــــــة من الواجبات على النحو التالـــــلبجم

  

                                                          
  .1949- 08-12: الحرب المؤرخة فيبشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 59/1: المادة-1

- .105أحمد عتو، المرجع السابق، ص2
.175صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص3-
.396وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص4-
.215محمد مخادمة، المرجع السابق، ص5-
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  توجیه المساعدات لأغراض إنسانیة واجب : 1-

یترتب على إقرار الحق بالمساعدات الإنسانیة إعطاء الدولة الحق في طلب المساعدة       

على ما 2003من قرار معهد القانون الدولي لسنة 3: الخارجیة، وبهذا الخصوص تنص المادة

یجب على الدولة أن تهتم بضحایا الكوارث التي تقع على إقلیمها، وأن تمارس بالتالي : "یلي

، كما تنص المبادئ )1("...ة الرئیسیة في تنظیم وتورید وتوزیع المساعدة الإنسانیةالمسؤولی

التوجیهیة لتنظیم وتسهیل المساعدات الإنسانیة على الصعید المحلــي في حالات الكوارث المعتمدة  

إذا ارتأت الدولة المتضررة، أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمُّل، فإنها: "على ما یلي2007عام 

أما في حالات ) 2(تلتمس المساعدة الدولیة أو الإقلیمیة لتلبیة احتیاجات الأشخاص المتضررین

النزاعات المسلحة فوجد واجب توجیه المساعدات الإنسانیة هو الآخر الطریق إلى تلبیة الالتزام  

ن من اتفاقیة جنیف الرابعة الخاصة بحمایة السكا1فقرة 55: وفي هذا السیاق نصت المادة

أن دولة الاحتلال تلتزم بتزوید السكان بالمُؤن الغذائیة : ")3(الحروب على ما یليالمدنیین أثناء

  ". والإمدادات الطبیة وتمتنع بالمقابل عن أي عمل من شأنه الإستیلاء على هذه المُؤن

: دةمن البروتوكول الإضافي الأول لإتمام مضمون الما1فقرة 69: وبنفس المفهوم جاءت المادة

  واءــــــــــــــــــعلى سلطات الاحتلال أن توفر ومن دون أي وجه للتمییز الكساء والفراش ووسائل الإی"55

  )4(".رها من المدد الجوهریةــــــــــــــــــــــوغی

لا یجوز : "من البرتوكول الإضافي الثاني على أنه2: الفقرة14: وأكّدت بالمقابل المادة      

لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبیة المدنیة، أو معدّاتها أو تجهیزاتها أو خدمات 

  ")5(...المناسبة أفرادها ما بقیت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنیین بالخدمات الطبیة 

تُحترم : "ب من البروتوكول الإضافي الثاني لتأكد على-أ1: الفقرة5: وجاءت المادة      

الأحكام التالیة كحد أدنى، فضلا على أحكام المادة الرابعة، حیال الأشخاص الذین حرموا حریتهم 

  .لأسباب تتعلق بالنزاع سواء كانوا معتقلین أم محتجزین

                                                          
.105أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
.80السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المرجع -2
.1949- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 55/1: المادة-3
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 69/1: المادة-4

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
5

المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو14/2: المادة- 
.1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
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  7: لمادةأ یعامل الجرحى والمرضى وفقا ل-

ب یزود الأشخاص المشار إلیهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي یزود به -

  .)1(..."السكان المدنیون المحلیون

تبذل أعمال : "...من البرتوكول الإضافي الثاني لتأكد على2: الفقرة18: المادةوجاءت      

وغیر القائمة على أي تمییز مجحف، لصالح الغوث ذات الطابع الإنساني والحیادي البحت 

السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حین یعاني السكان المدنیون من 

  .)2("الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذیة والمواد الطبیة

    المساعدات الإنسانیة بشكل تعسفي واجب عدم رفض : 2-

فإن الوصول إلى ، طن دولــــة ماباعتباره موالمساعدات الإنسانیة غایتها الفردإذا كانت ا      

حالة سواء في هاوقرار الموافقة یصدر عن سلطات)3(الضحایا یقتضي موافقة الدولة المعنیة

الوطنیةانطلاقا من معیار المصلحة أو حتى الاضطرابات والكوارث الطبیعیة ، النزاعات المسلحة

: من اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یلي59: وأكّدت في هذا الإطار المادة) 4(أو المصالح الدولیة

إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافیة، وجب على دولة "

ما تسمح الاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهیلات بقدر 

  .)5("به وسائلها

على كل طرف من الأطراف : "من نفس الاتفاقیة بقولها23:وبنفس المضمون تكلمت المادة      

السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة 

خصماً وعلیه كذلك الترخیص المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنیین، حتى لو كان

بحریة مرور أي رسالات من الأغذیة الضروریة، والملابس والمقویات المخصصة للأطفال دون 

  .)6("أو النفاسالخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل 

                                                          
1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكوب -أ/5/1: المادة1-

  .1977جوان10: المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في

- المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو18/2: المادة2
  .1977جوان10: ازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ فيبحمایة ضحایا المن

.85ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص3-
وقعت حادثة تشرنوبل التي تعُد من أبشع الحوادث النوویة التي تعرض لھا العالم، وذلك بانصھار 1986أفریل26في 4-

المساعدة من العالم الغربي حفاظا على سمعتھا، لعدم الظھور مفاعل تشرنوبل الضخم في أوكرانیا، فموسكو لم تطلب 
.بمنظر العاجز

-   .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 59: المادة5
.1949-08- 12: المؤرخة فيبشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 23: المادة-6



في القانون الدولي الإنسانيالإنسانیةالنظام العام للمساعدات : الفصل الأول

61

  : 13:المادة: )1(على التوالي من نفس الاتفاقیة على ما یلـــــــــي16-15-14- 13: وأكّدت المواد

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمییز مجحف یرجع "

بشكل خاص إلى العنصر أو الجنسیة أو الدین أو الآراء السیاسیة والمقصود بها تخفیف المعاناة 

  .)2("الناجمة عن الحرب

السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة في وقت : "ما یلي14:المادة

الأعمال العدائیة أن تنشئ في أراضیها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع 

استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال دون 

  ")3(...سابعة الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون ال

یجوز لأي طرف في النزاع، أن یقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو : "ما یلي15: المادة

عن طریق دول محایدة أو هیئة إنسانیة، إنشاء مناطق محایدة في الأقالیم التي یجري فیها القتال 

  :بقصد حمایة الأشخاص المذكورین أدناه من أخطار القتال دون أي تمییز

  .الجرحى والمرضى من المقاتلین وغیر المقاتلین  -أ

الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ولا یقومون بأي عمل له طابع -ب

  .)4(..عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق

یكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حمایة واحترام : " ما یلي16:المادة

.  خاصین

وبقدر ما تسمح به المقتضیات العسكریة یسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتُخذ 

للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغیرهم من الأشخاص المعرضین لخطر كبیر 

  .)5("ولحمایتهم من السلب وسوء المعاملة

من واجب الدولة : "ما یلي2003ولـــي لعام من قرار معهد القانون الد8:وقد جاء في المادة

  نــــــــها بحســــــــــــر مبرر المساعدات الإنسانیة المقدمة إلیــــــــــالمتضررة أن لا ترفض بشكل تعسفي وغی

  : )6(ةـــ ــــّنی

                                                          
.107أحمد عتو، المرجع السابق، ص1-
2

  .1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 13: المادة- 

.1949-08- 12: فيبشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 14: المادة-3
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 15: المادة4-
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 16: المادة5-
  .108صأحمد عتو، المرجع السابق، 6-
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تلتزم الدول المتضررة أن لا ترفض بطریقة تعسفیة وغیر مبررة عرضاً مقدماً بحسن نیّة  -

ومخصصاً حصراً لبذل مساعدة إنسانیة أو الوصول إلى الضحایا، ولا تستطیع أن ترفض هذا 

العرض أو هذا الوصول خصوصاً إذا كان هذا الرفض یُعرّض للخطر حقوق الإنسان أو كان 

2الفقرة 5: ، كما نصت المادة)1(مرتبطًا أساساً بخرق حظر تجویع السكان كإحدى وسائل الحرب

لا ترفض الدولة التي تحصل على أراضیها : "على ما یلي1989هد الدولي لسنة من قرار المع

فهل یمكن ، أوضاع معاناة تعسفیا عروض المساعدات الإنسانیة وإذا كنا قد سلّمنا بهذه المعطیات

القول أن هذا الواجب هو مطلق ولا یمكن للدولة رفض أي نوع من المساعدات حتى ولو كانت 

  للرفض؟هناك أسباب وجیهة 

اؤل یمكننا القول أن هناك بعض الحالات الاستثنائیة، والتي یمكن من ـــــــــــــــوللإجابة على التس

  : ها هذا الرفض تعسفي وهي كالتالــــيـــــــخلالها رفض المساعدات الإنسانیة، ولا یكون من خلال

  أ عدم التمییز وعدم التحیّز والحیادان هذا الرفض یتعارض والمبادئ المتعارف علیها، كمبدـــــإذا ك-

  . والإنسانیة

نتیجة لوفرة ،تكون مئونة متوفرةإذا كان هذا النوع من المساعدات متوفر لدى هذه الدولـــة كأن -

  .وكثرة العروض

  .)2(إلى الطرف الخصمجهت هذه المساعدات خصیصاً إذا وُ -

  الإغاثــــة وعدم عرقلة نشاطهم واجب تسهیل دخول أفراد: 3-

یُعد تسهیل دخول أفراد المنظمات الإنسانیة المقدمة للمساعدة عنصرا بالغ الأهمیة، لأن       

)3(أعمال الإغاثة لا یمكن القیام بها بفاعلیة إذا منع أفراد الإغاثة من الدخول إلى الدولة المتضررة

لبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف بما من ا81:وفي هذا الخصوص جاء مضمون المادة

تمنح أطراف النزاع كافة التسهیلات الممكنة، من جانبها للجنة الدولیـــة للصلیب الأحمر : "یلي

توفر : "، كما تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على ما یلي"لتمكینها من أداء مهامها الإنسانیة

النزاع قدر الإمكان تسهیلات مماثلـــة لما ورد في الفقرتین الأطراف السامیة المتعاقدة، وأطراف 

  .)4("الثانیة والثالثة للمنظمات الإنسانیة الأخــرى

                                                          
.108أحمد عتو، المرجع السابق، ص1-
.109، صنفس المرجع2-
.88ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص3-
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 81: المادة-4

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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على أطراف : " ...من البروتوكول الإضافي الأول على ما یلي2: الفقرة70:هذا وأكّدت المادة

قلة لجمیع إرسالیات النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح ویسهل المرور السریع وبدون عر 

وتجهیزات الغوث والعاملین علیها والتي یتم التزوید بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت 

  .)1("…هذه المساعدة معدّة للسكان المدنیین التابعین للخصم

على كل طرف من الأطراف : "من اتفاقیة جنیف الرابعة23: وبنفس المضمون أكّدت المادة      

السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة 

المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنیین حتى لو كان خصماً وعلیه كذلك الترخیص 

بحریة مرور أي رسالات من الأغذیة الضروریة، والملابس والمقویات المخصصة للأطفال دون 

  ")2(…خامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاسال

على كافة السلطات المعنیة أن : شر من مبادئ ســــان ریمو ما یليكما ورد في المبدأ العا      

بمرور البضائع أن تسمحو لضمان تقدیم المساعدة الإنسانیة،تمنح التسهیلات المطلـــوبة

ویحق لها أن تفرض أي رور الموظفین المكلفین بإرسالها وكذلك بمالمخصصة للإغـــــاثة الإنسانیة 

كن ، كفرض رخصة العمل التي تعد عنصرا جوهریا یمّ )3(ترتیبات تقنیة لأغراض تنفیذ هذه العملیات

اثة وخلاصة القول فإنه في إطار تنظیم عمل فرق الإغ،)4(أفراد الإغاثة الإنسانیة من أداء مهامهم

ومستخدمي سیاراتعلى الترخیص للموظفین الطبیینأوروباصیة مجلسالإنسانیة، تقضي تو 

باعتبار أن عرقلة هذا النشاط )5(الطوارئ للدولة طالبة المساعدةحالاتالإسعاف بتقدیم العلاج في

الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة 8:المادةعلیه عبرتماهذا و عد من بین جرائم الحــــرب یُ 

تعمد توجیه هجمات ضد موظفین : حربعد جرائممن بین الأفعال التي تُ : "بقولــــهاالجنائیة الدولیة 

مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات 

ــــم المتحدة ما داموا یستحقون الحمایة التي توفر بمیثاق الأمالإنسانیة أو حفظ السلام عملاً 

.)6("سلحةللمدنیین أو للمواقع المدنیة بموجب قانون المنازعات الم

                                                          
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70/2: المادة-1

  .1977جوان 10: ات الدولیة المسلحة المؤرخ فيبحمایة ضحایا المنازع
.1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 23: المادة-2
.396وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-3
. 91ماھر جمیل أبو خوات،  المرجع السابق، ص-4
A/CN.4/590: رقموثیقة الأمم المتحدة-5 , PP 87 -89. 2015-03-08: تاریخ الإطلاع.
.50ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-6
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المعترف نسانیة ضمن لائحة حقوق الإنسانویبدو أن إدراج حق الفرد في تلقي المساعدة الإ      

ل حق للإنسان ، على اعتبار أن أوّ الإنسانضمن الجیل الأول من حقوق تم إدراجه الذياً بها دولی

  .)1(ل واجب للإنسان هو مساعدة إقلیم یتعرض للخطر، وأوّ هو الحق في الحیاة

من 2: الفقرة71:د المادةكّ ؤ فـت)2(حمایة الأفراد العاملین في المجال الإنسانيبخصوصأما 

  ب ــــــــــــیج...: "ال ونصت علىــــــالمجن في هذا البرتوكول الإضافي الأول على احترام وحمایة العاملی

  ")3(...م مثل هؤلاء العاملین وحمایتهماحترا

تحترم : "...فأكّدت على ما یليمن البرتوكول الإضافي الثاني3:الفقرة10:أما المادة        

التي قد الالتزامات المهنیة للأشخاص الذین یمارسون نشاطاً ذا صفة طبیة فیما یتعلق بالمعلومات 

یحصلون علیها بشأن الجرحى والمرضى المشمولین برعایتهم، وذلك مع التقید بأحكام القانون 

  ")4(...الوطني

یحدد نظام الموظفین : "هذا وقد أكّد المبدأ الحادي عشر من مبادئ سان ریمو على أن      

القانون المطبق في هذا المشتركین في عملیات المساعدة الإنسانیة وحمایتهم وفقاً لقواعد 

  ")5(...الشأن

الخاصة بحمایة الأشخاص العاملین 2003من معهد القانون الدولي لعام 9: كما ورد في المادة

إن القیام عن قصد بشن هجمات ضد الأشخاص : "والتجهیزات المستعملة في المساعدة الإنسانیة

في أعمال المساعدة الإنسانیة یعد خرقاً العاملین، والتجهیزات، والأموال، أو المركبات المستعملة

  .)6("خطیراً للمبادئ الأساسیة للقانون الدولي

  

  

                                                          
معمر فیصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولــي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھـــرة، الطبعة الأولـــى -1

.156، ص 2011
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة بجرائم الحرب أن من بین الأفعال التي تعدُّ 8:لقد أكّدت المادة-2

تعمد توجیھ ھجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مھمة : " جرائم حرب
".من مھام المساعدة الإنسانیة

، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 71/2: المادة-3
.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحق الثاني الإضافي لمن البروتوكو10/3: المادة-4
.1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في

  .111، صالمرجع السابقأحمد عتو، -5
  .111، صنفس المرجع-6
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  دولـــي في إطار العمل الإنساني حقوق وواجبات المجتمع ال: الفرع الثالث

الجهود الدولـــیة على نحو یكفل حمایة افرضتإن الحق في المساعدات الإنسانیة یفرض       

، وهذا الحق یتسم بالطابع )1(حقوق الإنسان الأساسیة كالحق في الحیاة والصحة والغذاء

الإستعجالي  مما یستدعي بالضرورة تدخل المجتمع الدولي لتكریس فكرة التضامن والتعاون الدولـــي  

عة من الحقوق وألقت على كاهله جملة من مجمو علیهولتوضیح معالم هذا التضامن فإنه یرتّب

.الواجبات وهو ما سنقوم بتفصیله بادئین بالحقوق ثم الواجبات

  في إطــــــار العمل الإنسانيحقوق المجتمع الدولي : أولا-

  على عاتق المجتمع الدولــــــياعدة الإنسانیة تقعـــك أن هناك مسؤولیة بشأن تقدیم المســــــــــــلاش      

، مطالبة بتقدیم المساعدات الإنسانیة لرفع الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیةفالدول والمنظمات

وكما قد سبقت الإشارة إلى أن لكل جهة من الجهات )2(المعاناة على الجماعات البشریة المتضررة

  .الإنسانیةفي سبیل ضمان تقدیم المساعداتـر ما عهد إلیها من حقوق وواجباتالسالفة الذكـ

  الإنسانیة اتالحق في تقدیم المساعد: 1-

لا تكون هذه ":من اتفاقیات جنیف الأربع ما یليعلى التوالـــــي9/9/9/10: جاء في المواد      

الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر 

أخرى غیر متحیزة  بقصد حمایة الأشخاص المدنیین وإغاثتهم شریطة موافقة ة هیئة إنسانیةأو أیّ 

  .)3("ةنیأطراف النزاع المع

یجري : "ضافي الأول لاتفاقیة جنیف بأنهمن البروتوكول الإ70:كما تقضي كذلك المادة      

مدنیین القیام بأعمال الغوث ذات الصبغة الإنسانیة المحایدة ومن دون تمییز مجحف للسكان ال

من المدد ، إذا لم یتزودوا بما یكفيالنزاع من غیر الأقالیم المحتلةلإقلیم خاضع لسیطرة طرف في

  ".)4(لقة الأطراف المعنیة بهذه الأعماشریطة مواف69:المشار إلیه في المادة

یكون ولا یكون لهذا النوع من المساعدات طابع التدخل في الشؤون الداخلیة للدول بقدر ما       

جاء في قرار معهد القانون الدولــي حول و ،)5(في تقدیم المساعدات الإنسانیة دون تمییزمحصوراً 

                                                          
  .214محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-1
.98ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-2
.1949:ربع لعام جنیف الأاتاتفاقیعلى التوالي المشتركة من 9/9/9/10: المواد-3
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70: المادة-4

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
.113السابق، صأحمد عتو، المرجع -5
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أن للدول والمنظمات الدولــــیة الحق في عرض "في المادة الرابعة2003نیة لسنةالمساعدة الإنسا

في الشؤون محظوراً المساعدة الإنسانیة على الدول المتضررة وأي عرض یجب ألا یعتبر تدخلاً 

  ".ول ما دام أنه یتسم بطابع إنسانيالداخلیة لهذه الد

  حق في تقدیم العون إلى الضحـایا ال:  2-

على الوصول الفوري 1991أفریل15بتاریخ 688:لقد أشار قرار مجلس الأمن الدولي رقم       

المتعلق 1992أوت 13بتاریخ 770:، بالإضافة إلى القرار رقم)1(للمساعدات الإنسانیة للعراق

بالنزاع في یوغسلافیا والذي رخّص بموجبه لجمیع الدول بأن تتخذ جمیع التدابیر الضروریة التي 

تكفل وصول المساعدات الإنسانیة المقدمة من المنظمات الدولیة وبالتنسیق مع هیئة الأمم 

  .)2(المتحدة

  ةـــــــــــــاعدات الإنسانیــــــأكّد على ممارسة الحق في المسأما معهد القانون الدولــــي الإنساني فقد       

، كما أشار القرار)3(الذي یتطلب بالضرورة تدخل المنظمات الدولــیة في الوصول إلى الضحایا

بالوضع عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة والخاص25/08/1992الصادر بتاریخ 64/242:رقم

التصریح الفوري بدخول اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر باستمرار وبدون أي في یوغسلافیا ضرورة 

، وهذا ما أكّد )4(قید إلى جمیع المخیّمات والسجون والأماكن الأخرى في أراضي یوغسلافیا سابقا

تمكین المنظمات الوطنیة والدولیة : "علیه معهد سان ریمو في مبدئه السادس عندما حثّ على

  ".الجهات الواهبة الأخرى من الوصول إلى الضحایا فور قبول عرض مساعداتهاالمختصة والدول و 

ومن خلال جمیع هذه القرارات یمكننا أن نستنتج أن الوصول إلى الضحایا یقتصر على       

  .المنظمات الإنسانیة دون الدول غیر أن هذا لا یمنع الدول من تقدیم المساعدة

  رقابة على  المساعدات الإنسانیة الحق في المناوبة وفرض ال: 3-

الصادر عن الجمعیة العامة للأمم 1988-12- 08المؤرخ في 43/131: یشیر القرار رقم      

المتحدة إلى الدور المهم للدول المبادرة في مجال تقدیم المساعدة الإنسانیة وكذا تنظیمها 

فترك الضحایا دون مساعدات ، أما في حالة الرفض فحینئذ یظهر مبدأ المناوبة،)5(وتنسیقها

إنسانیة یشكل تهدیدا للسلامة الإنسانیة  وتهدیداً لكرامة الإنسان ومن هنا تظهر الحاجة إلى سرعة 

                                                          
.221محمد مخادمة، المرجع السابق،ص-1
  .114أحمد عتو، المرجع السابق، ص-2
.95ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-3
  .180-179صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-4
.178، صنفس المرجع-5
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التدخل  فیستجیب المجتمع الدولـــــي إلى نداءات تقدیم المساعدات الإنسانیة العاجلة، انطلاقا من 

مفجعة، فالمنظمات الإنسانیة تلعب دوراً كبیراً أن السرعة تُمكّن من تجنب ازدیاد الضحایا بصورة

)1(في هذا المجال دون أن ننسى أن الدور الرئیسي یظل للدولة التي وقعت الكارثة على أراضیها

إن المنظمات الإنسانیة وباقي الدول لا تتدخل، إلا إذا "ماریو بتاتي"وبعبارة أخرى یضیف الأستاذ 

لم تبادر الدولــــة المعنیة بأيّ مساعدة  وهذا بسبب الكارثة ذاتها التي حلّت بها وهذا عندما تتخرب 

أجهزة الاتصال  لدیها مثلا أو عندما تصبح معدات الدعم والإسناد معطلة أو غیر فعّالة وإذا كانت 

یة والاقتصادیة والاحتیاجات الغذائیة والصحیة هي من الضخامة حیث تعجز الإمكانیات التقن

الدولة المتضررة بإیفائها بمفردها  أو في الحالة المقابلة إذا كانت الدولـــة المعنیة تملك كل الوسائل 

المادیة والتقنیة للتكفل بالضحایا ولكنها ترفض بطریقة تعسفیة تزوید الضحایا بالمساعدات 

، فالإقرار بهذه المساعدات الإنسانیة یجیز )2(نیة العاجلة ومن هنا یطرأ مبدأ المناوبةالإنسا

، ومن هنا یكون لكل دولــــة لها في مجال احترام حقوق الإنسانانشغاللمجموعة الدولیة التعبیر عن

ة في الدولــــة الأخرى حتى ولو أظهرت الدول استیاءها من هذه الظاهر أن تتساءل عما یجري في 

الة في هذا الشأن، لا سیما في تجسید هذه الرقابة تم وضع آلیات فعّ أغلب الأحیان، وفي سبیل

  .)3(إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعهد أساساً إلى لجنة حقوق الإنسان بمهمة رقابتها

  الإنسانیة اتلحق في التدخل لفرض المساعدا: 4-

نحن شعوب الأمـــم : "بحقوق الإنسان إذ جاء في دیباجته ما یأتياهتم میثاق الأمم المتحدة       

المتحدة نؤكد من جدید إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان، وبكرامة الفرد وبقدرته وما للرجال 

والنساء والأمم كبیرها وصغیرها من حقوق متساویة كما جعل المیثاق من تعزیز حقوق الإنسان 

وبذلك أصبحت حمایة حقوق الإنسان أحد أهم المبادئ الرئیسیة ) 4(لدولیةمقصداً من مقاصد الهیئة ا

للتنظیم الدولي، وهذا یعني أن الأسرة الدولیة تملك من خلال منظمة الأمم المتحدة حق التدخل في 

والأمن الشؤون الداخلیة للدول ویقدّر مجلس الأمن الدولي الحالات التي یمكن أن تهدد السلم 

إذا : "لیؤكّد على أن)5(الدولیین ومن هذا المنطلق جاء الفصـــــل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

بلغت المأساة درجة الإنسانیة إلى حد تهدید السلم والأمن الدولیین السماح للدول وقوات الأمم 

  ".ى الضحایاالمتحدة لاتخاذ كافة التدابیر اللازمــة لتقدیم المساعدات الإنسانیة إل

                                                          
  .147ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
  .181بوجلال، المرجع السابق، صصلاح الدین -2
.86صبن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، -3
.139معمر فیصل خـــولي، المرجع السابق، ص-4
.183صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-5
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688:منها القرار رقم: وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بخصوص المساعدات الإنسانیة      

الذي أدان من خلاله وبشدّة الانتهاكات التي یتعرض لها السكان المدنیون 1992- 4-5الصادر في

دیم ید العون  في العراق، وأكّد على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانیة بالدخول إلى العراق وتق

بشأن الصومال، والذي 1992-12-03بتاریخ 794:والتسهیلات اللازمة، كما أصدر القرار رقم

سمح باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهیئة بیئة آمنة لعملیات الإغاثة الإنسانیة في أسرع وقت 

  .)1(ممكن

في زمن النزاعات لكن تقدیم المساعدات الإنسانیة لا یكون بمنتهى السهولة خصوصاً       

المسلحة سواء الداخلیة أو الخارجیة، فقد یرفض أحد الأطراف تقدیم المساعدات الإنسانیة أو یعرقل 

من البروتوكول الإضافي 89: وصولها  ففي هذه الحالــة یستطیع المجتمع الدولي بناءاً على المادة

ة بالتضامن مع هیئة الأمم المتحدة للأطراف المتعاقدة أن تعمل جاهد: "الأول لاتفاقیة جنیف على

من التدابیر ویتخذ في هذا المجال جملةما یتوافق ومیثاق الأمم المتحدةمن هذه الانتهاكات بللحد

الدول مرتكبة وهي استعمال المساعي الدبلوماسیة والقانونیة في مواجهة89:نصت علیها المادة

لأي 2و1الفقرتان 35: الجمعیة العامة وفقا للمادةالمخالفة ویمكن تنبیه مجلس الأمن الدولـــي أو 

انتهاكات محتملة للقانون الدولـــي الإنساني من شأنها تهدید السلم والأمن الدولیین، وفي هذا المجال 

والذي ینص 1988دیسمبر8بتاریخ 43/131: أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم

إلى أحد أهداف الأمم المتحدة وهو تحقیق التـــــــعاون الدولي لحل على أن الجمعیة العامة تشیر 

المشكلات ذات الطبیعة الإنسانیة، وتعزیز العمل على احترام حقوق الإنسان وتدرك أهمیة تقدیم 

  . )2(المساعدات الإنسانیة

لمساعدة  بقي أن نشیر أن محاولـــة البعض فرض حق التدخل الإنساني بالاستناد إلى واجب ا      

نشأت عن الإحساس بحرمان مفهوم إزاء عرقلة المساعدات الإنسانیة من جانب بعض الدول التي 

  .)3(مازالت تتمسك بسیادتها بید أن الشعار یُخفي في طیاته أهداف خفیة وغیر معلنة

  في إطار العمل الإنساني واجبات المجتمع الدولــــي : ثانیا-

ة واجبات تفرض على المجتمع الدولي بموجب قاعدة الحق في المساعدات الإنسانیة  ثمّ       

  .المساعدات الإنسانیةبوهذا ما أشارت إلیه جملة النصوص المتعلقة 

                                                          
.118أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
.153معمر فیصل خولـــي، المرجع السابق، ص-2
  .25خوات، المرجع السابق، صماھر جمیل أبو -3
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  الإنسانیة اتواجب تقدیم المساعد: 1-

الدولــــي  ، تقع على عاتق المجتمع دة الإنسانیةلاشك أن هناك مسؤولیة بشأن تقدیم المساع      

الحكومیة مطالبة بتقدیم المساعدة الإنسانیة لرفع المعاناة ل والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیرفالدو 

)1(عن الجماعات البشریة المتضررة وذلك انطلاقا من مبدأ التضامن الدولـــي بین الدول والشعوب

1988- 12-08بتاریخ 43/131: في قرارها رقمللأمم المتحدةهت الجمعیة العامةوقد نوّ 

ها المنظمات الدولیة الحكومیة التي تقوم ببالمساهمة الكبیرة في مجال تقدیم المساعدة الإنسانیة

وفي مقابل هذه الجهود فإن الدول لابد ، عمل دون أي تحیز وبدوافع إنسانیةحكومیة والتي تالغیر و 

لمشتركة من اتفاقیات دة الأولــــــــــى اوقد جاء في الماتقدم مساندتها إلى هذه المنظمات من أن 

وتكفل احترامها في تعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة، أن تتعاهد الأطراف السامیة المجنیف الأربع

  .)2(جمیع الأحــوال

على الواجبات المتعلقة بمنح المساعدات 2003كما أكّد قرار معهد القانون الدولي سنة     

  : الإنسانیة

ح المساعدات الإنسانیة للأطراف المتضررة من الكوارث، في حدود الإمكانیات ضرورة من-

  .المتوفرة

ضرورة احترام المنظمات الإنسانیة التفویض والقواعد التأسیسیة وهي بصدد القیام بالعمل -

  .)3(الإنساني

  ة؟ــــــــما مدى إلزامیة تقدیم المساعدات الإنسانی: لكن السؤال المطروح في هذا المجال

أنه لا "یورام دیستاین و روهان هارد كاسل وأدریان شوا": وللإجابة على هذا السؤال یرى      

من أن هذه وبرروا ذلك)4(یمكن تصور وجود التزام قانوني جراء الحق في تنفیذ المساعدة الإنسانیة 

الدولـــة المتضررة لا یمكن أن تتورط مع دول أخرى بخصوص المساعدات الإنسانیة، وبالتالي یبقى 

تقدیم هذه المساعدات مجرد واجب أخلاقي لا أكثر ولا أقّل، أما مضمون الحق في المساعدات 

س الأمن لا یغلب الإنسانیة  یبقى مرتبطاً بحالة الكوارث، ثم إن قرارات الجمعیة العامة أو مجل

: وهذا ما جاء في القرار رقم"تدعوا أو تناشد": علیها الطابع الإلزامي لاستخدامها عبارات

... المجموعة الدولیة بتقدیم مساعداتهایناشد عبارة 1988-12-08الصادر بتاریخ 43/131

                                                          
.98، صماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق-1
.196صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
  .119أحمد عتو، المرجع السابق، ص-3
.197-196صصلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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كالات مجلس الأمن الدول والو "یناشد"عبارة 1991- 04-15الصادر بتاریخ 688:والقرار رقم

ویفهم من ذلك أن هذه الدول والمنظمات الدولیة  تتخوف من ترتیب التزامات دولیة ... المتخصصة

بخصوص تقدیم المساعدات الإنسانیة وبمفهوم المخالفة لا یوجد أي التزام قانوني یفرض تقدیم مثل 

تقى أنه لیس كما أكّد ملتقى الیونسكو ضمن المبادئ التي توّجت أعمال المل)1(هذه المساعدات

هناك أي التزام قانوني على الدول بخصوص تقدیم المساعدات الإنسانیة وانطلاقا من هذه المفاهیم 

بمعنى أن الدول التي تمارس تدخلاتها الإنسانیة )2(حقا لا واجبایمكننا أن نعتبر التدخل الإنساني 

  .فهي إنما تمارس حقـــاً من حقوقها

  عرقلة مرور المساعدات الإنسانیة واجب عدم : 2-

من اتفاقیة جنیف 23:یستند هذا الالتزام إلى مجموعة من النصوص القانونیة منها المادة      

الرابعة والمتعلقة أساساً بحریة مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة، المرسلة حصراً إلى

طراف السامیة المتعاقدة أن یكفل حریة على كل طرف من الأ: "سكان طرف متعاقد آخر بقولها

مرور جمیع رسالات الأدویة والمهمات الطبیة ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف 

متعاقد آخر المدنیین حتى لو كان خصماً، وعلیه كذلك الترخیص بحریة مرور أي رسالات من 

دون الخامسة عشرة من العمر الأغذیة الضروریة والملابس، والمقویات المخصصة للأطفال

  ")3(…والنساء الحوامل أو النفاس

أما بخصوص الترخیص بمرور المساعدات الإنسانیة بكل حریّة إلى الأطراف المتضررة       

  : " لتعبر عن ذلك بقولها)4(3و2من اتفاقیة جنیف الرابعة وبالضبط الفقرتین 59:جاءت المادة

المتعاقدة أن ترخّص بمرور هذه الرسالات بحریة وأن تكفل لها وعلى جمیع الدول ":2:الفقرة

   .الحمایة

على أنه یجوز للدولة التي تسمح بحریة مرور رسالات فیها إلى أراض یحتلها طرف : "3:الفقرة

خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعید وخطوط سیر محددة، وأن تحصل 

                                                          
.197، صصلاح الدین بوجلال، المرجع السابق-1
حق (العام  للأمـــم المتحدة  السابق كوفي عنان صراحة إلى مفھوم التدخل الإنساني مستخدماً تعبیر تطرّق الأمین -2

  .1999، وذلك في الخطاب الذي ألقاه في الدورة الرابعة والخمسین للجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة )التدخل الإنساني
  .1949-08-12: شخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة فيبشأن حمایة الأ: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 23: المادة-3
  .198صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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لى ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجین وأنها من الدولة الحامیة ع

  .)1("الاحتلاللن تستخدم لفائدة دولة 

التي رخّصت بمرور وسائل النقل بهدف تسهیل مرور المساعدات الإنسانیة بما 111:أما المادة

ة للالتزام الذي یقع في الحالات التي تحول فیها العملیات الحربیة دون تنفیذ الدول المعنی: "یلي

یجوز 113و108و107و106: علیها من حیث تأمین نقل الطرود المنصوص عنها في المواد

للدول الحامیة المعنیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي هیئة أخرى توافق علیها أطراف النزاع 

والسفن والطائرات وما إلى تأمین نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة السكك الحدیدیة، والشاحنات 

ذلك ولهذا الغرض تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة على تدبیر وسائل النقل هذه والسماح بمرورها  

  ")2(...على الأخص بمنحها تصاریح المرور اللازمة

مرور المساعدات بالأول على السماح توكول الإضافيمن البرو 2الفقرة 70:كما نصت المادة

  :بما یليستثنى أي طرف منها حتى ولو كان خصماً ولا یُ الإنسانیة 

على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن یسمح ویسهل المرور السریع وبدون عرقلة ..".

لجمیع إرسالیات وتجهیزات الغوث والعاملین علیها والتي یتم التزوید بها وبهم وفقاً لأحكام هذا 

  .)3(" التابعین للخصمة للسكان المدنیین القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معد

الفقرة في 1988- 12-08الصادر بتاریخ 43/131:وجاء في قرار الجمعیة العامة رقم      

المناطق ، والذي یحث الدول الواقعة بالقرب من مناطق الأزمات ولا سیما في حالةمنــــــــهالسادسة

في الجهود الدولیة للتعاون مع البلدان فعّالـــةبصفة ، إلى الاشتراك التي یصعب الوصول إلیها

د في هذا الصدد وأكّ )4(المتضررة بقصد تسهیل نقل المساعدة الإنسانیة عبرها إلى الحد الممكن

ح على كافة السلطات المعنیة أن تمن: انون الدولي الإنساني على ما یليالمبدأ العاشر لمعهد الق

أن تسمح بمرور الأطرافوعلى كافة )5(ساعدات الإنسانیةالمالتسهیلات اللازمة لضمان تقدیم

                                                          
1

- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 3-2/ 59: المادة- 
1949.

  .1949-08- 12: حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة فيبشأن : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 111: المادة-2
، 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي   70/2: المادة-3

  .1977جوان 10: والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
.198، صالمرجع السابقل، صلاح الدین بوجلا-4
.396وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص -5
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ویحق لها أن )1(وكذلك مرور الموظفین المكلفین بإرسالهاضائع المخصصة للإغاثة الإنسانیة الب

ویجوز إرسال المساعدات الإنسانیة عند تقنیة لأغراض تنفیذ هذه العملیاتتفرض أي ترتیبات 

التي یجب على السلطات الممـــــرات الإنسانیةالضرورة وفقا لخطوط سیر یطلق علیها اسم 

والتي تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم راف المعنیة أن تحترمها وتحمیها المختصة للأط

  .)2(المتحدة

  ظل نظام العقوبات الإنسانیة في واجب السماح بتقدیم المساعدات : 3-

  ع منـــــــل السابـــــــي الفصــــفي إطار ما جاء فذ إجراءات قمعیة ضد دولة معینةإذا ما تم اتخا      

ؤن والتجهیزات والمواد الغذائیة میثاق الأمم المتحدة فلا یجب أن تشمل هذه الإجراءات المُ 

وهذا ما جاء في المبدأ السابع لمعهد )3(المخصصة للاستجابة للحاجات الأساسیة للعمل الإنساني

یجوز لهیئات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات : "ریمو بخصوص المساعدات الإنسانیةسان

بعض عانى ، إذالتفویضاتهاوفقاً الجبریةبما في ذلك التدابیرالإقلیمیة أن تتخذ التدابیر الضروریة

شأن المساعدة الإنسانیة أن تخفف من حدتهاالسكان عذابات خطیرة وجسمیة وطویلة الأمد من 

ویجوز تطبیق هذه التدابیر إذا رُفض أي عرض دون مبرر أو إذا تعرض منح المساعدة الإنسانیة 

  ."لصعوبات وعقبات خطیرة

وإذا اتخذت هیئة الأمم المتحدة تدابیر جبریة لأسباب غیر إنسانیة الطابع، وجب احترام       

ن على الأخص استثناء الموارد اللازمـــــة لتلبیة المتطلبات الإنسانیة ویتعیّ الحق في المساعدة 

  .)4(الإنسانیة للسكان في هذه التدابیر

والمتتبع لقرارات مجلس الأمن الدولــــي نجد أنه راعى مثل هذه الاستثناءات، ففي حالة العراق       

لعقوبات الإمدادات المخصصة من نظام ا1990لسنة 661:استثنى قرار مجلس الأمن رقم

666:أما القرار رقم)5(للأغراض الطبیة فقط، كما استثنى المواد الغذائیة في الظروف الاستثنائیة 

مجلس الأمن الدولي بوضع نظام لرصد الوضع في العراق وتقییم من خلاله قام الذي1999لسنة 

                                                          
المتعلق بالنزاع القائم في الصومال أن ما 1992- 12-03الصادر بتاریخ 794:بر مجلس الأمن الدولي قراره رقماعت-1

وغیرھا من العراقیل یحدث في الصومال من مأساة إنسانیة، وما تتعرض لھ قوافل المساعدة الإنسانیة من سطو وسرقة 
.225محمد مخادمة، المرجع السابق، ص.یشكل تھدیداً للسلم والأمن الدولیین

.396وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-2
.199صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
.395وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-4
.56ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-5
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ان المدنیین لتخفیف المعاناة الوضع الإنساني، وأن تقدم المساعدات الإنسانیة لصالح السك

  .الإنسانیة

الذي رخّص من 1990لسنة 986: هذا فضلا عن بعض القرارات الأخرى كالقرار رقم       

      خلالها مجلس الأمن الدولي للعراق بتصدیر كمیات من البترول، وأن یبیعها في الأسواق الخارجیة  

  .)1(نسانیة للشعب العراقيویستخدم عائدات البیع في تغطیة الاحتیاجات الإ

  م فرض عقوباتــــــــــــعندما ت1992لسنة 757: أما حالة یوغسلافیا سابقاً فقد أكّد القرار رقم      

الإعفاء من مرور الإمدادات الموجهة  للأغراض –شاملة على جمهوریة یوغسلافیا الاتحادیة سابقا

  .)2(العقوباتالطبیة والمواد الغذائیة التي تخطر بها لجنة 

  لالـــــفقد ثار خلاف فقهي حاد حول مراعاة مجلس الأمن الدولي الاعتبارات الإنسانیة من خ       

من میثاق الأمم المتحدة باعتبار أن نص المادة جاء 41:فرض العقوبات وذلك من خلال المادة

هو ما فعله ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك )3(غیر مقیّد بخصوص فرض العقوبات الجماعیة

  .المجلس عند فرض عقوبات جماعیة على العراق ویوغسلافیا سابقا

ونخلص مما تقدم بأن العقوبات وإن كانت مقررة من قبل المجتمع الدولـــــي لمنع دولة معینة       

ضاع الإنسانیة ن هذه العقوبات قد تؤثر على الأو فإمل عدواني أو لإیقافها عن ذلك، من ارتكاب ع

ن الدولــــة وبالتالي یجب أن تصاغ على نحو لا یمثل الخطر على حیاة سكاالمستهدفةللدولة 

لمدنیین وأن تلتزم بحقوق ، ووضع استثناءات للحد من معاناة السكان االمستهدفة أو صحتهم

للتأكد من أنها لا سمح بتقدیم المساعدات الإنسانیة، وأن تالإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني

  .)4(بب معاناة لا لزوم لها لسكان الدولة المعنیةتس

  المساعدات الإنسانیة الحق في الشروط القانونیة لإعمال : المطلب الثاني

  الاتـــــــــا الحــــــــان الهدف من المساعدات الإنسانیة هو الوصول إلى السكان ضحایــــــــــــا كـــــــــلم      

                                                          
.57-56ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص-1
.57، صنفس المرجع-2
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب ":من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي41: تنص المادة-3

استخدام القوات المسلحة  لتنفیذ قراراتھ، ولھ أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، ویجوز أن یكون من
ة واللاسلكیة وغیرھا من وسائل بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقی

. "المواصلات وقفاً جزئیاً أو كلیاً وقطع العلاقات الدبلوماسیة
.58ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-4
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المقابل إضفاء الصفة الشرعیة على هذا النوع من التدخلات، فاتجه دُعاة المستعجلة فإنه یتعین في 

الحق في المساعدات الإنسانیة إلى وضع نصوص قانونیة تمثل الأساس القانوني للحق في 

المساعدات الإنسانیة، فثمة شروط معینة ینبغي الالتزام بها حتى یكتسب هذا التدخل الطابع 

من شأنه وصف هذا التدخل بأنه تدخل غیر مشروع ویتعلق الأمر فتجاوز هذه الشروط)1(الشرعي

ثم ) الفرع الأول(بمجموعة من الشروط، تبدأ أساسا من احترام سیادة الدولة  والتعبیر عن موافقتها 

  ).الفرع الثاني(الالتزام بمبادئ العمل الإنساني

  احترام سیادة الدول  : رع الأولالف

  ق تقدیم المساعدات الإنسانیة حق مشروط عند ممارسته بضرورة موافقة الدولة المعنیة  ـــــإن ح      

دأ أساسي لممارسة العمل ، وهو مب)2(إذ یجب أن یتماشى حق المساعدة الإنسانیة مع صون السیادة

ما یتعلق منها ، لكن إذا سلمنا بهذا الطرح قد تتصادف والعدید من الإشكالیات  خصوصاً الإنساني

التأثیر على عملیة الإمداد امن شأنهتيبالتصریح بالموافقة من قبل الدول وحدود هذه الموافقة ال

مناقشته من خلال بالمساعدات الإنسانیة الأمر الذي قد یؤثر على السكان وهذا ما سنحاول 

  : العناصر التالیة

  موافقة الدولة تعبیر عن سیادتها : أولا-

لا یكون أحكام :"على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربعة9/9/9/10: نصت الموادلقد       

، التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب قبة في سبیل الأنشطة الإنسانیةهذه الاتفاقیة ع

الأحمر أو أیّة هیئة إنسانیة غیر متحیزة بقصد حمایة وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات 

  .)3("یة والدینیة شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیةالطب

یجري القیام بأعمال الغوث : "من البروتوكول الإضافي الأول1الفقرة 70: كما نصت المادة      

ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسكان المدنیین لإقلیم خاضع لسیطرة طرف 

تطغى في النزاع من غیر الأقالیم، ولكن یشترط التنسیق مع الدولة المعنیة على هذه الأعمال حتى 

ة الصبغة الإنسانیة على هذه المساعدات وبالتالي لا تكون من صمیم التدخل في الشؤون الداخلی

  .)4("ودیةالغیر للدول  ولا الأعمال 

                                                          
  .217محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-1
.70صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.1949: ربـــــع لعامجنیف الأاتاتفاقیعلى التوالي المشتركة من 9/9/9/10: المواد-3
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70/1: المادة-4

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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  رافــــــــــعلى أط: "يــــــــــــــــما یلــــــــــمن البروتوكول الإضافي الأول فتقضي ب70:من المادة2أما الفقرة 

سام متعاقد أن یسمح ویسهل المرور السریع وبدون عرقلة لجمیع إرسالیات النزاع وكل طرف

  و     ـــــــــــــــــــــــوتجهیزات الغوث والعاملین علیها والتي یتم التزوید بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم، حتى ول

  .)1("كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنیین التابعین للخصم

انت موافقة الدولة هي العنصر الأساسي، على اعتبار أنها تُعبر عن سیادتها فمن ولما ك      

من 59/01: الضروري أن تكون هذه الموافقة بحسن نیّة وخالیة من أي سلطة تعسفیة فوفقاً للمادة

اتفاقیة جنیف الرابعة فإن الدول لیس لها الحق في رفض المساعدات الإنسانیة بصورة تعسفیة من 

من 2فقرة 18: ، وهذا ما جاء في مضمون المادة)2(اقة تنفیذ المبادئ الإنسانیةشأنه إع

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحیادي …: "لتؤكد علىالبروتوكول الإضافي الثاني

البحت وغیر القائمة على أي تمییز مجحف لصالح السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي 

المتعاقد المعني وذلك حین یعاني السكان المدنیون من الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري 

  .)3("لبقائهم كالأغذیة والمواد الطبیة

- 12-08الصادر بتاریـــــــخ43/131:وورد في دیباجة قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم      

احترام السیادة الوطنیة كشرط إلزامي في سبیل القیام بالعمل الإنساني واعتبار سیادة الدولة 1988

تنظیم وتنسیق عاتق الدول، ومن هنا یتم اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لووحدتها الوطنیة یقع على

  .)4(العمل الإنساني

-12- 14الصادر بتاریـــــــخ 45/100:كما أكّد كذلك قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم      

بكفالة احترام سیادة الدولة المتضررة وكذا دورها في تنظیم عملیات تقدیم المساعدات 1990

  .)5(الإنسانیة

السیادة : لیؤكد على أن1991-12- 19الصادر بتاریخ 46/182:ویأتي قرار الجمعیة العامة رقم

  مـــــــــــدول یجب أن تكون لها الأولویة وفقاً لمیثاق الأمـــــــــــــة للــــــدة الوطنیـــــــــة الإقلیمیة والوحــــــــــــــوالسلام

                                                          
1

، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالأول من البروتوكول الإضافي 70/2: المادة- 
.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

  .468وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-2
المتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لمن البروتوكو18/2: المادة-3

  .1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
.71صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
لسیادة الإقلیمیة إلى أن احترام ا1949أفریل09ذھبت محكمة العدل الدولیة في حكم لھا بخصوص قضیة كورفو في -5

.فیما بین الدول یعد مطلبا أساسیا تبنى علیھ العلاقات الدولـــیة
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  .)1(المعنیة وبناءاً على طلبهادة، وفي هذا الإطار فإن المساعدة مشروطة بموافقة الدولة ــــــالمتح

  ا من المنظور الجنائي الدولــــي، الذي راح یعتبر أن الإنكار المتعمد للمساعدات الإنسانیةــــأم      

كما هو منصوص علیه في اتفاقیات جنیف الأربعة، یُشكل جریمـــــــــة حرب دولیة وذلك حسب 

حكمة الجنایة الدولیة، فتحدید المفهوم القانوني ب من النظام الأساسي للم-2الفقرة 08: المادة

للانتهاكات الجسیمة لمبادئ القانون الدول الإنساني التي تعد اعتداءات خطیرة یتعرض لها 

بالمخالفة للاتفاقیات الدولیة التي تحمیهم متى كان هذا السلوك ) 2(الأشخاص أو الممتلكات

المشمولة بالحمایة للخطر أو كان هذا السلوك الإجرامي من جهة یُعرض الأشخاص أو الأعیان 

الإجرامي یخرق قیماً هامة حتى وإن لم یتعرض الأشخاص والأعیان المحمیة مادیاً وبشكل مباشر 

  .)3(للخطر

وهذه الموافقة مشروطة أیضا تبعاً لطابع المساعدة الإنسانیة وظروفها، وهو ما تنص علیه       

الرابعة والتي تـُــــلزم كل دولة طرف في اتفاقیات جنیف بأن تسهر من الاتفاقیة 23:بالأخص المادة

على حریة مرور المواد الصحیة ومستلزمات العبادة والمواد الضروریة للأطفال والنساء الحوامل أو 

  .)4(النفاس

الموافقة بتحفظ : ثانیا-

لما كانت المساعدات الإنسانیة تتّسم بالطابع الإنساني غیر المتحیّز والتمییزي، فإنه یجوز       

للدولة المعنیة بالمساعدات الإنسانیة أن تمنح موافقتها بشروط معینة، كأن تشترط مثلاً أن یكون 

وبالتالي لا یكونالغرض مساعدة الضحایا فقط كما یجب مراعاة النظام القانوني في الدولة المعنیة 

تتلخص بشكل عام في الطابع الإنساني لهذه الإمدادات والتأكّد من )5(الرفض إلا لسبب مشروع

أنها لا تحتوي على أسلحة، أو تُعطي مزایا إضافیة لأحد أطراف النزاع وهذا لدعم جهوده الحربیة 

غاثة وتمتد هذه الرقابة حتى وبالتالي یمكن للدولة أن تشترط في هذا المجال الرقابة على أعمال الإ

بالنسبة للدول التي یجري العمل على أراضیها ویجوز عندئذ أن تباشر الرقابة دولة محایدة أو 

الدولة الحامیةاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیّة هیئة إنسانیة محایدة، وهذا ما یعرف بنظام 

ب من البروتوكول الإضافي - 3فقرة 70:ةمن اتفاقیة جنیف الرابعة والماد61و23:وفقا للمادتین
                                                          

  .71صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
تعمد توجیھ ھجمات ضد مواقع : ..." بما یليب-2: من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  الفقرة8:تقضي المادة-2

..."مدنیة، أي المواقع التي لا تشكل أھدافاً عسكریة
  .144سامیة یتوجي، المرجع السابق، ص-3
.70أحمد عتو، المرجع السابق، ص-4
.71-70، ص صنفس المرجع-5
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الأول، لكن الواقع الدولي یشیر إلى العكس من ذلك  فقد سبق وأن رفضت دول قبول المساعدات 

الإنسانیة، ورفض قبول تدخل أطراف خارجیة لمد ید العون بحجة أن هذا النوع من المساعدات له 

، فما )1(ولة وبالتالي انتهاك مبدأ السیادةأغراض خفیة، تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلیة للد

هي السبل الكفیلة لفرض الحق في المساعدات الإنسانیة في مثل هذه الأوضاع؟ وهو ما سنحاول 

  .الإجابة عنه من خلال الجزئیة التالیة

الإنسانیة اتالدولــــي لفرض الحق في المساعدالتدخل : الثاث-

نـــالشؤون الداخلیة للدول ینهي الدول والمنظمات والهیئات الدولیة عإذا كان مبدأ التدخل في       

التطرق أو مناقشة تلك المسائل، فإن مبدأ احترام حقوق الإنسان على العكس یأمر الدول 

والمنظمات الدولیة بوجوب التدخل لأجل احترام هذه الحقوق والحفاظ علیها ولو أدى ذلك إلى بحث 

ومناقشة أوضاعها المحلیة، وتقییم معاملة الدول بالنسبة لهذه الحقوق الشؤون الداخلیة للدول 

  .)2(ومعاقبة من ینتهكها

في مقاطعة ظهرت فكرة التدخل لأسباب إنسانیة لأول مرة بسبب ما خلفته الحرب الأهلیة       

ظهور وكانت هذه السابقة سببا في1970و 1967في الفترة الممتدة مابین برافیـــــا بنیجیریا

المنظمات غیر الحكومیة مثل منظمة أطباء بلا حدود، التي أكّدت أن الأوضاع الصحیة 

  .)3(مبرر شرعــــــــي للحد من سیادة الدولالاستثنائیة هي 

أوّل من استخدم مصطلح الحق في ""jean francios revelویعتبر الفقیه الفرنسي       

لجماعات بشریة )4(إذ یهدف لتقدیم المساعدات الإنسانیةوأكّد على مشروعیته 1979التدخل سنة 

تكون بأمس الحاجة إلیها غیر أن تعدد صور الانتهاكات، التي تهدد السلم والأمن الدولیین دفع 

  .)5(مجلس الأمن إلى إیجاد أدوات أكثر فاعلیة لتحقیق السلم الدولي

                                                          
  .25ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
، كلیة الحقوق والعلوم 10: حتحوت نور الدین، التدخل لأغراض إنسانیة  وإشكالیة المشروعیة، مجلة الفكــــر العدد-2

. 297السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكـــرة،  ص
قدس الذي في ظل النظم القانونیة التقلیدیة كان التدخل في الشؤون الداخلیة للدول مشروعاً بموجب مبادئ  الحلــــف الم-3

عُقد بالاستناد إلى الدیانة المسیحیة في سبیل التدخل ضد الحركات التحرریة، التي اندلعت في أوربا مع بدایة القرن التاسع 
بن .عشر وظلت قائمة حتى بعد اندثار الحلف المقدس، ومن ھنا  أصبحت الدول تقر بأحقیة التدخل في شتى بقاع العالم

.93لسابق، صسھلة ثاني بن علي، المرجع ا
  .93، صنفس المرجع-4
.93، صنفس المرجع-5
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لعسكریة لأي غرض، یُعد غیر مشروع وفقا لمقتضیاتدة عامة إن استخدام القوة اـــــــــــــــــوكقاع      

إلا إذا كان متفقا مع مقاصد الأمم المتحدة فالمیثاق )1(من میثاق الأمم المتحدة4الفقرة 2: المادة

صراحة بحق 51: ترك المجال مفتوحا لإمكانیة استخدام القوة المسلحة، حیث أقرّ بموجب المادة

ى أو جماعات وذلك إلى أن یتخذ مجلس الأمن التدابیر اللازمة الدول في الدفاع عن النفس فراد

  .)2(للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

من : "وبالرجوع إلى المبادئ التوجیهیة لمعهد سان ریمو بالضبط المبدأ السادس الذي یقضي      

الضحایا من أجل ضمان ممارسة الحق في المساعدات الإنسانیة من الضروري السهر على تمكین 

الوصول إلى الجهات الواهبة المحتملة وعلى تمكین المنظمات الوطنیة والدولیة المختصة والدول 

  .)3(والجهات الواهبة الأخرى من الوصول إلى الضحایا فور عرض مساعدتها

حول 2015هذا وقد أكّدت المشاورات الإقلیمیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا في مارس      

لرئیسیة في إقلیم الشرق الأوسط وشمال إفریقیا أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانیة القضایا ا

إحدى التحدیات الأوسع انتشاراً في المنطقة بالنسبة لأطراف العمل الإنساني فالعراقیل البیروقراطیة 

من مثل تأخر منح التأشیرة للموظفین والتحریات الأمنیة، تعني عدم وصول المساعدات والحمایة ل

، وفي حالة رفض العرض أو رفض الوصول إلى الضحایا بعد قبول عرض المساعدة )4(یحتاجونها

الإنسانیة یجوز للدول والمنظمات المعنیة أن تتخذ كافة الإجراءات الضروریة لضمان الوصول إلى 

)5(دئالضحایا وفقا للقانون الدولـــي الإنساني والصكوك النافذة بشأن حقوق الإنسان وهذه المبا

فإلى أي مدى یمكن للمجتمع الدولـــــي أن یتدخل في شؤون هذه الدول بناءاً على اعتبارات 

  .  وهذا ما سنتناوله من خلال الجزئیة التالیة وما هي حدود هذا التدخل؟إنسانیة؟

  اللجوء إلى القوة حظرالاستثناءات الواردة على مبدأ : 1-

لمقتضیاتوفقاً وء إلى القوة من طرف مجلس الأمن یتعلق باللجالدولي استثناءا یمنح القانون

الأمم المتحدة على أن من میثاق39:م المتحدة، فراح یؤكد في المادةالفصل السابع من میثاق الأم

إصدار مجلس الأمن یملك إزاء أي تهدید للسلم أو إخلال به أو أي عمل من أعمال العدوان

                                                          
  .78صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
  .75أحمد عتو، المرجع السابق، ص-2

  .395وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص3-
مارس 5–3الأردن، -ان ــــــالإقلیمیة للشرق الأوسط وشمال إفریقیا، عمالقمة العالمیة للعمل الإنساني، المشاورة 4-

  .3ص  2015
.395وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص5-
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من میثاق 42و41:الواجب اتخاذها وفقا للمادتینأو اتخاذ القرار بشأن الإجراءات)1(توصیات

الأمم المتحدة من أجل إقرار السلم والأمن الدولیین وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة 

41: ویتم اللجوء إلى استخدام القوة إذا تبیّن أن الإجراءات المنصوص علیها في المادة) 2(العسكریة

لا تفي بالغرض وبالتالي یبادر بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین عن طریق استخدام 

45و44و43: ، لإعادة الأمور إلى نصابها  وجاء في المواد)3(القوات البحریة والبریة والجویة

اظ على من میثاق الأمم المتحدة كیفیة تشكیل القوات المسلحة التي یتم من خلالها الحف47و46و

السلم والأمن الدولیین وفي سبیل ذلك یمكن لمجلس الأمن الدولي تفــــــــویض مهامه لإحدى الدول 

كأن یقوم بتفویض منظمات إقلیمیة بأعمال عسكریة 1الفقرة 53: كما جاء في مضمون المادة

لأمن مباشرة تحت سلطته وله سلطة واسعة فیما یتعلق بتحدید الحالات التي تهدد السلم وا

ولكن رغم وضوح النصوص القانونیة في مجال استعمال القوة العسكریة إلا أن الشلل )4(الدولیین

ظل یخیّم على قرارات المجلس بسبب استخدام الدول العظمى لحق الفیتو، هذا فضلا عن عدم 

نت النتیجة انضمام العدید من الدول إلى الاتفاقیات الخاصة بالتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة وكا

وقد )5(الاستخدام المفرط للقوة في العلاقــــــــــــات الدولیة وتبیح شرعیة التدخل لأسباب غیر مشروعة

  :ظهرت عدة نظریات في هذا المجال أهمها

حق التدخل لأجل حمایة رعایا الدولة في الخارج كتدخل الولایات المتحدة الأمریكیة في إیران -

  .لتحریر رهائنها

  .)6(تدخل الإنسانيحق ال-

  .حق صد أعمال العدوان واتخاذ الإجراءات اللازمة-

  .الحق في الدفاع عن الشیوعیة في الدول الاشتراكیة الشقیقة-

  .حق الدول المستعمرة في اللجوء إلى القوة، والحصول على الدعم الخارجي-
                                                          

.213، صوائل أنور بندق، المرجع السابق1-
.81صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2-
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابیر المنصوص علیھا في : " من میثاق الأمم المتحدة  على ما یلي42:تنص المادة-3

من المیثاق لا تفي بالغرض أو تثبت أنھا لم تف بھ، جاز لھ أن یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة 41:المــــادة
لإعادتھ إلى نصابھ، ویجوز أن تتناول ھذه الأعمال المظاھرات أو، یینالدولما یلزم للحفاظ على السلم والأمنمن الأعمال 

".والحصار والعملیات الأخرى بطریق القوات الجویة  أو البحریة أو البریة التابعة للأمم المتحدة 
  .81صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
  .83نفس المرجع، ص-5
أنھما تعترفان بوجود مصلحة أكبر : على التوالي من میثاق الأمم المتحدة56و55: ما یمكن استخلاصھ من المادتین-6

للمجتمع الدولـــي، في تعزیز الاھتمام الواجب لحقوق الإنسان والعمل على الارتقاء بھا، والملاحظ أنھ واستنادا إلى حكم 
. دخل في الشؤون الداخلیة للدولالمادتین توسّع البعض في التفسیر لصالح إعطاء صلاحیات أكبر للمجتمع الدولي للت
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ع الدولیة المعاصرة وكل هذه الحالات التي سبق الإشارة إلیها تبقى مبهمة في ظل الأوضا    

ویبقى في الأخیر سلطة تقدیر اللجوء إلى القوة تنحصر في الفصل السابع من میثاق الأمم 

المتحدة، والجهاز الوحید المخول له اتخاذ إجراءات وتدابیر القمع العسكري هو مجلس الأمن 

مثل تهدیدا للسلم والأمن ، ولكن رغم ذلك فإن سلطة التكییف المطلقة للحالات التي ت)1(الدولـــــــــي

الدولیین قد جعلت من نشاطات مجلس السلم والأمن الدولي محل شكــــــوك كبیرة، خصوصا وأن  

وفرض منطق ) 2(المجلس یقبع تحت رحمة الدول الكبرى مما یؤثر على عملیة اتخاذ القرارات

جباته في الحفاظ على العدالة على نحو یخدم مصالح هذه الدول وبالتالي عدم تمكنه من أداء وا

  .)3(السلم والأمن الدولیین

    الإنسانیةاتادي والاجتماعي في تقریر المساعدضرورة إشراك المجلس الاقتص: 2-

إن سلطة مجلس الأمن اللامحدودة في تكییف كل ما من شأنه أن یهدد السلم والأمن       

الدولیین التي غلب علیها المصالح الشخصیة أكثر مما تعد مظهرا للمجتمع الدولي الأمر الذي دفع 

لهیئة العدید من الدول إلى الاعتقاد بأن قرارات مجلس الأمن الدولــــي بعیدة كل البعد عن مقاصد ا

، ومن بین الأمثلة على ذلك قرار )4(بل هي مجرد سُبل تُمكن من التدخل في السیادة الداخلیة للدول

الذي نص على إرسال قوات دولیة 2006أوت 31الصادر في1706: قرار مجلس الأمـــن رقم

الداخلیة إلى إقلیم دارفور ففي الوقت الذي نجد فیه دیباجة القرار تؤكد على ضرورة احترام السیادة 

للسودان، نجد أن القرار یجیز استخدام القوة العسكریة من دون الرجوع إلى الحكومة السودانیة  

  . )5(وبذلك یكون هذا القرار قد تجاوز حدود المساعدة الإنسانیة

ولتجنب جمیع التجاوزات التي قد تحدث في مجال الإمداد بالمساعدات الإنسانیة ذات الطابع       

الاقتصادي والاجتماعي، فقد خوّلت هیئة الأمــــم المتحدة هذا الاختصاص للمجلس الإنساني و 

الاقتصادي والاجتماعي، وهذا لإضفاء الموضوعیة علیها أما عن الكیفیة التي یمكن من خلالها

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یشارك من خلالها في اتخاذ تدابیر المساعدة الإنسانیة فهي 

عتمدها المیثاق في المسائل المهمة، والتي یشترك مجلس الأمن والجمعیة العامة في تلك التي ا

                                                          
  .82صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص1-
یلاحظ على ھیئة الأمم المتحدة أنھا تتقاعس عن اللجوء إلى التدخل رغم ثبوت حالات عدیدة للعدوان، ومن الأمثلة على 2-

والذي جاء في المادة الأولــــى 1985-07-30إصدار البرلمان الإسرائیلي لقانون إلحاق مدینة القدس بإسرائیل بتاریخ : ذلك
. 91بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص. صمة إسرائیلمنھ أن القدس بكاملھا وموحّدة ھي عا

  .82-81صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص3-
  .95بن علي، المرجع السابق، صبن سھلة  ثاني4-

.93صنفس المرجع،5-
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، كما أن قرارات الأمـــــم المتحدة یمكن أن تتأثر بتركیبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي )1(اتخاذها

. )2(وأسلوب التصویت به

تعبیراً عن الدیمقراطیة فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي یُعد من أكثر أجهزة الأمم المتحدة

وبهذه الصیغة  یمكن القول أن المجلس الاقتصادي ) 4(ویملك كل عضو فیه صوتاً واحداً )3(النیابیة

والاجتماعي قد تخلص من أسلوب الإجماع في عملیة اتخاذ القرارات، وتكمن هذه الصیغة في 

بمراعاة سیادة الدول واحترامها اتخاذ قرارات المســــاعدات الإنسانیة وهي الكفیلة علىالتصویت 

وعدم استمرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القیام بدور مركز معلومات لمجلس الأمن ولكن 

  . )5(لا یمكن لذلك أن یتحقق إلا بعد مراجعة میثاق الأمم المتحدة

  الالتزام بمبادئ العمل الإنساني : الفرع الثاني

، ومبدأ نحو تدارك وتخفیف معاناة الضحایایعني الالتزام بمبدأ الإنسانیة السعي الدائم       

وتخفیفها تدارك معاناة البشرلباعتباره أداة الإنسانیة كما یحدده النظام الأساسي للصلیب الأحمر

  .)6(في جمیع الأحوال ویستهدف حمایة الحیاة والصحة وضمان احترام الإنسان

  ي المقابل یقضي مبدأ السیادة الوطنیة بموافقة الدول على عروض المساعدة الإنسانیةــــــــــــــوف      

ودخول المنظمات الإنسانیة لتقدیمها بمثابة الأثر الكبیر في ظهور مبادئ الإنسانیة والنزاهة التي 

اء تقدیم ـــــواجب الالتزام بها أثنـــــــل الإنساني الـــــــــاً تشمل مبادئ العمــــــــــ، وعموم)7(یجب مراعاتها

                                                          
  : "من میثاق الأمم المتحدة عن وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقولھا62: تقضي المادة1-

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یقوم بدراسات ویضع تقاریر في المسائل الدولیة في أمور الاقتصاد : الفقرة الأولــــى
  .والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة  وما یتصل بھا 

".عاتھاولھ أن یقدم توصیات فیما یختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومرا: الفقرة الثانیة
  .97بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص-2
عضو ویراعى في توزیع العضویة مختلف الجھات التي تكوّن ھیئة 54: یتكوّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من-3

  : الأمم المتحدة  وذلك على النحو التالــــي
  .عضو14: إفریقیا-
  .عضو11: أسیا-
  .أعضاء10: أمریكا اللاتینیة وجزر الكاریبي-
  .عضو13: أوربا والدول الأخرى-
.97ص،نفس المرجع، أعضاء6: أوربا الشرقیة-
  یكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي :" من میثاق الأمم المتحدة 1الفقرة 67: تنص المادة-4

".صوت واحد
.98-97بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص ص-5
.113ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-6
  .466وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص-7
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الالتزام :)ثالثا(الالتزام بمبدأ النزاهة:)ثانیا(الالتزام بمبدأ الإنسانیة:)أولا(انیة ــــــــالمساعدات الإنس

  .الالتزام بمبدأ عدم التمییز): رابعا(بمبدأ الحیاد  

  الالتزام بمبدأ الإنسانیة : ولاأ-

توضیح معنى كلمة 1977بروتوكولیها الإضافیین لعامو 1949اتفاقیة جنیف لعامتیح قراءة ت      

في إطار هذا القانون فكلمة إنساني في حد ذاتها لا تظهر إلا بشكل نادر في الاتفاقیات  إنساني

أن یعمل بإنسانیة بتقضي التي المشتركة بین اتفاقیات جنیف 3: في المادةفقد ورد تحدید مفهومها

فالقصد من القانون الدولي الإنساني أن یتیح للأشخاص غیر ، )1(یشترك في القتالكل شخص لا

یشمل وبالتالي الحیاة على الأقلفيأن یعیشوا ویبقوابالمشتركین في القتال وللسكان المدنیین 

  : التالیة للضحایااتالعمل الإنساني تقدیم الخدم

  .دیم المساعدات الغذائیة والمادیةتق-

ق الأنشطة مع شرف ، بحیث یجب أن تتفمن البروتوكول الأول16ا للمادة الصحیة طبقالتغطیة -

  .المهنة الطبیة

  .)2(مواجهة جمیع التدابیر التعسفیة للحجز أو حتى الإجراءات القضائیة المستعجلة-

  إلى الوقایة منها ومنعهابل أنه یسعى أیضاً نساني إلى تخفیف المعاناة فحسبلا یسعى العمل الإ-

  .، من أجل حمایة كرامة الفرد والدفاع عن الفرد الإنسانيلوقوع وتعزیز التضامن بین الشعوبمن ا

على مبدأ 1988- 12-08الصادر بتاریخ 43/131:رقمد قرار الجمعیة العامةأكّ كما      

مون المساعدة دیة فوق كل اعتبار لدى جمیع من یقالإنسانیة بقوله یجب أن تكون مبادئ الإنسان

أساسیاً لكل عمل إنساني، كما ظلّ المبدأ الأول الذي تمشي ، فمبدأ الإنسانیة یعد شرطاً الإنسانیة

غیر الحكومیة  الذي أُعتبر بمثابة حافز لها على نحو یضمن الإنسانیةعلى هدیه المنظمات

  .)3(تخفیف المعاناة الإنسانیة

على هذا المبدأ ضمن المبادئ 1991-12- 19الصادر بتاریخ 46/182:وقد أكّد القرار رقم      

، وأكّد ")4(...التوجیهیة التي تقضي بضرورة توفیر المساعدات الإنسانیة وفقا للمبادئ الإنسانیة

                                                          
.78أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
الأحمر، المجلة الدولیة جون لوك بلوندال، مدلول كلمة إنساني في سیاق المبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر والھلال -2

.418،  ص1989دیسمبر–نوفمبر 10:للصلیب الأحمــــر، السنة الثانیة، العدد
  .114ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص3-
  .79أحمد عتو، المرجع السابق، ص4-
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بدوره معهد سان ریمو ضمن المبادئ التوجیهیة على حق المساعدة الإنسانیة، فقد حثّ على هذا 

  .)1(الحق سواء تعلق الأمـــر بمن یمنحها أو یتسلمها

  الالتزام بمبدأ النزاهة : ثانیا-

  دارــــــــجب أن یل الإنساني یــــــــــالعمأن بمعنى يـــــهة كمبدأ عمل في السیاق الإنسانتعرف النزا      

الموضوعیة دون أي اعتبارات على أساس المعاییر المساعدة وتقدم، موضوعير بموجب معیا

سوف تتلقى نفس الكمیة من النزاعات المسلحةلا یعني أن الأطراف المتنازعة أثناءوقدأخرى

على السكان سلافیا سابقافي حالة النزاع بیوغات المنظمات الإنسانیةــــكیز نشاطالمساعدة بدلیل تر 

رف صرب ــــوالهجمات المستمرة من طن الذین كانوا دائما تحت التهدیدالبوسنیین المسلمی

  .)2(وسنةالب

، سواء بالنسبة للجنس أو الدین تعاد عن أي شكل من أشكال التمییزومسألة النزاهة تعني الاب      

أو حتى الرأي السیاسي وهذا ما جاء في المؤتمر الدولـــي الخامس والعشرون لحركة الصلیب 

وفي نفس السیاق سعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )3(1982الأحمر والهلال الأحمر لسنة 

، فقد ذكرت نیةالتي ترافق تسلیم المساعدات الإنساالنزاهة كإحدى المبادئ الأساسیةإدراج مبدأ إلى

أن المساعدة الإنسانیة یجب أن تتم 1991-12-19الصادر بتاریخ 46/182: في قرارها رقم

من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 02الفقرة 18:جاء في المادةهذا و،دأ النزاهةبموجب مب

  .)4(النص على نفس المبدأ1977

  الالتزام بمبدأ الحیاد : ثالثا-

التي یجب أن تلتزم بها الدول والمنظمات العاملة في المجال الحیاد من أهم المبادئ یعتبر      

)5(الكوارث، وكذلك عند تقدیم المساعدات الإنسانیة في حالات الإنساني أثناء النزاعات المسلحة

أنه خدمة مصالح أحد أطراف والمقصود بالحیاد هو واجب الامتناع عن القیام بأي عمل من ش

                                                          
  .395وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-1
.87ابق، صصلاح الدین بوجلال، المرجع الس-2
تتلخص المبادئ الأساسیة للحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في الإنسانیة وعدم التحیز والحیاد  -3

والاستقلال  والخدمة التطوعیة والوحدة و العالمیة، وھذه القیم التي تحكم عمل الحركة الدولیة ھي أساس المنھج الذي تتبعھ 
. 128أحمد عتو، المرجع السابق، ص. اعات المسلحةعند تقدیم المساعدة للمحتاجین أثناء النز

تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني : "...الإضافي الثاني بما یليلالبروتوكومن 2: الفقرة18: تقضي المادة-4
  ..."والحیادي وغیر القائمة على أي تمییز مجحف  لصالح السكان المدنیین 

.122السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المرجع -5



في القانون الدولي الإنسانيالإنسانیةالنظام العام للمساعدات : الفصل الأول

84

وذلك وهناك من یرى أن الحیاد هو موقف تحفظ إزاء الأطراف المتنازعة أو الإیدیولوجیات ،النزاع

  .)1(أي أنه وسیلة تسمح بالعمل ولیس غایة في حد ذاته، بهدف الاحتفاظ بثقة الجمیع

د لا یجب أن یرتبط أن الالتزام بمبدأ الحیابوجلالالأستاذ صلاح الدینفي هذا الصددیرىو       

، ولكن فقط لحمایة مصالح كل الضحایا  وعلى استعمال للقوة العسكریةمقرونة بأيّ بعملیة سیاسیة

تتدخل في أي خلافات ذات طابع سیاسي أو أیدیولوجي أو لا ن المنظمات الإنسانیة أ

عوض "عدم التحیــــــــــــز: "مة الأمم المتحدة یستخدمون عبارةلاحظ أن المختصین في منظو ویُ )2(دیني

فقد تواترت القرارات الدولیة التي تؤكد على ضرورته فقد لأهمیة المبدأ یر الحیاد ونظراً استخدام تعب

یجب أن تكون ...1988-12-08الصادر بتاریخ 43/131جمعیة العامة ورد في قرار ال

  .جمیع من یقدمون مساعدات إنسانیةوفوق كل اعتبار لدى...حیدة وال...مبادئ

في الفقرة الثانیة منه على 1991-12-19الصادر بتاریخ 46/182:رقمالقراركما حثّ       

  .)3(والحیاد...لمبادئأنه یجب أن تقدم المساعدات الإنسانیة وفقاً 

معهد سان ریمو للقانون الدولي الإنساني في مبادئه التوجیهیة بشأن الحق في وأكّد      

عام ، كما نص كذلك معهد القانون الدولي لنیة على ضرورة الاسترشاد بالحیادالمساعدات الإنسا

من الدول أو منظمة دولیة العرض الذي تقدمه الدولة أو مجموعة":على مبدأ الحیاد  بقوله1989

  "...یمكن اعتباره تدخلا غیر مشروعلا...ومیة أو منظمة إنسانیة محایدةحك

فالبعض یرى أن مبدأ الحیاد یعني من الانتقادات والتشكیكخرالآفمبدأ الحیاد لم یسلم هو       

أنه لا داعي للالتزام الشخصي خرالآ، فیما یرى البعض سلبیة وهي الامتناع واللامبالاةفكرة

، ونظرا لما یثیره هذا الأخیر من إشكالیات ضمن سیاق العمل )4(فیه مشاركة فعلیةوالمشاركة 

  :الإنساني  فسنحاول أن نلتمس أهم هذه الإشكالیات

  الحیاد وخرق حقوق الإنسان : 1-

وتندد المساعدات الإنسانیةم یعي تقد، التي تدّ حكومیةالیثیر الحیاد مشكلة المنظمات غیر      

"ماریو بتاتي"ر عن هذا الموقف ، وعبّ دولـــــي الإنساني في نفس الوقتبخرق قواعد القانون ال

بول الیوم  كما كان ، ولكن لیس هو من المقلا شك أن الحیاد شرط أساسي للعمل الإنساني: "هبقول

ل الثاني ، ولذلك فاز الجیض الحالاتن عواقبه الوخیمة في بعأن تكون فكرة شاملة عالحال سابقا 

                                                          
.420جون لوك بلوندال، المرجع السابق، ص1-
.88صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2-
.82-81أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص3-
  .91-90بق، ص صالدین بوجلال، المرجع الساصلاح 4-
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، والعدید من المنظمات غیر الحكومیة الطبیة أي جیل الأطباء الفرنسیین،المعني بالعمل الإنساني

سلبیة آثارشل من على الحیاد المُ ، التي ترفض ما یترتب لصحیة المؤسسة في نهایة الستیناتوا

ز الانتهازیة إلى الجمود ویبرر الامتناع ویعز ومن الآن فصاعدا لیس من المقبول أن یؤدي الحیاد

  .)1(، وإلا كان الثمن فسادا جسیمافي المجال الإنساني

منظمات العاملة في فالعمل الإنساني یتطلب كسب الثقة والحفاظ علیها ومن ثم یجب على ال      

ذلك عندما قام، وخیر دلیل على اتخاذ أي موقف بشأن أسباب النزاعأن تبتعد عن مجال الإغاثة

بانتقاد إسرائیل ) الأنروا(اثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیینالوكالة الدولــیة للإغـــــون جنـــــــــــــــج مدیرجــ

لقتلها النساء والأطفال وضرب الأهداف المدنیة أثناء حربها على قطاع غزة كان رد فعل اً ــــــعلن

وقصف مدارس الأنروا عات الوكالة في قطاع غزة ومستودالجیش الإسرائیلي هو ضرب مخازن 

  .)2(التي كان یحتمي بها المدنیین

  ، ولا یكفيتخاذ أي موقف  بشأن أسباب النزاعیحظر ااً ــــــولذلك یبقى مبدأ الحیاد مبدأ أساسی      

  بالتدخل فيندید في الت، إذ ما تشرع الدول غالباً ت إنسانیة للحصول على قبول الدولاـــــــإنجاز مهم

  .)3(ر كسب ثقة الدول والحفاظ علیهاـــــــــــــــــ، ولذلك یتطلب الأمشؤونها الداخلیة

  الحیاد واستخدام القوة العسكریة : 2-

لاشك أن استخدام القوة المسلحة لفرض إرسال المساعدة الإنسانیة، یثیر العدید من الشكوك       

إلا أن مجلس الأمن الدولي أصدر العدید من القرارات التي ، )4(حول مفهوم الحیاد ومدى توافره

تؤكد على الاعتبارات الإنسانیة والتي من بینها توصیل وتأمین أعمال الإغاثة وذلك انطلاقا من أن 

حرمان الضحایا من المساعدات الإنسانیة یُعد تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، ونأتي في هذا الصدد 

الذي اعتبر أن 1992-8-13الصادر في770:من الدولي رقـــــــــــمعلى ذكر قرار مجلس الأ

الوضعیة المأساویة في البوسنة والهرسك تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، وأن تسلیم 

                                                          
1- Mario bettati, humanitaire et droit international in les droit de l’homme et la nouvelle 
architecture de l’Europe, publication de l’ institut du droit de la paix et du développement  
Nice 1991, p 169.                                                  

  .125أبو خوات، المرجع السابق، صماھر جمیل-2
.91صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
والذي رخّص من خلالـــھ لفرنسا  باستخدام 1994جویلیة22في929: قام مجلس الأمــــن الدولي بإصدار القرار رقم-4

جمیع الوسائل الضروریة لتحقیق الدعم الكافي لتوزیع إمدادات الإغاثة وجمیع أعمال المساعدة الإنسانیة في رواندا، كما قام 
المساعدات الإنسانیة لإیصال1997مارس 28في 1101: بتشكیل قوات متعددة الجنسیات في ألبانیا بموجب القرار رقم

.493وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص.والمُؤن لمن یحتاجونھا
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)1(المساعدات الإنسانیة یعد عملاً مهما یبذله مجلس الأمن الدولــــــي لإعادة السلم إلى المنطقة

قرارات من طرف مجلس الأمن في مثل هذه الحالات لا تكون تلقائیة وإنما ولكن عملیة اتخاذ ال

  : تستلزم إتباع جملة من الخطوات وهي

مطالبة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار، لخلق الوضع المناسب الذي یتم من خلاله –أ 

  .تقدیم المساعدات الإنسانیة

عاملین علیها، وإذا استلزم الأمـــــــر استخدام القوة توجیه ومراقبة المساعدات الإنسانیة وكذا ال-ب

  .العسكریة للدفاع عن النفس

وفي سبیل الحصول على المساعدات الإنسانیة یُسمح لقوات حفظ السلام باستخدام القوة من -ج

، فبالنسبة لمجلس الأمن الدولـــــي حینما یتخذ )2(أجل الحصول على المساعدات الإنسانیة

الضروریة وفق مقتضیات الفصل السابع من المیثاق، فإنه لا یمكن أن یعتبر طرفاً الإجراءات 

  ما مدى تأثیر القوة المسلحة على مبدأ الحیاد؟ : محایداً ولكن السؤال المطروح

  :انقسم الفقه في هذا المجال إلى اتجاهین

واحد، تعد تدخلاً في یعتر أن عملیة المساعدة المقترنة بالقوة المسلحة ومن طرف:الاتجاه الأول

شؤون الدولة وهو غیر مقبول بموجب النصوص والمواثیق الدولیة، وبالتالي لا یستوفي معیار

بإسقاط مواد غذائیة 1987الحیاد وكمثال على ذلك یشیر البعض إلى قیام طائرات هندیة في عام 

عملیة المساعدة غیر بقیت، وبذلك في منطقة التامیل) سیري لانكا(وأدویة بالمظلات في جافنة

  .)3(مؤكدة نظرا لأن الطائرات المدنیة رافقتها طائرات عسكریة من طراز میراج

تقدمها أحد یعتبر أن المرافقة العسكریة بغرض حمایة المساعدات الإنسانیة التي:الاتجاه الثانـــي

: ر بقولهندنیز بلاتر عن ذلك ، وعبّ د هذه المساعدات طابعها الإنسانيلا تفقالمنظمات الإنسانیة

أحد عناصر الحركة الدولیةتعد التي الإنسانیةأن المرافقة العسكریة بغرض حمایة المساعدات"

لا تفقد هذه المساعدات طابعها المحاید مادام هذا الطرف الذي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر

تماماً موافقاً اعدة الإنسانیةتي تقدم فیها المس، أو الى الأراضي التي تمر القافلة فیهایسیطر عل

من المرافقة هو حمایة مواد الإغاثة، ومادام هدف هذه مبادئ وأسالیب المرافقة العسكریةعلى 

                                                          
  .129ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
.128، صنفس المرجع-2
ماریون ھاروف تافل، الحیاد وعدم التحیز، أھمیة وصعوبة استرشاد الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر -3

.447، ص1989دیسمبر –نوفمبر 10: عددین المبدأین، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الثانیة، البھذ
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أخیروكملاذاً ستخدم إلا استثناء، لكن إجراء المرافقة لا یُ )1(ومجرمي القانون العامطاع الطرققُ 

ومن خلال ما سبقت الإشارة إلیه یمكننا أن ، مق لمزایا وعیوب مثل هذا الإجراءبعد بحث متع

لا یتأثر بالقوة أن الحق في المساعدات الإنسانیة، على أساسوالاتجاه الثانيبالرأينهتدي 

  : د المساعدة طالما توفر شرطیــــنوبالتالي لا یؤثر على حیا

  .الإغاثةیل، تتطلب تقدیم عملیات وجود ظروف استثنائیة وغیر قابلة للتأج:الشرط الأول

  ، أو عدم قدرةةــــــــــــــــــــــــلة على الأرض سوى القوات المسلحدم وجود أي جهات فاعـــــع:الشرط الثاني

  .)2(المنظمات الإنسانیة على تلبیة الاحتیاجات الإنسانیة

بتوافر هاذین الشرطین یمكن التعاون لدعم الأنشطة وخلاصة لما سبقت الإشارة إلیه      

، من أجل تبدید التوجه القاضي حالات الكوارث والطوارئ المعقدةالإنسانیة للأمم المتحدة في

لقوة العسكریة في عملیات الإغاثة، خصوصا إذا تم استخدام االسیادة الداخلیة للدولبالتدخل في 

  .)3(تقدیم المساعدات الإنسانیةةــاد في عملیتجسید الحیــــــــهذا كله من أجل

  الالتزام بمبدأ عدم التمییز : ارابع-

یقصد بعدم التمییز في مجال المساعدة الإنسانیة أن تقدم هذه المساعدات بدون تمییز لأي       

سبب من الأسباب كاللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدین أو حتى الرأي السیاسي، فیتوقف 

رارات ، وفي سبیل ذلك أكّدت العدید من الق)4(قبول هذه المساعدات إذا قامت على أساس التمییز

2003الدولیة و الأحكام الدولیة على ذلك كالقرار الصادر عن معهد القانون الدولـــــي في سبتمبر

على أن المساعدة الإنسانیة تُعرض وإذا قُبلت  فإنها توزع دون تمییز  : "الذي أكّد على ما یلي

  .)5("یستند إلى أسباب محظورة، مع مراعاة الفئات الأشد ضعفــــــــاً 

من اتفاقیة جنیف الأولــــى والثانیة النص على مبدأ عدم التمییز  12:وقد جاء في صلب المادة      

یجب في جمیع الأحوال احترام وحمایة الجرحى والمرضى والغرقى ممن یكونون في البحر : "بقولها

یكون من أفراد القوات المسلحة وغیرهم من الأشخاص المشار إلیهم في المادة التالیة، على أن 

مفهوماً أن تعبیر الغرقى یقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري 

للطائرات، على الماء أو السقوط في البحر، وعلى أطرف النزاع الذي یكونون تحت سلطته أن 

                                                          
.129ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
.129، صنفس المرجع-2
.130، صنفس المرجع-3
  .95صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
  .117السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المرجع -5
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نصر أو الجنسیة یعاملوا معاملة إنسانیة، وأن یُعتني بهم بـــــدون تمییـــــــــز على أساس الجنس أو الع

من 13: وبنفس المضمون أكّدت المادة...أو الدین أو الآراء السیاسیة أو أیّة معاییر مماثلة أخرى

الاتفاقیة الرابعة على مراعاة مبدأ عدم التمییز في حال تقدیم المساعدات الإنسانیة للسكان المدنیین 

باب الثاني مجموع سكان البلدان تشمل أحكام ال:" بقولها)1(الحربضد أثار معینة تترتب على 

المشتركة في النزاع، دون أي تمییز مجحف یرجع بشكل خاص إلى العنصر أو الجنسیة أو الدین 

  .2"أو الآراء السیاسیة والمقصود بها تخفیف المعاناة الناجمة عن الحرب

المحمیین في من اتفاقیة جنیف الرابعة لتؤكد على احترام الأشخاص 27: وجاءت المادة      

للأشخاص المحمیین في جمیع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم : "جمیع الأحوال بقولها

وحقوقهم العائلیة وعقائدهم الدینیة وعاداتهم وتقالیدهم، ویجب معاملتهم في جمیع الأوقات معاملة 

فضول إنسانیة وحمایتهم بشكل خاص ضد جمیع أعمال العنف أو التهدید، وضد السباب و 

على حمایة 1977وتأكیداً لهذا المعنى وعندما تحدث البروتوكول الإضافي الثاني لعام ."الجماهیر

: ، كما تمنع المادة)3(د على أن تتم معاملة هؤلاء معاملة إنسانیة، أكّ والمرضى في المیدانالجرحى

خص بالأولویة إلا إذا كان ذلك ، إیثــــــــــــــار أي شمات الطبیة لدى أدائهم لواجباتهمأفراد الخد9

  : بما یليلأسباب طبیة 

لا یجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبیة بإیثار أي شخص بالأولویة في أدائهم لواجباتهم إلا إذا ..."

  .)4("تم ذلك على أسس طبیة

عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة1988-12-08بتاریخ الصادر 43/131: مــد القرار رقكما أكّ 

المماثلة، یجب أن تكون الات المستعجلة ــــــحالة الكوارث الطبیعیة والحدأ فيــــــــــــــــعلى نفس المب

  .)5(كل اعتبار من قبل من یستطیعون تقدیم المساعدة الإنسانیةوعدم التمییز فوق...مبادئ

  : اـــــــــــــیز یتضمن قاعدتي عمل محددتین هموعدم التمی

  .قت السلم أو الحرب أو الاضطراباتفي و اً ، سواءز في حالة توزیع المساعداتیالتمیعدم 1-

                                                          
  .89-88أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص-1
.1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 13: المادة- 2
جمیع یجب أن یعامل ھؤلاء في: "على ما یلي1977ثاني لعام من البروتوكول الإضافي ال2الفقرة 7: تنص المادة-3

الأحوال معاملة إنسانیة وأن یلقوا جھد الإمكان ودون إبطاء الرعایة والعنایة الطبیة التي تقتضیھا حالتھم ویجب عدم 
".التمییـــــز بینھم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبیة 

المتعلق بحمایة 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقالثاني الإضافي لالبروتوكو9: المادة-4
.1977جوان10: ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في

.118ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص5-
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، فعدم التمییز المجحف والتناسب هما القطبان السالب والموجب مناسبة المساعدة للاحتیاجات2-

  .)1(لأي عمل إنساني غیر متحیز

قوم على مبدأ تنسانیة نستنتج أن تقدیم المساعدات الإوخلاصة لما سبقت الإشارة إلیه      

في یجب أن یكون علیه العمل الإنسانيالتي هة لضمان دعم مبدأ عدم التمییزأساسي وهو النزا

نللمتضرریوالأكثر إلحاحانشطة الحمایة للاحتیاجات المحددةلضمان تلبیة أ)2(الأحوالجمیع

وحقوق الإنسان لأنشطة وبالتالي یتطلب ذلك تحدید الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني 

  .)3(الحمایة

  ام القانون الدولـــــي الإنساني تتطلب تقدیم المساعدات الإنسانیة ماعدا ما یتعلق منهاـــــــــــــفأحك      

الأطفال والمرضى وكبار (ید مجموعات المواطنین المستهدفین، وبمجرد تحدنسانیةبالاعتبارات الإ

والمناطق المستهدفة لابد أن تقدم تلك المساعدات إلى جمیع الأفراد المحتاجین الذین )السن

، وینبغي أن تحترم الأطراف ؤن وتقدیم المساعداتیستطیعون الوصول إلى مراكز توزیع المُ 

والعاملون بها ولكنها التي تبذلها المنظمات الإنسانیةعدم تحیز الجهود الإنسانیةالمتحاربة أیضاً 

تلتزم بالموافقة على تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى سكان الطرف الخصم  بغض النظر عما إذا 

  .)4(كان یتم الوفاء باحتیاجات السكان الخاضعین لسیطرتها بالصورة الملائمة

مجتمع الـــواحد  منذ الأزل بصور التعاون والتضامن بین أفراد الة الإنسانیةلقد تمیزت الحیا      

وأساس هذا التعاون نابع من القیم الأخلاقیة التي یمیل إلیها الضمیر الإنساني ولا یكون في مقابل 

انیة الخالیة من أي ذلك أي التزام قانوني  فالمساعدات الإنسانیة هي شعور نابع من العاطفة الإنس

وازع دیني نسانیة یدفعها وازعانعدات الإویرى البعض أن الرغبة في تقدیم المسا، مصلحة ذاتیة

، فتقدیم المساعدات )5(مستمد من الشرائع السماویة ووازع أخلاقي مستمد من الاعتبارات الأخلاقیة

الوقت الحالي ضرورة أكثر وهي تمثل في مبدأ التضامن بین الدول والشعوبالإنسانیة یكفل 

                                                          
.88أحمد عتو، المرجع السابق، ص1-
.121ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص2-
اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المعاییر المھنیة الخاصة بأنشطة الحمایة التي تنفذھا الجھات الفاعلة في مجالي العمل 3-

.22، ص2013فیفـــــريالإنساني وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وغیرھا من حالات العنف، 
  . 28صث أبریل ستوفلز، المرجع السابق، رو-4
  .81ھیف، المرجع السابق، صعلي صادق أبو-5
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یمیل إلى اعتبار الحق في المساعدات الإنسانیة أیسیل"هیكتور غروس"ولهذا نجد الأستاذ إلحاحاً 

.)1(أحد حقوق الجیل الثالث أو ما یعرف بفكرة التضامن الإنســـاني

عد أحد الخصائص اللصیقة بطبیعة الإنسان ولا یمكنه التطور إلا داخل البیئة فالتضامن یُ       

بحالة هذا النحو مرتبط أساساً إلى أن تقدیم المساعدات الإنسانیة علىالإنسانیة وتجدر الإشارة

التي تفرض واجب تقدیم المساعدات لجمیع المحتاجین إلیها وفي الظروف المناسبة الاستعجال 

ومن جهة أخرى ، یف من وطأة وحدة الظروف القاسیةلحمایة الحیاة البشریة أو على الأقــــــل التخف

كل أعضاء مة الإنسانیة الكامنة في دت دیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الكراأكّ 

أن الحق في المساعدات الإنسانیة  یفرضه مبدأ بید ،)2(وهي غیر قابلة للتنازلالأســـــرة الإنسانیة 

ة في حفظ على هذه المعطیات تتجلى أهمیة تقدیم المساعدات الإنسانیوبناءاً الكرامة الإنسانیة 

كما لحریة والعدالة في العالــــــم الأسس التي تقوم علیها ا، باعتبارها أحد وصون الكرامة الإنسانیة

لإنسانیة أن حقوق الإنسان هي منبع الكرامة ا1966:في دیباجة العهدین الدولیین لعامورد كذلك 

  .بأي حال من الأحـــوال، التي لا یمكن التنازل عنهااللصیقة في شخص الإنسان

فالإنسان ،رامة الإنسانیة وثیق إلى حد كبیرومبدأ الكسانیةرتباط بین المساعدات الإنإذن فالا      

الات هذه الانشغفقد كانت)3(إرادة حرةصاحبلیس مجرد شيء أو موضوع ولكنه شخص 

من اتفاقیة فیینا فكرة 53:المادةفي هذا الخصوصأدرجتودراسات، و الأخلاقیة موضوع نقـــــاش

هذهضافة إلىوإ بموضوع المساعدات الإنسانیة،جداً ةمهمباعتبارهاالأسس الأخلاقیة للقانون 

من إدراجها فإن المساعدات الإنسانیة تمثل أحد صور التعاون الدولي انطلاقاً المبررات الأخــــلاقیة

  .لفي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدو 

  

                                                          
1- Hector  gos espieli, fondements juridiques du droit a l assistance humanitaire, in le droit a 
l’assistance humanitaire, Actes du colloque international organisé par L UNESCO, paris, 23-
27 janvier 1995. p 18. 

یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة : الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنـــھ نصت المادة 2-
.والحقوق

.34صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص3-
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  آلیات تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة:الثانيالفصل

ن أن یكون مصحوبا من دو الإنسانیةاتعن وجود حق للمساعدما من شك أن الحدیث      

خاصة سواء إذ أن وضع قواعد غیر واقعیةوأحلاماً نظریاً لا تعدو أن تكون كلاماً تنفیذبآلیات لل

حیة نون بشكل عام لا یكفي لضمان ممارستها من النا، أو في میدان القافي میدان حقوق الإنسان

وذلك بإیجاد طرق ووسائل د من السهر على تطبیقها وحمایتها، وإنما لابالعملیة و الفعلیة والواقعیة

  .)1(تكفل تحقیق ذلك

، في سبیل باجتهادات فقهاء القانون الدوليجاء مدعومافالحق في المساعدات الإنسانیة       

بالأفكار ، والملاحظ للمیثاق الأممي نجد أنه مفعماً الكفیلة باحترام حقوق الإنسانبل وضع السُ 

رامة وبترجمة احترام الكالجماعیة، والحقوق ات الدول باحترام الحقوق الفردیةالقانونیة حول التزام

حدة مم المتفمیثاق الأ)2(وعلى فكرة التعاون في مجال حقوق الإنسانالإنسانیة للأفراد والشعوب

إلى تحقیق السلم والأمن الدولیین وحمایة حقوق الإنسان، ومن أهم ، تهدف یحتوي على بنود كثیرة

حقوق الإنسان هذا في مجالللأمم المتحدة ن اختصاص الجمعیة العامة التي تبیّ 13: مواده المادة

ومتنوعة في مجال العمل الإنساني إیجابیة المنظمات الدولیة التي تلعب أدواراً عن دورفضلاً 

ي في ، مما كان لها من أثر جلّ لي بارزنها من الحصول على دعم شعبي واحترام دو الذي مكّ 

مختلف الاجتهادات المتوفرة وبقراءتنا ل)3(وضوح مساهمتها حول تقدیم أعمال الغوث والمساعدات

فتكمن في إطار وسیلتین أما الأولــــــــى بین ،الحق في المساعدات الإنسانیةتنفیذتتوزع وسائل لدینا

نحاول بالدراسة ، وبناءا على ذلك سمثل في تدخل هیئة الأمم المتحدةالثانیة تتو الاتفاقیات الدولیة،

وسُبل وضع الحق في ،ان الجهود الدولیة في هذا المجاللهذه الوسائل مع تبیوالتحلیل التطرق 

بحسب ما تقدم  مبحثینقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى و المساعدات الإنسانیة موضع التنفیذ،

والمبحث الثاني إلى الاتفاقیات الدولیة في إطار الآلیات الواردةإلى المبحث الأولنتطرق في 

  .الأمم المتحدةهیئةفي إطار الآلیات الواردة

  

  

                                                          
.217صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص1-
دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر  ) نسخة منقحة ومزیدة(عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، 2-

.300، ص 2007الطبعة الرابعة، 
منیر خــــوني، دور المنظمات غیر الحكومیة في تطبیق القانون الدولــــي الإنساني، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي -3

.1، ص2011-2010والعلاقات الدولیة، الجزائر، 
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  الآلیات الواردة في إطار الاتفاقیات الدولیة : المبحث الأول

نوني واحد أو محصورة في نص قاات الإنسانیة غیرالحق في المساعدتنفیذ آلیاتإن       

، فهي تتنوع وتتوزع عبر العدید من النصوص القانونیة والمواثیق الدولیـــــــة ممارسة فعلیة واحدة

عي للحق في ، ومن أجل التجسید الواق)1(وكذلك ممارسات المنظمات الإنسانیة بهذا الخصوص

وعدم الاكتفاء بالتنظیر والخطاب لابد من التطرق إلى هذا الجانب العملي المساعدة الإنسانیة 

ت علیها استقراء والتي دلّ ،تقوم بتنفیذ المساعدات الإنسانیةالمیداني الذي یحدد الجهات التي 

بروتوكولیها و 1949النصوص الأساسیة للقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقیات جنیف الأربع لسنة

التي كان لها حكومیةالغیر رسات المنظمات الدولیة ، هذا فضلا عن مما1977الإضافیین لسنة 

  .)2(دور فعّال وبارز في سبیل تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة

الأربعفي إطار اتفاقیات جنیفالوسائل المدرجةلذلك ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى وتبعاً       

الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولیة غیر ثم ) الأولالمطلب(وبروتوكولیها الإضافیین

  ).المطلب الثاني(الحكومیة

  الوسائل المدرجة في إطار اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین: المطلب الأول

ت صیاغة ، ولهذا تمّ الحربنساني حمایة أفضل ضد شدائد یمنح القانون الدولي للشخص الإ      

أو استحداث اتفاقیات قیات الساریة للضرورات القائمة هذه الاتفاقیات الإنسانیة أو موائمة هذه الاتفا

والتي تعنى )3(جدیدة وأثمرت جهودها في ظهور الاتفاقیات الأربعة التي سمیت باتفاقیات جنیف

جهود ، وتتلخص أساساً غیر مباشرةسانیة بصفة مباشرة أو بمسائل الإغاثة والمساعدة الإن

دة  وتنفذ في أوقات التي تلتزم بها الأطراف المتعاقالداخلیةفي جملة من التدابیر الاتفاقیات الدولیة

في سبیل تي تكون على عاتق المجتمع الدوليالالخارجیة، هذا فضلا عن التدابیر السلم والحرب

  .)4(الحق في المساعدات الإنسانیةتنفیذكفالة 

  الإنسانیةالداخلیة لتنفیذ الحق في المساعداتالتدابیر: الفرع الأول

  امــن الدولي الإنساني ینطبق تلقائیا، فلأن هذه الأحكإن القسم الأكبر من أحكام وقواعد القانو       

                                                          
  .219رجع السابق، صصلاح الدین بوجلال، الم1-
.125أحمد عتو، المرجع السابق، ص2-
  أظین خــــالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن 3-
.125-124، ص ص2008، ]ب ط[
  .220صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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بدون وجود تدابیر تشریعیة وطنیةنفذ بواسطة السلطات والمدنیین، یمكن أن تُ واضحة وكاملة

من اتفاقیة 26: وجاء في المادة)1(دعم بواسطة قوانین وتعلیمات ولوائح وطنیةتُ سهل و تُ یجب أن و 

  :ما یلي)2(فیینا لقانون المعاهدات

، وبالتالي تبقى "یجب أن تنفذها الأطراف بنیة حسنةتلتزم أي معاهدة ساریة الأطراف فیهما و "

إلى فرض احترامها بواسطة جهات فاعلة  احترام المبادئ الإنسانیة بصفة عفویة دون الحاجة 

فنصوص القانون الدولي الإنساني تتضمن العدید من التدابیر التي یتعین على الدول العمل بها  

  .فیذ الحق في المساعدات الإنسانیةفي سبیل تن

  إنشـــــــاء المناطق الآمنة:أولا-

النزاعات المسلحة القیام بإنشاء مناطق المساعدات الإنسانیة وخاصة في تنفیذ من وسائل      

بحیث یجمع فیها لحرب، وتكون هذه المناطق منظمةآمنة وذلك لحمایة السكان من عواقب ا

عن مواقع بعیداً لأطفال والنساء والعجزة والمسنینكاالجرحى والمرضى والأشخاص الأقل ضعفاً 

  .)3(القتال

مها الحق في طلب هذه المساعدة وتسلّ ضمناً الإنسانیةترض الحق في المساعدة هذا و یف      

ة أن یتوجهوا ، ویجوز للأشخاص الذین یتعرضون لحالة ملحّ والحق في الاشتراك في تنفیذها عملیاً 

المنظمات الوطنیة أو الدولیة المختصة وغیرها من الجهات الواهبة المحتملة لطلب إغاثة ىإل

لأحمر، ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین والمؤسسات كاللجنة الدولیة للصلیب ا(إنسانیة 

، ومن الضروري في حالة توفیر المساعدات )4()مم المتحدة والمنظمات الإنسانیةالأخرى التابعة للأ

عدم تحویل هذه الإنسانیة من قبل هیئات الأمم المتحدة أو المنظمات الإقلیمیة المختصة،

، والحرص على احترام وتطبیق ىأو لأي أغراض مماثلة أخر المساعدة لأغراض سیاسیة وعسكریة

  .)5(مبادئ الإنسانیة والحیادیة وعدم التحیز

  

                                                          
.221السابق، صصلاح الدین بوجلال، المرجع 1-
فاقیة في ختام أعدّت اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاھدات واعتمدت الات2-

  .1980جانفي27: ودخلت حیزّ النفاذ في1969ماي22: أعمالھ في
  .135ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-3
.462السابق، صوائل أحمد علام، المرجع -4
/http://www.globalarabnetwork.com: ھل یمكن فرض مناطق آمنة أو عازلة في سوریة، الموقع الإلكتروني-5

  .2015-05-23: تاریخ الإطــــلاع



آلیات تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: الفصل الثاني

95

  الأساس القانوني للمناطق الآمنة : 1-

من المحاولات لإعلان مناطق معینة المنطقة الآمنة تعبیر عام غیر رسمي یشمل عدداً       

لى نقیض المدن غیر المدافع عنها وهو تعبیر وع،ود فیما یتعلق بالأهداف العسكریةخارج الحد

ویتضمن یتم احتلالهامناطق الآمنة مفتوحة حتى ، لیس هناك افتراض بأن القدیم في قانون الحرب

  .)1(قها الحرب مزیجا من القانون والعمل الإنسانیینتمزّ الأماكن التيإنشاء مثل هذه المناطق في 

انیة التي تساعدهم خصصة لحمایة الضحایا والهیئات الإنسعلى هذه المناطق الموقد أطلق      

المناطق منزوعة "، "المناطق المحایدة"، "المعابر الإنسانیة"، "معابر الهدوء":تسمیات مختلفة

  .)2("السلاح

  : على ما یلي)3(بشأن الجرحى والمرضىمن اتفاقیة جنیف الأولى23: هذا ونصت المادة

ال العدائیة أن ، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمالسامیة المتعاقدة في وقت السلمیجوز للأطراف"

منظمة بكیفیة استشفاءأو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقع تنشئ في أراضیها

تسمح بحمایة الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حمایة الأفراد المكلفین بتنظیم وإدارة 

  ".بالعنایة بالأشخاص المجمعین فیهاناطق والمواقع و هذه الم

السامیة یجوز للأطراف":اتفاقیة جنیف الرابعة على ما یليمن 14:كما نصت المادة      

، أو مال العدائیة أن تنشئ في أراضیها، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعالمتعاقدة في وقت السلم

في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة 

، والأطفال دون الخامسة عشر من العمر والحوامل وأمهات الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین

  )4(."الأطفال دون السابعة

خلاله اتفاقیات فیما بینها للاعتراف ویجوز لأطراف النزاع المعنیة أن تعقد عند نشوب النزاع و     

  ، ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق ق والمواقع التي تكون قد أنشأتهاالمتبادل بالمناط

                                                          
والملاذ الآمن الذي فرضتھ 1996- 1990كمراكز الإغاثة المفتوحة التي أنشأت في سیریلانكا : مثال عن المناطق الآمنة1-

، والمناطق الآمنة الست التي أعلنت عنھا الأمم المتحدة في البوسنة والھرسك 1991قوات التحالف في شمال العراق
رخصت بھا الأمم المتحدة وساعدت عملیة تورك واز بقیادة فرنسا على ، والمناطق الإنسانیة الآمنة التي1995-1993:عام

  .223-220محمد مخادمة، المرجع السابق، ص ص. 1994إنشائھا غربي رواندا صیف 
  .151أحمد عتو، المرجع السابق، ص 2-
  .222صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص3-
  .1949-08-12: حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة فيبشأن : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 14: المادة-4
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واللجنة ) 1(، والدول الحامیةلتعدیلات التي تراها ضروریة علیهالملحق بهذه الاتفاقیة مع إدخال ا

الاستشفاء ة إلى تقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء مناطق ومواقع الدولیة للصلیب الأحمر مدعوّ 

  ".والأمان والاعتراف بها

یجوز لأي طرف : "الرابعة على ما یليمن اتفاقیة جنیف15:دت المادةوفي نفس السیاق أكّ       

سانیة  ، إما مباشرة أو عن طریق دول محایدة أو هیئة إننزاع أن یقترح على الطرف المعاديفي ال

اه إنشاء مناطق محیدة في الأقالیم التي یجري فیها القتال بقصد حمایة الأشخاص المذكورین أدن

  : من أخطار القتال دون أي تمییز

.رضى من المقاتلین وغیر المقاتلینأ الجرحى والم-

ب الأشخاص المدنیین الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة ولا یقوم بأي عمل له طابع -

  .ري أثناء إقامتهم في هذه المناطقكعس

رحة وإدارتها وتموینها وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحیدة المقت

  ".لاتفاق بدء تحیید المنطقة ومدتهاویحدد اعقد اتفاق كتابي ویوقعه ممثلو أطراف النزاع، یُ ومراقبتها

اً للمناطق منزوعة السلاح أخر البروتوكول الإضافي الأول نصاً من 60: بینما تضیف المادة      

یحظر على أطراف النزاع مد عملیاتهم العسكریة إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ : "بقولها

  )2(".لأحكام هذا الاتفاقوضع المنطقة منزوعة السلاح علیها إذا كان هذا المد منافیاً 

ة لكل دولة تعترف بمنطقة أو بعدّ من البروتوكول الإضافي الأولهذا وتسمح المادة الثامنة      

مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم الحق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر 

الواردة أعلاه ویكون لهذه اللجان مطلق الحریة في دخول للتحقیق من استیفاء الشروط والالتزامات

  .)3(افة التسهیلات للقیام بواجبات المراقبةمختلف المناطق مع توفیر ك

  طرق تنفیذ فكرة المناطق الآمنة: 2-

  اتــــــالنزاعأثنــــــــاءاعدات الإنسانیة وخاصة ــــــــن وسائل تنفیذ المســــــتعتبر المناطق الآمنة م        

                                                          
الدولة التي تكون مستعدة، بالاتفاق مع إحدى الدولتین المتنازعتین، لكفالة الرعایا : على أنھاالدولة الحامیةیمكن تعریف -1

لھ، كاملي بلال، الرقابة الدولیة لمصالح أحد الطرفین لدى الطرف الآخر ولحمایة رعایا ذلك الطرف والأشخاص التابعین 
-على تطبیق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستیر، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف

.80، ص2012-2011الجـــــــــزائر،
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البروتوكول الإضافي 60:المــــادة-2

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

.223رجع السابق، صصلاح الدین بوجلال، الم-3
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بحیث یجمع فیها ، وتكون هذه المناطق منظمةحمایة السكان من عواقب الحرببهدفالمسلحة 

بعیدا على لأطفال والنساء والعجزة والمسنین، والأشخاص الأقـــــــــل ضعفا كاالجرحى والمرضى

  . )1(مواقع القتال

مناطق ، والمتعلق بمشروع اتفاق بشأنلحق الأول لاتفاقیة جنیف الرابعةكما وقد ورد في الم      

  : على النحو التاليهذا الملحقرها في، الشروط الواجب توفومواقع الاستشفاء والأمان

  .هائنشمن الأراضي الواقعة تحت سیطرة الدولة التي تُ صغیراً لا تشغل إلا جزءاً )أ (

  .لاستیعابتكون قلیلة الكثافة السكانیة بالمقارنة مع قدرتها على ا)ب(

تكون بعیدة عن أي أهداف عسكریة وأي منشآت صناعیة أو إداریة هامه ومجردة من مثل )ج(

  . هذه الأهداف

  .)2(لا تقع في مناطق یوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمیة في سیر الحرب)د(

تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفین عسكریین أو )و(

  .)3(مهمات عسكریة ولو كان ذلك مجرد العبور

، یمكن لأي دولة تعترف بمنطقة أو هذه المناطق والشروط اللازمة لهاوفي سبیل مطابقة       

هذه المناطق بأشرطة مائلة حمراء على ویتم تمییز، بعدة مناطق إستشفائیة وأمان أنشأها الخصم

  .)4(بیضاء  توضع على الحدود الخارجیة للمنطقة وفوق مبانیهاأرضیة

  الحق في المساعدات الإنسانیة لتنفیذ التشریعیة والتنظیمیةالتدابیر: ثانیا-

      التدابیر، نوعین من ت ضمن الإطار التشریعي والتنظیميالحق في المساعداتنفیذیشمل         

  .التنظیمیةبالتدابیر التشریعیة والتدابیر: المتخذة في هذا المجال ویتعلق الأمر

  الإنسانیة لتنفیذ الحق في المساعداتالتدابیر التشریعیة :1-

  ، بوضع جملة من القوانین واللوائح ونیة على الصعید الداخلــــــــيبالنصوص القانتتعلق أساساً       

                                                          
.135ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-1
.136نفس المرجع، ص-2
.223رجع السابق، صلمصلاح الدین بوجلال، ا-3

لینشئ ستة مناطق آمنة في البوسنة تحت الحمایة  1993ماي06بتاریخ 82: أصدر مجلس الأمــــن القرار الدولي رقم4-
وأكّد على أن ھذه المناطق ینبغي أن لا تتعرض لأي ھجمات مسلحة أو أي أعمال عدائیة، وذلك لتأمین إیصال المساعدات 

.الإنسانیة، مع جواز استخدام القوة دفاعا عنھا
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48: ي مادتهاومن ذلك ما تقضي به الاتفاقیة الأولـــــى ف)1(تطبیق اتفاقیات جنیفالتي تكفل

: ، والاتفاقیة الرابعة في مادتها128: والاتفاقیة الثالثة في مادتها49:مادتهافي والاتفاقیة الثانیة

ة السامیة المتعاقدتتبادل الأطراف: "بالقـــــــــــول)2(84:بروتوكول الإضافي الأول في مادته، وال145

التراجم الحامیة أثناء الأعمال العدائیةومن خلال الدول عن طریق مجلس الاتحاد السویسري،

  )3(".التي قد تعتمدها لكفالة تطبیقها، وكذلك القوانین واللوائحه الاتفاقیةالرسمیة لهذ

  الإنسانیة لتنفیذ الحق في المساعداتالتدابیر التنظیمیة:2-

ضمان تقدیم تعالج التدابیر التنظیمیة جملة من الإجراءات المتخذة في سبیل كفالة       

، أو في حالة النزاع ذا كانت الدولة في حالة سلـــــموتتنوع هذه التدابیر ما إالمساعدات الإنسانیة 

  .)4(المسلح

  لتدابیر المتخذة في حالات السلما: أ-

بالجمعیات الوطنیة الحكومات على الصعید الداخليطرف الاعتراف والترخیص من       

دت علیه وهذا ما أكّ للصلیب الأحمر وكذا جمعیات الإغاثة الإنسانیة لتسهیل عمل هذه الأخیرة 

  :من اتفاقیة جنیف الأولى بقولها26: المادة

یة موظفو الجمعیات الوطن24یوضع على قدم المساواة مع الموظفین المشار إلیهم في المادة "

للصلیب الأحمر وغیرها من جمعیات الإغاثة الطوعیة المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب 

الذین یستخدمون في تنفیذ نفس المهام التي یقوم بها الموظفون المشار إلیهم ،من قبل حكوماتها

طرف وعلى كل،العسكریةشریطة خضوع موظفي هذه الجمعیات للقوانین واللوائح،في تلك المادة

ص لها من الأطراف السامیة المتعاقدة أن یخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعیات التي یكون قد رخّ 

ولیته للخدمات الطبیة الرسمیة لقواته المسلحة ویتم هذا الإخطار في ؤ بتقدیم مساعدتها تحت مس

م فعلي لهذه وعلى أي حال قبل بدء أي استخدا، وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربیة أو خلالها

  )5(".الجمعیات

                                                          

تجریم ى الدول إدراج ضمن قضاءھا الوطنيساني على الصعید الوطني یتعیّن علمن أجل قمع انتھاك القانون الدولي الإن-1
.الانتھاكات التي تقع في حق تقدیم المساعدات الإنسانیة

.1949على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 48/49/128/145: المـــــــــــواد-2
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيمن البروتوكول الإضافي الأول الملحق84:المادة-3

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
.221، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -4
08-12: المیدان المؤرخة فيلتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في : اتفاقیة جنیف الأولىمن 26: المادة-5

1949.  
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، والعمل قدر الإمكان ة وإنشــــــــاء الوحدات الصحیةاتخاذ جملة من التدابیر اللازمــــة في سبیل إقام-

دت علیه ، وهذا ما أكّ )1(تتعرض من خلالها للهجمات المسلحةعلى وضعها في أماكن لا 

  : من اتفاقیة جنیف الأولى بالقول19:المادة

بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبیة بل لا یجوز "

وفي حالة سقوطها في أیدي الطرف ،حمى في جمیع الأوقات بواسطة أطراف النزاعتحترم وتُ 

یمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العنایة اللازمةالخصم

وعلى السلطات المختصة أن تتحقق ،توالمرضى الموجودین في هذه المنشآت والوحداللجرحى

من أن المنشآت والوحدات الطبیة المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على 

    )2(."الأهداف الحربیة

الصلیب الأحمر أو تمییز الهیاكل والمنشآت الطبیة وكذا العاملین علیها بعلامات ممیزة هـــــي -

: من اتفاقیة جنیف الأولى بالقول44-38: ، وهذا ما نصت علیه المواد)3(الهلال الأحمر

ن من صلیب أحمر على أرضیة یحتفظ بالشعار المكوّ من قبیل التقدیر لسویسرا"  38:المادة

القوات زة للخدمات الطبیة في، كشارة وعلامة ممیّ بیضاء وهو مقلوب العلم الاتحادي

  )4("…لمسلحةا

وعلى جمیع المهمات المتعلقة بالخدمات )5(توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع "39:المادة

  )6(."ةوذلك تحت إشراف السلطة الحربیة المختصبالخدمات الطبیة

                                                          
  .491وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص1-
-12: لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الأولىمن 19: المادة-2

081949.
.225-224صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص3-
-12: لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الأولىمن 38: المادة-4

081949.  

، وھي تشكل علامة الاتفاقیة في وقت الحرب، باعتبارھا العلامة المرئیة الحمائیةإن الھدف الأساسي للشارة ھو قیمتھا 5-
والشارة في الواقع لا تضفي الحمایة في حد ذاتھا وعلى حد تعبیر أحد الأعیان،للحمایة التي أسبغتھا الاتفاقیة على الأفراد أو 

، وفي حقیقة الأمر أنھ لا یمكن تجرید أي وحدة "عنصر تأسیسي عملي في الحمایة"المتخصصین فإن الشارة ھي مجرد 
فراد وأعیان الخدمات بوعیشة بوغفالة، حمایة أ.طبیة تعرض بشكل واضح شارة الصلیب الأحمر من الحمایة الكاملة

، ص 2010-2009الجزائر، -الإنسانیة أثناء النزاع المسلح، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر باتنة
109.

- 12: لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الأولىمن 39: المادة-6
08-1949.  
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على الذراع الأیسر 27و26وفي المادتین 24الموظفون المشار إلیهم في المادةیضع "40:المادة

ختم صرف بمعرفة السلطة الحربیة وتُ تتأثر بالماء وعلیها الشارة الممیزة وتُ علامة ذراع لا 

  )1(..".بخاتمها

علامة وذلك أثناء قیامهم بمهام طبیة فقط25نون في المادة یضع الموظفون المبیّ "41:المادة

صرف بمعرفة السلطة الحربیة ذراع بیضاء في وسطها العلامة الممیزة ولكن بأبعاد مصغرة وتُ 

  )2(..".ختم بخاتمهاوتُ 

ز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبیة التي تقضي هذه لا یرفع علم الاتفاقیة الممیّ "42:المادة

  (3)"…على موافقة السلطة الحربیةاً حترامها، ولا یتم ذلك إلا بناءالاتفاقیة با

ص لها بتقدیم التي یكون قد رخّ الطبیة التابعة لبلدان محایدةیتعین على الوحدات"43:المادة

أن ترفع مع علم الاتفاقیة العلم 27ها في المادة لیخدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص ع

إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحیة التي تمنحها لها المادة ،الوطني لتلك الدولة المحاربة

42…"  

لا یجوز استخدام شارة ، فقرات التالیة من هذه المادةباستثناء الحالات المذكورة في ال"44: المادة

سواء في وقت " صلیب جنیف"أو " الصلیب الأحمر"الصلیب الأحمر على أرضیة بیضاء وعبارة 

إلا لتمییز أو حمایة الوحدات والمنشآت الطبیة والموظفین المحمیین ،السلم أو في وقت الحرب

الاتفاقیات الدولیة الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور والمهمات المحمیة بمقتضى هذه الاتفاقیة و 

                                                          
- 12: لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الأولىمن 40: المادة-1

08-1949.  

شارة الحمایة تخص بشكل أساسي الدول وخدماتھا الطبیة في القوات المسلحة ولابد أن تكون مرئیة بشكل واضح لكي -2
تكون ذات أبعاد كبیرة متناسبة مع الشيء الذي تمیزه، ومن أمثلة ذلك الصلبان والأھلة لذلك لابد أن تعطي الحمایة الكاملة،

الضخمة المرسومة فوق أسطح المستشفیات أو على ظھر السفن والمستشفیات وعلامة الأذرع وسترات الظھر التي یرتدیھا 
من اتفاقیة 18(،)تفاقیة جنیف الثانیةمن ا45-41(، )من اتفاقیة جنیف الأولى44-38:(أنظرالمواد.الموظفون المحمیون

).جنیف الرابعة
، بالحمایة 1977والبروتوكولین الإضافیین لعام1949تتمتع المنشآت والوحدات الطبیة بموجب اتفاقیات جنیف لسنة-3

بیة والاحترام من قبل أطراف النزاع، وقد خصّت اتفاقیة جنیف الأولى في فصلھا الثالث حمایة المنشآت والوحدات الط
، مبینة وضعیتھا أثناء العملیات العدائیة وأثناء أسرھا من طرف الخصم، والشروط التي )23(إلى) 19(العسكریة، من المواد

  .84بوعیشة بوغفالة، المرجع السابق، ص.المنشآت والوحدات الطبیة الحمایةتفُقد 
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بالنسبة للبلدان التي 38وینطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إلیها بالفقرة الثانیة من المادة 

  )1(..."تستخدمها

الغرض منها حمایة السكان ، لمدني للقیام بمهام إنسانیة محضةیجب إنشاء جهاز للدفاع ا-

المباشرةثارهاآ، ومساعدتهم على التغلب على اطر الأعمال العدائیة أو الكوارثالمدنیین من مخ

: من اتفاقیة جنیف الرابعة63: دة، وهذا ما نصت علیه الما)2(وتأمین الظروف الملائمة لحیاتهم

  : ارات القهریة لأمن دولة الاحتلالمع مراعاة التدابیر المؤقتة والاستثنائیة التي تفرضها الاعتب"

المعترف ) ل الأحمر والشمس والأسد الأحمرینوالهلا(وطنیة للصلیب الأحمریجوز للجمعیات ال: أ-

المؤتمرات الدولیة الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصلیب الأحمر التي حددتها بها، أن تباشر 

نشطتها الإنسانیة في ظروف ، ویجب تمكین جمعیات الإغاثة الأخرى من مباشرة أللصلیب الأحمر

  .مماثلة

ي أو تكوین هذه الجمعیات مما لا یجوز لدولة الاحتلال أن تقضي إجراء أي تغییر في موظف: ب-

  )3(..".ضر بالجهود المذكورة أعلاهقد ی

وبالمقابل لم تشترط المادة شروط مماثلة للوحدات الطبیة العسكریة لأن هذه الأخیرة تعمل       

للتعلیمات التي تصدر منها على عكس المستشفیات ولیة القوات العسكریة وتخضع ؤ تحت مس

كون عمل المستشفیات المدنیة لا )4(القانونیةالمدنیة التي یتطلب حمایتها بأن تستوفي الشروط

فبخلاف الوحدات الطبیة التابعة للدولة المعنیة بالنزاع ع في غالب الأحوال إلى جهة واحدةیخض

جرحى والمرضى من مدنیین وعسكریینسهام في حمایة التستطیع هیئات إنسانیة ودول محایدة الإ

كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر والدول 

أو طة المختصة لدى أحد أطراف النزاعالمحایدة، مما یتطلب منها الترخیص من طرف السل

  لطبیعة الجهة قاً ـــــن البروتوكول الإضافي الأول طبــــــم9:ادةـــــــرة الثانیة من المــــللفقص لها وفقاً یرخّ 

                                                          
-12: بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة فيلتحسین حال الجرحى والمرضى : اتفاقیة جنیف الأولىمن 44: المادة-1

081949.  

-   .225صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن  63: المادة-3

4- Yves sandoz, Christophe swinarski, Bruno Zimmermann, commentaire des protocoles 
additionnels de 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 aout 1949 (Ed),CICR martinus 
Ninh off Publisher ,Genève,  1986- protocole I, p,170.
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  .)1(المشاركة في العمل الإنسانيتي ترغب في ـــــال

دت في فأكّ 1977من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف لسنة 67إلى 61من : أما المواد

  :  نفس السیاق على ما یلي

والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها تآالمنشأجهزة الدفاع المدني ..."61: المادة

والتي )2()أ(أي من المهام المذكورة في الفقرة بالسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع 

  ")3(...وتستخدم لتلك المهام دون غیرهاتكرس 

المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال یجب احترام وحمایة الأجهزة المدنیة للدفاع "62: المادة

وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ویحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع " البروتوكول"بأحكام هذا اللحق 

  )4(..".لة الضرورة العسكریة الملحةبمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حا

  اع المدني في الأراضي المحتلة التسهیلات اللازمة منــــــــــــــى الأجهزة المدنیة للدفــــــتتلق"63: المادة

رغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القیام بأوجه ، ولا یُ امهاالسلطات لأداء مه

نشاط تعیق التنفیذ السلیم لمهامهم، ویحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنیة مثل هذه 

، ولا تلزم الأجهزة المدنیة للدفاع ل بالأداء الفعال لمهامهار قد یخالأجهزة أو في أفرادها أي تغیی

  )5(..."المدني بمنح الأولویة لرعایا أو لمصالح هذه السلطة

                                                          
من 32- 27تطبیق الأحكام الملائمة من المادتین : "من البروتوكول الإضافي الأول على9:تنص الفقرة الثانیة من المادة-1

الاتفاقیة الأولى على الوحدات الطبیة الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملین علیھا التي یوفرھا لأحد أطراف النزاع 
  :بغیة أغراض إنسانیة أي من

.طرفا في ذلك النزاعدولة محایدة أو أي دولة أخرى لیست -1
.جمعیة إسعاف معترف بھا ومرخّص لھا في تلك الدولة-2
.منظمة إنسانیة دولیة محایدة-3

".من الاتفاقیة الثانیة25ویستثنى من حكم ھذه الفقرة الثانیة السفن المستشفیات التي تنطبق علیھا المادة 
الخدمات الطبیة ومن –الإنقاذ –تھیئة إجراءات التعتیم –المخابئ تھیئة –الإجلاء –الإنذار -: تتمثل ھذه المھام في-2

–تقصي المناطق الخطیرة  ووسمھا بالعلامات –مكافحة الحرائق –ضمنھا الإسعافات الأولیة  والعون في المجال الدیني 
المساعدة في حالات الطوارئ –توفیر المأوى والمُؤن في الحالات الطارئة–مكافحة الأوبئة والتدابیر الوقائیة المماثلة 

المساعدة في –الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنھا –وإعادة النظام والمحافظة علیھ في المناطق المنكوبة 
رھا أوجھ النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المھام السابقة ذك-الحفاظ على الأعیان اللازمة للبقاء على قید الحیاة

.24بوعیشة بوغفالة، المرجع السابق، ص .ومن بینھا التخطیط  والتنظیم على سبیل المثال لا الحصر
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 61: المادة-3

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 62: المادة-4

.1977جوان 10: الدولیة المسلحة المؤرخ فيبحمایة ضحایا المنازعات 
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 63: المادة-5

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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الأجهزة المدنیة للدفاع المدني التابعة للدول المحایدة أو للدول الأخرى التي لیست "64: المادة

.التابعة لأجهزة التنسیق الدولیةأطرافا في النزاع وتلك

أیضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنیة للدفاع المدني 66، و65، 63، 62تطبق المواد -1  

التابعة للدول المحایدة أو الدول الأخرى التي لیست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع 

بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه ،النزاعأطرافداخل إقلیم أحد61المدني المذكورة في المادة 

، ولا یجوز بأي حال من ل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكنویتم إخطار أي خصم معني بمث

، ویجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة بار هذا النشاط تدخلاً في النزاعالأحوال اعت

  ")1(...لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنیین

  : فأكّدت على65: المادةأما 

"   اــــــــــزة المدنیة للدفاع المدني وأفرادها ومبانیهــــولة التي تتمتع بها الأجهـــــــلا توقف الحمایة المكف-1

إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو أو استخدمت)2(ومخابئها ولوازمها

، بید أن هذه الحمایة لا توقف إلا بعد توجیه إنذار تحدد فیه كلما مبانیها ومخابئها ولوازمها لذلك

  )3(..."ى هذا الإنذار بلا استجابةكان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم یبق

  المدنيیسعى كل طرف في النزاع لتأمین إمكانیة تحدید هویة أجهزة دفاعه "ما یلي 66: ادةــــــــــــــــالم

أندون سواها ویجب)4(وأفرادها ومبانیها ولوازمها أثناء تكریسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني

  .یكون من الممكن تحدید هویة المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنیین على نحو مماثل

على وتنفیذ أسالیب وإجراءات تسمح بالتعرفى كل طرف في النزاع أیضاً لإقراریسع-2  

  اع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي یجب أن تحمل أو ــــــــــالمخابئ المدنیة وكذلك أفراد الدف

                                                          
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 64: المادة1-

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

المیزة الوحیدة التي تمیز أعیان الدفاع المدني، ھي الحمایة الخاصة بالعلامة الدولیة الممیزّة للدفاع المدني وحظر نص 2-
استھداف المباني المستخدمة لأغراض الدفاع المدني وتحویلھا عن 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام62:المادة

  .34، ص المرجع السابقبوعیشة بوغفالة،.ملكھا في حالة الضرورة العسكریةغرضھا الأصلي بخلاف الطرف الذي ی
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 65: المادة-3

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

تمت الإشارة إلى مسألة التعاون بین الأفراد المدنیین للدفاع المدني وبین العسكریین في مؤتمر الخبراء الحكومیین 4-
ة للمؤتمر، حیث تم طرح العدید من الأسئلة حول ھذا الموضوع، كما اقترحت اللجنة الدولیة للصلیب في الدورة الثانی1972

) 29(و) 25(، استنادا إلى أحكام المواد 1973من مشروع ) 55(الأحمر بشمول أفراد الدفاع المدني العسكریین في المادة 
      .1949لعاممن اتفاقیة جنیف الأولى
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  )1(..".تعرض العلامة الدولیة الممیزة للدفاع المدني

ة المخصصون لأجهزة الدفاع أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكری: "ما یلي: 67:المادة

  .المدني

احترام وحمایة أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكریة المخصصین لأجهزة الدفاع یجب 

  )2(..."المدني

وكذا تكوین   نوضع وكالات خاصة الهدف منها الاستعلام عن أسرى الحرب والأشخاص المدنیی-

الإضافي من البروتوكول 82: دت علیه المادة، وهذا ما أكّ )3(ارات ورجال قانون لتقدیم المشورةإط

وتعمل أطراف ،الأطراف السامیة المتعاقدة دوماتعمل: "بالقول1977لاتفاقیة جنیف لسنة الأول

النزاع أثناء النزاع المسلح عن تأمین توفر المستشارین القانونیین عند الاقتضاء لتقدیم المشورة 

وبشأن "البروتوكول"ق لاتفاقیات وهذا اللح، بشأن تطبیق اة العسكریین على المستوى المناسبللقاد

.        .                     )4(المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوعالتعلیمات المناسبة التي تعطى للقوات 

                                في حالات النزاعات المسلحة التدابیر المتخذة : ب-

:أثناء النزاعات المسلحة تتلخص أساســــــــــــاً فـــــــــيیتم اتخـــــــــــــــــــــــاذ جملة من التدابیر 

ــــظروف تسهیل ومساندة نشاط اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في القیام بالعمل الإنساني وتهیئة ال

جنیف اتمن اتفاقی9/9/9/10: دت المواد، وبهذا المضمون أكّ )5(الملائمة إلى أقصى حد ممكن

ة ممثلي أو مندوبي الدول الحامیة، إلى وعلى أطراف النزاع تسهیل مهم"...: على ما یليالأربع

                                           ..                              )6("أقصى حد ممكن

:ىـــــــــــــــعل1977كول الإضافي الأول لسنة من البروتو 81: دت المادةوبنفس المضمون أكّ 

للصلیب الأحمر لتمكینها یةـالممكنة من جانبها للجنة الدولتمنح أطراف النزاع كافة التسهیلات 1-

                                                          
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 66: المادة-1

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 67: المادة-2
  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في

  .225صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-3
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 82: المادة-4

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
  .225، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -5
  .1949على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 9/9/9/10:المــــــــــــــواد-6
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بقصد توفیر الحمایة )البروتوكول(تفاقیات وهذا اللحقإلیها بموجب الامن أداء المهام الإنسانیة

خرآوالعون لضحایا المنازعات، كما یجوز للجنة الدولیة للصلیب الأحمر القیام بأي نشاط إنساني 

                                     .ة أطراف النزاع المعنیةلصالح هؤلاء الضحایا شریطة موافق

الهلال الأحمر  (للصلیب الأحمرمنح أطراف النزاع التسهیلات اللازمة لجمعیاتها الوطنیةی2-

تفاقیات لأحكام الالممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحایا النزاع وفقاً ) الأسد والشمس الأحمرین

ي مؤتمرات الصلیب الأحمر والمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر المقررة ف) البروتوكول(وهذا اللحق 

.الدولیة

ت ، العون الذي تقدمه جمعیااف النزاع بكل وسیلة ممكنةالسامیة المتعاقدة وأطر تیسر الأطراف 3-

ورابطة جمعیات الصلیب الأحمر ) الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرین(الصلیب الأحمر

والمبادئ الأساسیة للصلیب ) البروتوكول(هذا اللحق لأحكام الاتفاقیات و لضحایا النزاعات وفقاً 

  .                          لیةحمر الدو الأحمر المقررة في مؤتمرات الصلیب الأ

، تسهیلات مماثلة لما ورد في الإمكانمیة المتعاقدة وأطراف النزاع قدروفر الأطراف الساتُ 4-

تفاقیات الدولیة وفي هذا الفقرتین الثانیة والثالثة للمنظمات الإنسانیة الأخرى المشار إلیها في الا

التي تمارس للأصول المرعیة من قبل أطراف النزاع المعنیةوفقاً والمرخص لها " البروتوكول"اللحق 

  .)1()البروتوكول(اقیات وهذا اللحقنشاطها الإنساني وفقا لأحكام الاتف

اتفاقیة :وهذا حسب مضمون الموادتشجیع ومساندة إمكانیات تقصي الحقائق وإجراء تحقیق دولي-

132: ، اتفاقیة جنیف الثالثة المادة53المادة :، اتفاقیة جنیف الثانیة52:المادة: جنیف الأولى

على طلب أي یجري بناءاً : "لمضمون على النحو التــــــــاليبنفس ا149:اتفاقیة جنیف الرابعة المادة

عاء بانتهاك هذه وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة تحقیق بصدد أي إدّ طرف في النزاع 

  )2(".الاتفاقیة

تفق الأطراف على اختیار حكم یقرر، یعدم الاتفاق على إجراءات التحقیقوفي حالة       

ن على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه ، یتعیّ ن انتهاك الاتفاقیةالإجراءات التي تتبع وما إن تبیّ 

  . )3(أسرع ما یمكنب

  

                                                          
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيلملحقالأول امن البرتوكول الإضافي 81: المادة-1

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
.1949على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 2- 1الفقرتین52/53/132/149:المــــــــــــــواد-2
.233، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -3
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  تدابیر المتعلقة بالنشر والتدریبال: ج -

مستویاتها وبین السكان القوات المسلحة على مختلفاتخاذ جملة من التدابیر اللازمة في أوساط-

ات جنیف لضمان نفاذ اتفاقی،جراءات المتعلقة بالنشر والتدریببخصوص الإالمدنیین

48:، المادةمن اتفاقیة جنیف الأولى47:، وهذا بحسب نصوص المواد)1(والبروتوكولین الإضافیین

من اتفاقیة جنیف 44:اتفاقیة جنیف الثالثة، والمادةن م127:اتفاقیة جنیف الثانیة، المادةمن 

  )2(.الرابعة

من البرتوكول الإضافي 83:ین الإضافیین الملحقین باتفاقیة جنیف فنجد الموادأما البرتوكول      

تتعهد الأطراف السامیة : "من البرتوكول الإضافي الثاني تقضي بما یلـــــي19:والمادة)3(الأول

ة على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في تنشر نص هذه الاتفاقیالمتعاقدة بأن 

ستها ضمن برامج التعلیم العسكري والمدني إذا ، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراوقت الحرب

  ")4(...ها معروفة لمجموع السكان، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنأمكن

  افيـــــمن البروتوكول الإض6: ت جنیف، وهذا حسب المادةاتفاقیاتكوین موظفین لتسهیل تطبیق-

  ن السلم أیضا بمساعدةـــــــــــراف السامیة المتعاقدة في زمــــــاملون المؤهلون تسعى الأطـــــــــــالع: "الأول

الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر الهلال الأحمر الأسد والشمس الأحمرین لإعداد عاملین 

  )5(..".تفاقیاتبغیة تسهیل تطبیق هذه الامؤهلین 

من 82:وهذا حسب المادةلإنساني لأفراد القوات المسلحةتعمیم نشر قواعد القانون الدولي ا-

اع أثناء ، وتعمل أطراف النز تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً : "البرتوكول الإضافي الأول

لتقدیم المشورة إلى القادة العسكریین ین عند الاقتضاءستشارین القانونیالمالنزاع المسلح على توفیر 

، وبشأن التعلیمات المناسبة "البرتوكول"فاقیات وهذا اللحق على النحو المناسب بشأن تطبیق الات

  )6(". التي تعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوع
                                                          

  .226، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -1
  .1949على التـــــــــــوالي  من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 44-127-48- 47: المــــــــــواد-2
، والمتعلق 1949- 08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالإضافي الأول الملحقمن البرتوكول 83:المادة-3

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
المتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحق الثاني من البرتوكول الإضافي 19: المادة-4

  1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في
، والمتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيمن البرتوكول الإضافي الأول الملحق6:المادة-5

  .1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
، والمتعلق 1949-08-12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالبرتوكول الإضافي الأول الملحقمن 82:المادة-6

.1977جوان 10: بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المؤرخ في
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  الحق في المساعدات الإنسانیة التدابیر الخارجیة لتنفیذ : الفرع الثاني

، وقبول مراقبة من خارجها لأسلوبها عهد الدول بالتزام قانوني هو شيءإن ما یجب فهمه أن ت      

، وهكذا فإن الدول یمكنها أن تكتفي بالتعهد بالتزاماتوتطبیق هذا الالتزام هو شيء أخرفي احترام

مع ترك أمر معالجة انتهاك هذه الالتزامات إلى الآلیة التقلیدیة دولیة دون إنشاء آلیة للمراقبة

  .)1(لتعیین المسؤولیة الدولیة وبصورة رئیسیة مسؤولیة التعویض

، في كفالة ات الإنسانیة على الصعید الخارجيالحق في المساعدتنفیذوتتجلى مظاهر      

إضافة 1977توكولیها الإضافیین لعامبرو و 1949لعامالأربع الدول لبنود اتفاقیات جنیف احترام

وصولا إلى انون الدولـــــــــــي الإنسانيإلى نظام الدولة الحامیة التي تتولى الرقابة على تطبیق الق

التحقیق الدولي بناءاً على طلب أي طرف في النزاع بصدد أي إدعاء بانتهاك بنود الاتفاقیات 

  .)2(نیةكأحد سُبل تنفیذ الحق في المساعدات الإنسا

  وبروتوكولیها الإضافیین الأربع ضمان احترام اتفاقیات جنیف : أولا-

       تتعهد الأطراف: "اتفاقیات جنیف الأربع على ما یليالمشتركة ما بین 1:تنص المادة       

  )3(".حترامها في جمیع الأحوالالسامیة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل ا

رة ضمان الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى أن تضمین عبایشیر التعلیق هذا و       

، وبالتالي في حالة إخفاق كید على مسؤولیة الأطراف السامیة، هو التأاحترام مقصود والهدف منه

أن ةقوة في الوفاء بالتزاماتها فإن الأطراف المتعاقدة الأخرى سواء كانت حیادیة أو حلیفة أو عدوّ 

صار جهدها من أجل ضمان تطبیق ویستلزم أن تبذل الدول قُ ،م هذه الاتفاقیةتعیدها إلى احترا

  .)4(المبادئ الإنسانیة الواردة في الاتفاقیات على المستوى الدولــــي

  لیس مجرد حق بل إنه التزام أیضاً اتومن المهم الإشارة إلى أن ضمان احترام الاتفاقی      

، ثم إن اللجوء إلى إجراءات تهدف إلى ضمان احترام اتفاقیة إلزامیةمت بقوة عّ فالمادة الأولــــــى دُ 

...على الأطراف المتعاقدة":على النحو التاليجنیف الرابعة مدرج بشكل محدد في المادة الأولى 

في الاتفاقیة على أن تفعل كل ما في وسعها من أجل ضمان تطبیق المبادئ الإنسانیة الواردة 

فقد الأوسع هو القانون الدوليوجوب اللجوء إلى تلك الإجراءات مصدره، ولكنالمستوى الدولي

                                                          
.226، صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -1
  .51ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص-2
  .1949على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 1/1/1/1:المـــــــــــواد-3
.17، صالرابع: جون بیكتیھ، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، التعلیق على اتفاقیات جنیف، المجلد-4
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تشمل مسؤولیة الدولة ذات مشروعة الالقانون الدولي أن بعض الأفعال غیراعتبرت لجنة 

  . )1(اتجاه المجتمع الدولي ككل...العلاقة

، حیث ذكرت نذلك في قضیة شركة برشلونة تراكشدت محكمة العدل الدولیة على أكّ وقد      

لة مصلحة قانونیة علیها ، یمكن أن تكون لكل دو أنه فیما یتعلق بالتزامات كل طرفالمحكمة ب

ویتضح وضع العلاقة الفردیة لكل طرف في اتفاقیة جنیف الرابعة من خلال المصادقة حمایتها

الخطیرة من أجل وضع حد للمخالفات ، ب إیجابي للتعاونالدولیة علیها ویكون للدول واج

، وتؤكد لجنة القانون الدولي على أن العرفي أو انتهاك اتفاقیات جنیفكانتهاكات القانون الدولي

  .م بالتعاون ینطبق على جمیع الدولالالتزا

رخص للدول بأن تذهب إلى أبعد من الوسائل الدبلوماسیة لكن في جمیع الأحوال لا یُ       

من قبیل المبالغة استخدام عقوبات عسكریة أو أي ، ویكونوإعلان عام عن شجب الانتهاكات

.)2(شكل من أشكال التدخل

  الحق في المساعدات الإنسانیةلتنفیذنظام الدولة الحامیة وبدائلها :ثانیا-

  ام نظام الدولةاستخدفي الحق في المساعدات الإنسانیة، لتنفیذتتمثل أسالیب الرقابة الدولیة       

  .الحق في المساعدات الإنسانیةلتنفیذالة كآلیة فعّ ، الحامیة وبدائلها

  تعریف الدولة الحامیة : 1-

یمكن تعریف الدولة الحامیة بالدولة أو الدول التي توافق على اختیارها أطراف النزاع بهدف       

  .)3(خرآتأمین احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، ورعایة مصالح طرف لدى طرف 

تلك الدولة التي تكون مستعدة للاتفاق مع إحدى الدولتین : عرفها البعض بأنهاكما       

ذلك الطرف وحمایة ورعایةخرالآصالح أحد الطرفین، لدى الطرف المتنازعتین لكفالة الرعایة لم

  .)4(والأشخاص التابعین له

باسم دولة المنشأ كالدولة تكفلها دولة أخرى تعرف: اهذا ویعرفها الأستاذ ایف ساندو بأنه      

  .)5(ثالثة تعرف باسم دولة المقرةحیث تكفل لها رعایة مصالحها ومصالح مواطنیها حیال دول
                                                          

-01- 31: تاریخ الإطــــلاع  WWW.pchrgaza.or: ضمان احترام اتفاقیة جنیف الرابعة، الموقع الإلكتروني-1
2015.  

  .227صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
  .80كاملي بلال، المرجع السابق، ص-3
.131-131ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص-4
.80كاملي بلال، المرجع السابق، ص-5
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دولة : ریف الدكتور محي الدین عشماوي هيوعلاوة على ذلك تعد الدولة الحامیة حسب تع      

الأراضي المحتلة وكذا محایدة تختارها الدول المحتلة أراضیها لتتولى حمایة مصالحها ورعایاها في

یین للمعاونة والإشراف على تطبیق أحكام الاتفاقیة الرابعة فیما یتعلق بحمایة الأشخاص المدن

  .)1(المقیمین في الأراضي المحتلة

ل دولة ما رعایة مصالح دولة أخرى، ومصالح بعبارة أخرى فإن الدولة الحامیة تعني قبو       

وتسمى الدولة الأولـــــى الدولة الحامیة وتسمى الثانیة بالدولة الأصلیة وتسمى ،رعایا لدى دولة ثالثة

  .)2(الدولة الأخیرة دولة الإقامة أو دولة الحاجز

وعند نشوب نزاع مسلح یكون ضمان تطبیق الأحكام المتفق علیها بمساعدة الدولة الحامیة     

: ، هذا ونصت المواد)3(خرالآالأطراف في النزاع لدى الطرف المكلفة بتمثیل مصالح إحدى

تطبق هذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت : "ما یليبربع على التوالـــــي من اتفاقیات جنیف الأ8/8/8/9

وطلبا لهذه الغایة یجوز للدولة تكلف برعایة مصالح أطراف النزاعإشراف الدول الحامیة التي

عایاها أو رعایا دول مندوبین من ر فیها الدبلوماسیین أو القنصلیین وظالحامیة أن تعین بخلاف م

  . ، ویخضع تعیین هؤلاء المندوبین لموافقة الدول التي سیؤدون واجباتهم لدیهاأخرى محایدة

مة ممثلي أو مندوب الدول الحامیة، إلى أقصى حد ممكنوعلى أطراف النزاع تسهیل مه      

دود مهمتهم دول الحامیة أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حویجب ألا یتجاوز ممثلو ال

دولة التي یقومون فیها وعلیهم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن ال،بمقتضى هذه الاتفاقیة

  ) 4(".بواجباتهم

الذي هو بمثابة الأساس القانوني لأنشطة الدولة الحامیة نجد أنه 9:وبتفسیر نص المادة      

  :لیةالأساسیة التایتضمن الأحكام 

ویتجسد هذا الجانب من خلال القبول التلقائي وعدم معارضة : الدور الإلزامي للدولة الحامیة-

  .الدبلوماسیین والقنصلیین وغیرهمأنشطة الدولة المحایدة التي تقوم بها من خلال

  .بمهامهاللاضطلاعأي عدم معارضة أنشطتها وتقدیم التسهیلات : مواكبة نشاط الدولة الحامیة-

                                                          
  .80، صكاملي بلال، المرجع السابق-1
.80، صنفس المرجع-2
  .80نفس المرجع، ص-3
  .1949على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعام 8/8/8/9:المــــواد-4
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تقیید الدولة الحامیة عند أداء نشاطها بعدم تجاوزها لحدود مهامها : عدم تجاوز الصلاحیات-

  .)1(ـن الضروري لمصالح قوات الاحتلالومراعاة مقتضیات الأمـــــــ

ولا یتعارض (حالة قیام الدول بأعمال الإغاثة،فيهاوتكمن أهمیة الدولة الحامیة أو بدائل      

ض وجود أرض محتلة افترافي، كما أنه منصوص علیه صراحة الإنسانيمبدئیا مع القانونهذا 

ان محاید على حیث أنه یلاحظ في هذه الحالة أنه من الإجباري أن یشرف كی) من دولة أجنبیة

، وربما یمثل هذا الإشراف الوسیلة الوحیدة المتاحة للحكومة للتأكد من أن أعمال توزیع مواد الإغاثة

، ومن أنه لیس من شأنها بالتالي الإضعاف من مركزها إلا أغراضا إنسانیةلإغاثة لا تخدما

  .)2(العسكري أو السیاسي

والواقع أن تعیین الدولة الحامیة على النحو المقرر في اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول       

  :عض إلىمن وجهة نظر البالإضافي الأول لم یتحقق إلا في حالات نادرة ویرجع السبب في ذلك

  ، وذلك فيخرالآه اعتراف من جانب الطرف ـــــعلى أنة حامیة ـــــوف من تفسیر وجود دولــــــــــالخ-

  .خربالآتي لا یعترف بها أحد الأطراف الحالة ال

یة استمرار العلاقات الدبلوماسیة بین الأطراف المتحاربة مما یسمح بتوفیر حد أدنى من الرعا-

  .ي الاستغناء على هذا النظاموبالتاللمصالح كل دولة أثناء النزاع

م بهذه المهمة ، وقادرة في الوقت نفسه على القیایجاد دولة محایدة مقبولة للطرفینصعوبة إ-

  .)3(وراغبة في تنفیذها

في ، على أنه 1977البروتوكولین الإضافیین لعامو 1949سنةدت اتفاقیات جنیف الأربع لوأكّ       

، فعندها تعرض اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مساعیها الحمیدة حالة ما لم یتم تعیین دولة حامیة

وذلك دونإبطاء یوافق علیها أطراف النزاع على أطراف النزاع من أجل تعیین دولة حامیة دون 

السیاق نصت ، وفي هذا )4(دة أخرى في القیام بالمهمة ذاتهاالمساس بحق أي منظمة إنسانیة محای

للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت ":رابعة على ما یليمن اتفاقیة جنیف ال11:المادة

تفاقیة على أن تعهد إلى هیئة تتوفر فیها كل ضمانات الحیدة والكفاءة بالمهام التي تلقیها هذه الا

انتفاعهم لأي سبب كان وإذا لم ینتفع الأشخاص المحمیون أو توقف، على عاتق الدولة الحامیة

تطلب إلى فعلى الدولة الحاجزة أنللفقرة الأولـــــــــى أعلاه بجهود دولة حامیة أو هیئة معینة وفقاً 
                                                          

  .82، صالمرجع السابقكاملي بلال، -1
.229صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.230، صنفس المرجع-3
  .134-133خوات، المرجع السابق، ص صماھر جمیل أبو-4
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دولة محایدة أو إلى أي هیئة من هذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطها هذه الاتفاقیة بالدول 

  .)1(نها أطراف النزاعالحامیة التي تعیّ 

ة ، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هیئة إنسانیحوتوفیر الحمایة على هذا النتموإذا لم ی      

الحامیة بمقتضى هام الإنسانیة التي تؤدیها الدول، الاضطلاع بالمكاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

  .)2(مثل هذه الهیئةامهعرض الخدمات التي تقدّ أن تقبل رهنا بأحكام هذه المادةهذه الاتفاقیة أو

ة دولة محایدة أو هیئة بدیلة طلبت إلیها الدولة صاحبة الشأن تحقیق الأغراض وعلى أیّ       

قدر طوال مدة قیامها بنشاطها المسؤولیة التي تقع ، أن تُ أعلاه أو قدمت عرضا للقیام بذلكالمذكورة 

وأن تقدم بمقتضى هذه الاتفاقیةالنزاع الذي ینتمي إلیه الأشخاص، المحمیون علیها اتجاه طرف

  . مهام المطلوبة وأدائها دون تحیزالضمانات الكافیة لإثبات قدرتها على تنفیذ ال

دة یعقد بین دول تكون إحداها مقیّ ولا یجوز الخروج عن الأحكام المقدمة في أي اتفاق خاص      

، ولو بصفة مؤقتة وعلى الحربحداث أالحریة في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب 

، وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامیة في )3(الأخص في حالة احتلال كل أراضیها أو جزء هام منها

  . ا بالمعنى المفهوم من هذه المادةهذه الاتفاقیة  فان مدلولها ینسحب أیضا إلى الهیئات البدیلة له

ایا أي دولة محایدة یكونون في أراضي دولة تمتد أحكام هذه المادة لتنطبق على حالات رعو       

أن والواقع العملي،دولتهم فیها تمثیل دبلوماسي عاديمحتلة أو أراضي دولة محاربة لا یكون ل

، من خلال دورها المدرج ضمنبا ما تتولى مهام الدولة الحامیةغالاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

سبیل كفالة حمایة المدنیین وتوزیع المساعدات ، في عي الوساطة وعرض مساعیها الحمیدةمسا

أو مثل هذه الحالات سواء كانت دولة ، ووجود هذا الطرف المحاید في ورة آمنةالإنسانیة بص

النزاعات یشمل سانیة تتولى مهام الدولة الحامیةة هیئة إناللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیّ 

الأحمر یكون له من المهام إلى اللجنة الدولیة للصلیب، إلا أن إسناد هذا النوع )4(الدولیة فقط

الذي یمكنها من عرض خدماتها حتى في حالة النزاعات المسلحة الداخلیة  صبغة خاصة الأمر

، وكذا دورها الممیز في مجال العمل الإنساني وهي بذلك لثقة أطراف النزاع في عمل اللجنةنظراً 

  .حصول على المساعدات الإنسانیةالة لتنفیذ الحق في التعد وسیلة فعّ 

                                                          
  ،مصطفى شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجــــزائر-1
  .194، ص 1981،]ب ط[
.231صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.194صالمرجع السابق، مصطفى شحاتة، -3
  .135-134أبو خوات، المرجع السابق، ص صماھر جمیل -4
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فیدون من ستأن الأشخاص المحمیین عندما لا یبوفي المقابل تقضي اتفاقیة جنیف الرابعة       

أنشطة دولــــــة حامیة فعلى دولة الاحتجاز أن تطلب إلى دولة أو منظمة محایدة الاضطلاع 

فعلى ،توفیر الحمایة على هذا النحوكان ، وإذا لم یكن بالإمالوظائف المناطة بالدولة الحامیةب

عرض الخدمات التي تقدمها منظمة إنسانیة للاضطلاع ...الدولة الحاجزة أن تطلب أو أن تقبل 

، وتمنح المنظمات الإنسانیة جمیع التسهیلات لغرض انیة التي تؤدیها الدولة الحامیةبالمهام الإنس

ة واجب طلب وتیسیر المساعدة الإنسانیة ، وباختصار على الدول)1(توفیر المساعدة الإنسانیة

  .)2(للأشخاص الذین لیسوا من رعایاها

  مهام الدولة الحامیة : 2-

یقوم الدور الأساسي للدولة الحامیة على تنفیذ الالتزامات الدولیة الناتجة عن بنود وقواعد       

  : عدید من المهام على النحو التالياتفاقیة جنیف الرابعة من خلال ال

ت التي یمكن أن تثور تقریب وجهات النظر بین الأطراف المتنازعة ومحاولة وضع حد للنزاعا-

من اتفاقیة 24: ، وهذا ما نصت علیه المادة)3(حمیین، ومد ید العون للأشخاص المبین الأطراف

ل على أطراف النزاع أن تتخذ التدابیر الضروریة لضمان عدم إهمال الأطفا: "بقولهاجنیف الرابعة 

وتیسیر إعالتهم دون الخامسة عشرة من العمر الذین تیتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب

ویعهد بأمر تعلیمهم إذا أمكن إلى أشخاص ینتمون ،وممارسة دینهم وتعلیمهم في جمیع الأحوال

  )4(."..إلى التقالید الثقافیة ذاتها

14/3:الأمن وبهذا المضمون نصت المادةمناطق، وإنشاء مل على تهیئة أماكن تقدیم العلاجالع-

ة والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مدعوّ : "...على ما یليمن اتفاقیة جنیف الرابعة 

  .)5("إلى تقدیم مساعیها الحمیدة لتسهیل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها

من اتفاقیة جنیف الرابعة 23/3:بحسب مضمون المادةتأمین توزیع المساعدات الإنسانیة-

وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبیّنة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط :"...بالقول

  دولــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــلي من قبـــــــع على المستفیدین تحت إشراف محـــــــــــــم التوزیــــــــلمنح الترخیص أن یت

                                                          
1-Abdel wahad, Droit international humanitaire, collection mise au point, Ellipses, France, 
1999 ,p83.                                                                                                     

مختارات من المجلة تیسیر المساعدة الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ریبیكا باربر، -2
  .103، ص2009، یونیو حزیران 874: ، العدد9:الدولیة للصلیب الأحمـــر المجلد

3- Abdel wahad, Op.cit, p85.  
  .1949-08-12: حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة فيبشأن : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 24:المادة-4

.1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 14/3:المادة-5
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  .)1("الحامیة

من 55/3:وهذا بحسب مضمون المادةضمان عدم تحویل المساعدات عن وجهتها الإنسانیة-

وللدولة الحامیة أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة …: "اتفاقیة جنیف الرابعة بالقول

إذا فرضت قیود مؤقتة تستدعیها ضرورات إمدادات الأغذیة والأدویة في الأراضي المحتلة، إلا 

  )2(."حربیة قهریة

  :القیام بتدخلات لمعرفة أسباب منع أي شخص من مغادرة الإقلیم المحتل بحسب نص المادة-

لحامیة أن یحصلوا، إذا طلبوا ذلكولممثلي الدولة ا: "...اقیة جنیف الرابعة بالقولمن اتف35/3

على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن یحصلوا بأسرع ما یمكن على أسماء جمیع 

إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض علیه الأشخاص الأشخاص الذین رفضت طلباتهم إلاّ 

  .(3)"المعنیون

52: بحسب مضمون المادةمساعدة الأشخاص العاملین لدى سلطات الاحتلال وتلقي شكاویهم-

فاق أو لائحة تنظیمیة حق أي لا یجوز أن یمس أي عقد أو ات: "من اتفاقیة جنیف الرابعة بالقول

أینما یوجد، في أن یلجأ إلى ممثلي الدولة الحامیة لطلب تدخل تلك عامل سواء كان متطوعاً أم لا

  .الدولة

المحتل أو تقیید تحظر جمیع التدابیر التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملین في البلد

  )4(."إمكانیات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال

  :بحسب مضمون المادة)5(مراقبة أحكام الاتفاقیة الخاصة بنقل الأشخاص المحمیین إلى الخارج -

لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسلیم الأشخاص : "من اتفاقیة جنیف الرابعة بقولها45/3

المحمیین المتهمین بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسلیم المجرمین التي تكون مبرمة قبل 

  )6(".نشوب الأعمال العدائیة

  -71: ، بحسب مضمون الموادخاص المحمیین في المناطق المحتلةتوفیر محاكمات عادلة للأش-

                                                          
  .1949-08- 12: فيبشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 23/3:المادة-1
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 55/3:المادة-2
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 35/3:المادة-3
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: جنیف الرابعةاتفاقیة من 52: المادة-4

.38أحسن كمال، المرجع السابق، ص5-
  .1949- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 45/3: المادة-6
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  .)1(من اتفاقیة جنیف الرابعة96-98-101-104-107-111-114- 76-83

لا یجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته : "71:المادة

  "..محاكمة قانونیة

یحتجز الأشخاص المحمیون المتهمون في البلد المحتل، ویقضون فیه عقوبتهم إذا : "76:المادة

  ..."أدینوا

  المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطارجوز للدولة الحاجزة أن تقیم ــلا ی: "83:المـــــادة

  ..."الحرب

ولة ؤ وتكون السلطات المس، صیلة عمل تابعة لأحد المعتقلاتیجب أن تكون كل ف: "96:المادة

  ..".ولة مع قائد المعتقل عن تطبیق أحكام هذه الاتفاقیة في فصائل العملؤ للدولة الحاجزة مس

  لــــــراء أغذیة وأشیاء من قبیـــــــشم جمیع المعتقلین بانتظام مخصصات للتمكن من ــــیتسل: "98:المادة

ویمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون ،ما إلى ذلكو التبغ وأدوات الزینة

  )2(..."شراء

ظام للمعتقلین الحق في تقدیم التماساتهم إلى السلطة التي یخضعون لها بشأن ن: "101:المادة

  )3(..."الاعتقال

لا یجبر أعضاء لجنة المعتقلین على تأدیة عمل آخر، إذا كان ذلك یزید من : "104:المادة

  )4(..."صعوبة أداء مهامهم

، وإذا رأت الدولة الحاجزة من بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقاتیسمح للمعتقلین: "107:المادة

  )5(..."یرسلها كل شخص معتقلالتي الضروري تحدید عدد الرسائل والبطاقات 

في الحالات التي تحول فیها العملیات الحربیة دون تنفیذ الدول المعنیة للالتزام الذي : "111:المادة

113و108و107و106یقع علیها من حیث تأمین نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 

                                                          
بشأن حمایة الأشخاص المدنیین : اتفاقیة جنیف الرابعةمن 114- 111-107-104- 101-98-96-83- 76-71: المـــواد1-

.1949- 08-12: في وقت الحرب المؤرخة في
  .1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 98: المادة-2

  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: جنیف الرابعةاتفاقیةمن 101: المادة-3

  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 104: المادة-4

  .1949-08- 12: ي وقت الحرب المؤرخة فيبشأن حمایة الأشخاص المدنیین ف: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 107: المادة-5
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رى توافق علیها أطراف واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي هیئة أخیجوز للدول الحامیة المعنیة

  )1(..."تأمین نقل الطرود بالوسائل المناسبةالنزاع

تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلین جمیع التسهیلات التي تتفق مع نظام الاعتقال : "114:المادة

أن تصرح لهم بالخروج من وز لهاولهذا الغرض یجلساري لیتمكنوا من إدارة أموالهم،والتشریع ا

  .)2(إذا سمحت الظروف بذلكالمعتقل في الحالات العاجلة

ت الاحتلال، بحسب مضمون مراقبة سیر عملیات الإجلاء للأشخاص المحمیین لدى سلطا-

یحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص ":من اتفاقیة جنیف الرابعة بقولها49:المادة

تلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى  أو نفیهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحالمحمیین 

  )3("…أیاً كانت دواعیهمحتلة أو غیر محتلة

الملاحظات التالیة حول نظام الدولة من خلال ما سبقت الإشارة إلیه یمكننا أن نستخلص ونستنتجو 

  : الحامیة وبدائلها على النحو التالـــي

یة ، على اعتبار أن تنفیذ قواعد الدولة الحامالدولة الحامیة أمام سیادة الدولمحدودیة نشاط -

.)4(وبدائلها مرهون بموافقة الدول

: من اتفاقیات جنیف الأربع في فقرتها الثالثة نجدها تنص على ما یلي8/8/8/9: بتصفح المواد-

لك الضرورة تقیید نشاطهم إلا إذا استدعت ذ، بعد جواز )لو الدولة الحامیة أو مندوبیها ممث..(.

تمنح هذه الهیئات المختلفة : "دت علىفأكّ من اتفاقیة جنیف الرابعة35/2:الحربیة، أما المادة

ا جمیع التسهیلات لهذا الغرض من جانب السلطات وذلك في نطاق الحدود التي تفرضه

.)5("المقتضیات العسكریة أو الأمنیة

بشأن أمن الدولة أو المقتضیات العسكریة تحفظیاً حكماً تتضمنالمواد أنهانستنتج من حكم هذه -

: ن الموادومن جهة أخرى أن مضمو ،هذا من جهةي مباشرة إلى حمایة سیادة الدول مما یوح

ویبذل كل "و" صى حد ممكنأق: "حملت في طیاتها تعابیر غامضة مثلالسالفة الذكر 8/8/8/9

  .)6(إلى التساؤل عما إذا كانت تلزم بأي شيء في الواقعإلى الحد الذي یدعو " جهد

                                                          
  .1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 111: المادة-1

.1949-08- 12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 114: المادة2-
  .1949-08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 49: المادة-3

.133ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص4-
.1949- 08-12: بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: اتفاقیة جنیف الرابعةمن 35/2: المادة5-

.233-232، ص صالمرجع السابقصلاح الدین بوجلال، -6
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وبالتالي ،المسلح الدولي فقــــــــــــــــطقتصارها على حالة النزاعوادم شمولیة نظام الدولة الحامیة ع-

  .فهي لا تشمل حالة النزاعات المسلحة الداخلیة أو حالة الاضطراب والتوترات الداخلیة

  الإنسانیة اتالحق في المساعدلتنفیذالتحقیق الدولي : ثالثا-

  :ىـــــــــــع علــــــــــمن اتفاقیات جنیف الأرب149و132و53و52: وادــــــمن الم2و1: تنص الفقرتان

تحقیق على طلب أي طرف في النزاع وبطریقة تقرر فیما بین الأطراف المعنیةیجري بناءاً : "أنه 

  .)1(هذه الاتفاقیةأي إدعاء بانتهاك بصدد

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقیق یتفق الأطراف على اختیار حكم یقرر       

ع وضع حد له ن على أطراف النزایتعیّ وما إن یتبین انتهاك الاتفاقیة، )2(الإجراءات التي تتبع

، یتوقف علیه إجراء الاتفاق له دور أساسيبین لنا أن ومن خلال ذلك یت، وقمعه بأسرع ما یمكن

، فإنه لا یمكن تنفیذ لة وجود أي عارض حال دون الاتفاقوفي حاالتحكیمعملیة التحقیق أو 

من البرتوكول الإضافي الأول لجنة دولیة 90:الخلاف، هذا وقد استحدثت المادةإجراءات تسویة 

ي و بذل ـــــي التحقیق الدولــــفاً ـــــي الحقائق وتتمحور نشاطاتها أساستختص في میدان تقص

  .)3(المساعي الحمیدة

الأربع والبرتوكول جنیف لاتفاقیاتفي حالات الانتهاك الجسیم لا یكون إلا فالتحقیق الدولي       

، أما المساعي لبسیطة مستثناة من عملیة التحقیقمما یوحي لنا أن المخالفات اافي الأول،الإض

ة إلى إعادة احترام أحكام الاتفاقیة وهذا ، فتكون مدعوّ فتكون بعد تحدید نطاق المخالفاتالحمیدة

غیر وعلیه فإن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانیة،)4(رتوكول من خلال مساعیها الحمیدةالب

ستوحاة من اتفاقیات جنیف الأربع  أن النصوص الموارد في ضمن صلاحیات اللجنة باعتبار

من البرتوكول الإضافي الأول لم تتدرجا 54:من الاتفاقیة الرابعة والمادة59:خص المادةوبالأ

85:من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة147:یمة، التي أتت على ذكرها المادةضمن المخالفات الجس

هذا من جهة ومن جهة أخرى تختص اللجنة بحالة النزاعات من البرتوكول الإضافي الأول

                                                          
. 1949:على التوالي من اتفاقیات جنیف الأربع لعـــام2- 1الفقرتین 149- 132-53-52: المــــــــــواد-1
  : اختصاص اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق في أمرینیتمثل -2

  .التحقیق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء بخصوص انتھاك جسیم للاتفاقیات والبروتوكول:الأول
أحمد عتو، المرجع السابق، ص .العمل على إعادة احترام الاتفاقیات والبروتوكول من خلال مساعیھا الحمیدة:الثاني

  .155-154ص
یتعلق بالمخالفات الجسیمة لاتفاقیات جنیف وبروتوكولھا إن عمل اللجنة الدولیة في التحقیق وبذل المساعي الحمیدة، -3

الإضافي الأول وأن المساعي الحمیدة التي تبذلھا تتعلق بالسعي نحو إعادة احترام الأطراف للاتفاقیة المذكورة وبروتوكولھا   
.156نفس المرجع، ص. إذا ما ثبت  أن ھناك انتھاك جسیم

  .155-154، ص صنفس المرجع-4
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الة ، وبالتالي فهي لا تشمل حالة النزاعات المسلحة الداخلیة أو حالدولـــــــــیة فقــــــــــــــطالمسلحة 

  .)1(الاضطراب والتوترات الداخلیة

أن مسألة مراقبة تطبیق القانون الدولي الإنساني  "صلاح الدین بوجلالالدكتور "ویعتبر       

ي ، مما یوسع الهوة بین التنصیص الحرفالسیاسیة الصادقة لأطراف النزاعمشكلة غیاب الإرادة

  .)2(لاتفاقیات جنیف والواقع العملي

نت فقط بالنسبة وّ آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دُ یمكننا القول بأن ومن خلال ذلك      

بالنسبة لحالات ، في ظل غیاب نصوص قانونیة واضحة وصریحة للنزاعات المسلحة الدولیة

  : یمكننا استخلاص النتائج التالیةالنزاعات المسلحة الداخلیة وعلیه

أن عدم وجود نصوص قانونیة صریحة مهمتها تنظیم الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء -

، حال دون التنفیذ الإلزامي لهذه ات والتوترات الداخلیةالنزاعات المسلحة الداخلیة أو حتى الاضطراب

  .واعد وأفقدها الصرامة في التنفیذالق

  أن ترفض الدولــــــاً وز دائمــــــــــ، إذ یجل الإنسانیةـــــــــا في ظل تنظیم المسائـــــــــیبقى مبدأ السیادة عائق-

جیة ، أو القبول بضرورة تقدیم المساعدات الخار بوجود أي نزاع مسلح على أراضیهاالاعتراف

  .)3(بالتدخلواللجوء إلى التندید 

  الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة : الثانيالمطلب 

ت التأثیر و الانعكاسات إن للمنظمات الدولیة دورها الملموس في إدارة ومواجهة الأزمات ذا      

متعددة بلوماسیة تها من جهود تعاونیة  ومن دمن خلال ما یمارس في إطارها وتحت مظلّ الدولیة 

، إما مباشرة  أو عن ل تصدي أجهزتها للأزمات والكوارث، وكذلك من خلاالأطراف وجماعیة

الحق في المساعدات تنفیذ، والحقیقة أن الحدیث عن )4(طریق دعم وتعزیز تصرفات المواجهة

  ة غیر ــــــــــــــــــــــالمنظمات الدولییقودنا بالضرورة إلى الحدیث عن نظماتالإنسانیة من خلال بعض الم

  

                                                          
.234الدین بوجلال، المرجع السابق، صصلاح -1
.235، صنفس المرجع-2
  .235، صنفس المرجع-3
،ةـــضة العربیة، مصر، الطبعة الثالثإبراھیم محمد العناني، النظام الدولي في مواجھة الأزمات والكوارث، دار النھ-4

.189ص ،2007
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  .)1(ضمنهاالحق في المساعدات الإنسانیةتنفیذبل وسُ حكومیة ال

غیر انیة في إطار المنظمات الدولیة الحق في المساعدات الإنستنفیذ:الفرع الأول

  الحكومیة 

منهجاً المبادئ الرئیسیة للعمل الإنساني لاستقلالیة والحیاد وعدم التمییزلت الثلاثیة اشكّ       

للعمل الإنساني في بیئة الأمن والحمایةر ، وعملت على توفیلعمل منظمات الإغاثةسلوكیاً 

، مما برر الحاجة إلى ضرورة ن ضحیة النزاعات المسلحة والحروبفطالما كان الإنساالصراع 

له الحمایة في ظل الأزمة المفروضة علیه كفلتها قواعد القانون الدولي روجود عناصر توف

  .)2(لإنسانيا

التي تهدد البشریة في مواجهة الأزمات حیویاً تلعب المنظمات الدولیة غیر الحكومیة دوراً و       

، الذي یفرض على الدول التزام دور ینبع من میثاق الأمم المتحدة، ولعل هذا البالخطر والضرر

الإنسان وكرامته، وحتى نتعرف على دمیةآالتعاون في الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة وكفالة 

سنقوم أولا بتحدید مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةدور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في

لناشطة في میدان العمل مع تحدید أهم المنظمات االمنظمات الدولیة غیر الحكومیةمفهوم

  .)3(نسانیةالمساعدات الإتنفیذثم نحدد دور هذه المنظمات في الإنساني

  غیر الحكومیة الدولیة تعریف المنظمات :أولا-

یقصد بالمنظمات غیر الحكومیة تلك المنظمات العاملة في میدان الإغاثة والمساعدة الإنسانیة    

      .)4(وبالتالي تستبعد المنظمات ذات الطابع السیاسي لفقدانها لعنصر الحیاد

حكومیة الاعترفت بالتزامات اتجــــــاه المنظمات غیر من میثاق الأمـــــــم المتحدة 71:إن المادة      

للمجلس الاقتصادي " : المادة على أنمن المجتمع الدولــــــي فقد نصتاها كجزء معتبرة إیّ 

والاجتماعي أن یجري الترتیبات المناسبة للتشاور مع الهیئات غیر الحكومیة التي تعنى بالمسائل 

                                                          
تعني جمیع الأفعال والوسائل التي تھدف إلى حصول الفرد على الاحترام الكامل لحقوقھ وفقا لنصوص وروح :الحمایة-1

الھیئات ذات الصلة بالقانون، ویتم حمایة حقوق الفرد في بیئة الصراع عبر مجموعة مختلفة من القوانین الوطنیة والدولیة 
ولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئین، محمد مخادمة، المرجع السابق، ص بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الد

.220-219ص
لحقوق بیق، إصدارات المعھد الإسكندنافيلقاء أبو عجیب، آلیات ووسائل حمایة العمل الإنساني بین النظریة والتط-2

  .2015-05-19: تاریخ الإطلاع  www.sihre.net: ، على الموقع الإلكتروني8، ص 2014الإنسان، أوت 
  .176المرجع السابق، ص، ماھر جمیل أبو خوات-3

.159صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص4-
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وفي هذا الخصوص دعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع ، )1("هلداخلة في اختصاصا

بق سین العام للأمـــــم المتحدة الأد الأمكما وقد أكّ ، )2(ترتیبات مناسبة والتشاور مع هذه المنظمات

العمل ـــــــاربطرس بطرس غالــــــــي على المكانة التي تحضى بها المنظمات غیر الحكومیة في إط

ة وبالخصوص التي أصبحت تعتبر بمثابة الشریك في الحیاة الدولیة في مجالات عدّ الإنســــاني و 

  .)3(المساعدات الإنسانیة

-12- 08الصادر بتاریخ 43/131:معیة العامة للأمم المتحدة رقمد بدوره قرار الجوأكّ       

تدرك انه جانب العمل الذي تقوم به : ...دور المنظمات غیر الحكومیة بقولهعلى أهمیة 1988

وفعالیة هذه المساعدة على الحكومات والمنظمات الحكومیة الدولیة  كثیرا ما یتوقف على سرعة 

هذا ، )4(یة ذات الدوافع الإنسانیة الصرفةالحكومالمنظمات المحلیة والمنظمات غیرومعاونةتعاون

من خلال تبادل ،حكومیةالالمنظمات الدولیة غیر بتهوالاجتماعي علاقونظم المجلس الاقتصادي

  :الرأي والاستشارة، وقسمها إلى ثلاثة أنـــــــواع

تماعي في المناطق التي یكون على اتصال مباشر مع المجلس الاقتصادي والاج:النوع الأول-

  .)5(ویتم التنسیق فیما بینهما عن طریق تقدیم مذكرات مكتوبة بخصوص أي مسألة،تعمل فیها

، إذ تعنى فقط مع المجلس الاقتصادي والاجتماعيیكون على اتصال غیر مباشر:النوع الثاني-

ادي ، ولها أن تبدي رأیها للمجلس الاقتصسائل التي تدخل في اختصاص المجلسببعض الم

  .)6(والاجتماعي بصدد هذه المسائل

وتسجل لدى في بعض المسائل المتصلة بنشاطهایعنى فقط بالجانب الاستشاري:النوع الثالث-

  .)7(الأمانة العامة للأمم المتحدة 

                                                          
ھومھ للطباعة والنشر عمر سعد الله، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطور، دار 1-

.62، ص2009،  ]ب ط[والتوزیع، الجزائـــر، 
بموجب میثاق الأمــــم المتحدة یباشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختصاصات محددة في مجال حقوق الإنسان من 2-

  :أھمـــھا
  .میثاق الأمم المتحدةمن1:الفقرة62:إعداد الدراسات بشأن المسائل الداخلة في اختصاصھ بموجب نص المادة-
  .إعداد مشروع اتفاقیات لتدعیم التعاون في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم والصحة-
بن سھلة ثاني بن علي، المرجع . تقدیم التوصیات التي یراھا كفیلة بتشجیع وتدعیم التعاون الدولي في مجالات اختصاصھ-

.96السابق، ص
.55المرجع السابق، صمنیر خونــــي، 3-
  .218محمد مخادمة، المرجع السابق، ص4-
.173ماھر جمیل أبو خوات، المرجع السابق، ص5-
.173، صنفس المرجع6-
الھیئات الدولیة –صلاح الدین عامـــر، قانون التنظیم الدولـــي، النظریة العامة الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة 7-

.418-417، ص ص2002-2001، ]ب ط[المتحدة، دار النھضة العربیة، مصر، خارج إطار الأمم 
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  مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةحكومیة الناشطة فيالأنواع المنظمات غیر:ثانیا-

وسنحاول استعراض أهم المنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال تقدیم المساعدات       

  : الإنسانیة

  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر :1-

، وتعمل في هنري دونانرجل الأعمال السویسري على ید 1836تأسست في جنیف عام       

مجال المساعدات الإنسانیة معتمدة في ذلك على تطبیق مبادئ القانون الدولي الإنساني  

واسطة بنود اتفاقیات بوالاضطلاع بدور الوسیط المحاید سواء بواسطة مبادرتها الشخصیة أو 

  .)1(جنیف

- الحیاد -عدم التحیز - الإنسانیة-: على مبادئ أساسیة سبعة هيوتعتمد الحركة      

  .)2(العالمیة-الوحدة - الخدمة الطوعیة -الاستقلال

ن هذا وتقوم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وهي بصدد أداء مهامها بزیارة أسرى الحرب والمحتجزی

أبناء الأسرى التي شتتها النزاع وإعادة الروابط ونقل الرسائل بین ،المدنیین و البحث عن المفقودین

وتوفیر الغذاء والمیاه والمساعدة الطبیة للمدنیین المحرومین من هذه الضرورات الأسریة

تعرف على فئات وكذا الاني من طبیعة الاحتیاجات للضحایا، هذا بعد التحقق المید)3(الإنسانیة

في سبیل تنظیم عملیات الإغاثة الإنسانیة  وتصر في كافة أوقاتها على استقلالها وأعداد المنتفعین 

فإنه لن یكون بوسعها تقلة على أي حكومة أو سلطة أخرىذلك أنه ما لم تتمتع بحریة العمل مس

  .)4(خدمة المصالح الحقیقیة لضحایا النزاع

، حیث تسعى اللجنة الدولیة ستقل یكون بین الأطراف المتحاربةمحاید مأما دورها كوسیط       

من أجل ، والتدخللهم علــــــى نحو ملموس، وتحسین أحواللصلیب الأحمر إلى إغاثة الضحایا

كما تسعى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر لدى السلطات لتذكیر الأطراف معاملتهم معاملة إنسانیة

ة حال من الأحوال تأخیر ، ولا ینبغي بأیّ جباتها في حالة اندلاع نزاع مسلحواالمتحاربة بحقوقها و 

  .)5(القیام بتلك المساعي متى تأكدت المعلومات حول اندلاع نزاع مسلح

                                                          
ماھر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، دار النھضة العربیة، مصر 1-

.346، ص2005الطبعة الأولـــى، 
  .128أحمد عتو، المرجع السابق، ص-2

.177خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص ماھر جمیل أبو 3-
. 3، ص 2008، أفریلالطبعة الثامنةاللجنة الدولیـــــة للصلیب الأحمر،  تعرف على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، 4-
القانون الدولي الإنساني دلیل محمد أحمد العسبلــــي، دور الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في تنفیذ 5-

.351، ص ]ب س ن[للتطبیق على المستوى الوطني، بعثة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالقاھرة، الطبعة الثالثة، 
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د من النظام الأساسي للحركة 5/2:بالنسبة للنزاعات المسلحة غیر الدولیة فإن المادةأما      

، إذا ورد في هذا الحكم أنه ناجم عن القانون الدولي الإنسانيالدولیة الفتؤكد تفویض اللجنة الدولیة

السعي في جمیع الأوقات كمؤسسة محایدة تمارس : "عین على اللجنة الدولیة بشكل خاصیت

النزاعات المسلحة الدولیة وغیرها، أو الاضطرابات نشاطها الإنساني بصفة خاصة في وقت 

ئجها مساعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا هذه الأحداث ونتاإلى تأمین الحمایة والالداخلیة

  .)1("المباشرة

  : ")2(وتوكول الإضافي الثانيمن البر 18:وهذا ما نصت علیه المادة

یجوز لجمعیات الغوث الكائنة في إقلیم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعیات الصلیب الأحمر 1-

مهامها المتعارف علیها فیما داءلألشمس الأحمرین أن تعرض خدماتها والهلال الأحمر والأسد وا

أن یعرضوا على مبادرتهم الخاصةاً ولو بناءویمكن للسكان المدنیین ،یتعلق بضحایا النزاع المسلح

.القیام بتجمیع الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار ورعایتهم

الحیادي البحت وغیر القائمة على أي تمییز تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني و  2-

مجحف لصالح السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني وذلك حین یعاني السكان 

."المدنیون من الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذیة والمواد الطبیة

: )3(لتؤكدبین اتفاقیات جنیف الأربع المشتركةوفي نفس السیاق جاء مضمون المادة الثالثة       

تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه وتبقى محظورة في ولهذا الغرض..."

  :جمیع الأوقات والأماكن

وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشویه والمعاملة القاسیةداء على الحیاة والسلامة البدنیةالاعتأ -

.والتعذیب

  .أخذ الرهائنب -

  .كرامةـــــــــــــــــــة بالـــــــــــهینة والحاطــــــــــــــالاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المج -

ام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً إصدار الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمد -

  .وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

                                                          
  .129أحمد عتو، المرجع السابق، ص1-

المتعلق 1949-08- 12: إلى اتفاقیات جنیف الأربعة المنعقدة فيالملحقمن البروتوكول الإضافي الثاني18:المادة 2-
  .1977جوان10: بحمایة ضحایا المنازعات  المسلحة غیر الدولیة المؤرخ في

.1949جنیف الأربع لعام اتفاقیاتعلى التوالي المشتركة بین 3/3/3/3:المواد-3
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د من 5/2:لى المادة، فیمكن الاستناد إت الاضطرابات والتوترات الداخلیةأما بالنسبة لحالا      

المشتركة ما بین اتفاقیات جنیف 3:بالإضافة إلى نص المادةالدولیةالنظام الأساسي للحركة

ى قرارات المؤتمرات الدولیة للصلیب الأحمر وكذلك إلى الممارسات التقلیدیة الأربع بالإضافة إل

، وفي حالة تزامن وقوع كوارث طبیعیة مع نزاعات )1(ها عدد كبیر من الدولللجنة الدولیة والتي أقرّ 

فیمكن للجنة الدولیة للصلیب الأحمر مباشرة عملها على نحو یضمن تقدیم عملیات ةمسلح

  .)2(الإغاثة

  ت الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الإتحاد الدولي لجمعیا:2-

، للعمل التعاوني في ـــىفي أعقاب الحرب العالمیة الأولــ1919تأسس هذا الإتحاد في ماي      

، وتتلخص مهام الإتحاد في تنظیم أعمال الإغاثة الدولیة ختلف المنظمات الإنسانیة الوطنیةم

  )3(، و تمثیل الجمعیات الوطنیة وتشجیع تطورهاالإنسانیة من خلال برامج تنمویةوتعزیز النشاطات

ما قد تتعرض له الشعوب من م، للتقلیل)4(ومساعدة ضحایا النزاعات المسلحة واللاجئین المتشردین

  .المساعدات الإنسانیةتنفیذ، هذا ویتم التنسیق مع الجمعیات الوطنیة في سبیل أضرار

  المنظمات غیر الحكومیة الأخرى : 3-

ة منظمات غیر حكومیة بالإضافة إلى الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر ثمّ       

، ویبرز من بینها على وجه )5(عدیدة مدعومة للقیام بأعمال الإغاثة وتقدیم المساعدات الإنسانیة

  .منظمة أوكسفاموأطباء بلا حدودالخصوص منظمة

  منظمة أطباء بلا حدود : أ-

، وهي صغیرة من أطباء فرنسیین وصحافیینمن قبل مجموعة 1971تأسیسها عام تم      

كونها مستقلة علىداء مهامها على الخدمات التطوعیةة بالأساس حیث تعتمد في أمنظمة طبیّ 

وقد برز دورها في میدان تقدیم المساعدات الطبیة المستعجلة  ،جمیع الدول والاتجاهات السیاسیة

، مما یضمن لایین من المتبرعین على مساندتهاوفي سبیل استمرار مسار وعمل المنظمة تعهد الم

                                                          
  .129أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
والذي تزامن مع النزاع المسلح الذي كانت اللجنة الدولیة للصلیب 1998ضرب أفغانستان في فیفري مثل الزلزال الذي -2

  .الأحمر تباشر عملھا فیھ
.179ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص-3
سویسرا –یب الأحمر والھلال الأحمر ، جنیف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصل2: تقریر بشأن تنفیذ القرار رقم-4

  .19من أجل الإنسانیة، ص2011دیسمبر 01نوفمبر إلى غایة 28من 
  .164–163صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-5
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ویمكننا أن ،)1(ها لأي دولة أو تیار سیاسي معیندوام الموارد المالیة والاستقلالیة التامة وعدم تبعیت

نستشف طبیعة العمل الذي تقوم به خاصة في حالة النزاعات المسلحة الدولیة من خلال الكتاب 

  .)2(العنف والسیاسة والعمل الإنساني: تحت عنوان2006الذي أصدرته المنظمة سنة 

على بالرجوع للنظام الداخلي لمنظمة أطباء بلا حدود نجد أنه ینص في المادة الأولى منه       

، والتي یصنعها الإنسان وإلى ضحایا المتضررة وإلى ضحایا الكوارثتقدیم المساعدة إلى الشعوب"

". أوالدین أو العرق أو الانتماء السیاسيالمسلحة دون تمییز، وبغض النظر عن الجنسالنزاعات

مزودون بمعدات فعندما تقع النزاعات المسلحة یتم إرسال الفرق الطبیة، إلى المواقع المتضررة وهم 

غالباً ما تكون معقدةالة والسریعة في ظروفمصممة خصیصاً ومعدة مسبقاً لتؤدي العملیات الفعّ 

وإذا ما طالت فترة النزاعات في ،نظراً لافتقار الأمن وتدهور الظروف السیاسیة والاجتماعیة

وتوفیر الغذاء لأساسیةالمیدان تقوم المنظمة بتوسیع المساعدات الطبیة لتشمل الرعایة الصحیة ا

معتمدین على للسكان الذین تشردهم تلك النزاعات، وتجبرهم على الهجرة بحثاً عن المأوى

مساعدات المجتمع الدولي من أجل العیش، حیث أصبحت الدول التي تستضیف اللاجئین تعاني 

  .)3(من ضغوط أعدادهم المتزایدة، مما أدى إلى استنفاذ مواردها

لمنظمة بتجربة عملیة داخل مخیمات اللاجئین، وخبرة في العلاج والرعایة الطبیة وتتمتع ا      

  .)4(والوقائیة والتغذیة وإمدادات المیاه، وتدریب عمال الصحة المحلیین

فقد أشارت في في كل سنة عن أنشطتها الإنسانیةها المنظمةللتقاریر التي تعدّ وطبقاً       

إلى نسبة النفقات المخصصة لمساعدة الأشخاص، أثناء النزاعات 2003/2004تقریرها لسنتي 

من مجموع میزانیة المنظمة، وهذه النسبة التي تعد عالیة تدل دلالة واضحة على % 60:المسلحة بـ

كم طبیعة مهمة تركیزها أكثر على هذا الجانب، بح، و )5(نشاط المنظمة، أثناء النزاعات المسلحة

صة النزاعات المسلحة المنظمة وكذلك التزاید الذي أصبح یشهده العالم من نزاعات مسلحة وخا

كبیر نجد أنها تلفت العنایة بقدر ، ومن خلال استقراء نشاط المنظمةوالتوترات الداخلیةغیر الدولیة

ب ت، فهي متواجدة في أغلالذین تركوا أوطانهم نتیجة هذه النزاعاللاجئین والنازحین المدنیین

إلى نشاط المنظمة أثناء 2005د أشار التقریر السنوي لسنة التي تشهد هذه الظاهرة وقالمناطق

                                                          
  .182-181ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص-1
     WWW. Alerhe. net/look/article56:والسیاسة والعمل الإنساني، الموقع الإلكتروني، العنف یبةإبراھیم غرا-2

  .2015-03-06: تاریخ الإطلاع
.223أحمد عتو، المرجع السابق، ص-3
  .183ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص -4

5- Rapport d'activités 2003/2004, site: http:// www.msf.fr. le 28-04-2015.
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وعلى سبیل المثال الصعوبات ،مهامهاداءأالنزاعات المسلحة، والى الصعوبات التي تتلقاها أثناء 

حیث أعلنت وقف نشاطاتها في العراق للعراقالولایات المتحدة الأمریكیةالتي تلقتها أثناء غزو 

على ضوء المخاطر فادت في بیان صدر في جنیف أنها اتخذت هذا القراربسبب انعدام الأمن، وأ

كما عبرت عن أسفها في في هذا البلدالكبرى التي تحدق بالعاملین في المجال الإنساني حالیاً 

وضح مدیر عام وقد أ،لى مساعدة إنسانیةإاتخاذ مثل هذا القرار لأن الشعب العراقي بحاجة ماسة

أنه بات من المستحیل علینا كمنظمة إنسانیة دولیة ضمان مستوى أمني «المنظمة في بلجیكا،

ولكنها قامت بفتح مستشفیات »مقبول لموظفینا سواء، الأجانب منهم أو الموظفین العراقیین 

جرحى والمرضى نتیجة الحرب التي لمعالجة الفي الأردن، وفي البلدان المجاورةخاصة بها 

الإنسانیة كما تعذر على وهي تنسق مع وزارة الصحة العراقیة لتقدیم مساعداتها)1(تشهدها المنطقة

خیر مباشرة مهامها في البوسنة والهرسك عند تدخل حلف الناتو، حیث رفض هذا الأالمنظمة

  .التي تعمل في هذا المجال عدا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرجمیع المنظمات غیر الحكومیة

وفي الأخیر لابد أن نشیر إلى أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود       

في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة، إلا أن جهدها لا یمكن أن یصنفها ضمن آلیات 

اء الوطنیة منها أو الدولیة، كالدول الحامیة أو لجنة تقصي الحقائق أو القانون الدولي الإنساني سو 

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وغیرها من الآلیات التي نحن بصدد دراستها وإنما یتوقف نشاطها 

في حالة عدم وجود دولة حامیة أو عدم و ضمن المنظمات الإنسانیة الأخرى دون تحدید اسمها 

یة للصلیب الأحمر في عرض خدماتها على أطراف النزاع ففي هذه الحالة مشاركة اللجنة الدول

یمكن أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع وتقوم بنفس المهام الموكلة للجمعیات الوطنیة 

  .)2(للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر

  منظمة أوكسفام: ب-

منظمة 13وهي عبارة عن ائتلاف دولي من في بریطانیا1942ت المنظمة عام ستأسّ       

جاد حلول دائمة للفقر في العالم دولة بهدف إی100شریك وأكثر من 3000تعمل على نحو 

حیاتهم من وإدارةمن ممارسة حقوقهم الشعوبإلى تمكین تهدف  أعمالهاوكسفام في جمیع أ

راءات فوریة بالعمل مع شركاء العمل الطویل والقصیر والإغاثة الطارئة إلى اتخاذ إجبرنامج

محلیین آخذة بالنهج القائم على الحقوق لعملها الإنمائي والترویج والدعوة لإجراء تغییرات على 

                                                          
1-  Rapport d'activités 2005, site: http://www.msf.fr. le 28-04-2015.

  .166بوعیشة بوغفالة، المرجع السابق،ص-2
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لتكون هذه غییرات عملیة على المستوى الشعبي، وربط عملهم بت)1(الصعیدین العالمي والوطني

  .)2(الحملات جزءاً من حركة المواطنین بشأن قضایا مثل تجارة الأسلحة والتعلیم

امتد لیشمل ، بلفقط على محاربة الفقر والمجاعاتأما الیوم فلم یعد نشاط المنظمة مقتصراً       

، هذا وتقوم المنظمة بالعدید من بل الكفیلة بالقضاء علیها نهائیاوإیجاد السُ ،محاربة أسباب نشوءها

الأنشطة في مجلات التعلیم والدیمقراطیة وحقوق الإنسان ومحاربة الإیدز والاحتباس الحراري فضلا 

من اقتناء المنتجات عن افتتاحها للعدید من متاجر التجارة العادلة، تهدف إلى تمكین الفقراء 

  .)3(بطریقة عادلة

  نظمات الإنسانیة غیر الحكومیة للعمل الإنساني أسالیب ممارسة الم: الفرع الثاني

حكومیة في الغیر أهم أسالیب المنظمات الإنسانیة استعراض هذا الفرعسنحاول من خلال       

  .سبیل القیام بالعمل الإنسانــي

  أسلوب التفاوض مع السلطات وبذل المساعي الحمیدة : أولا-

الدقیق للقانون الدولي الإنساني، وهذا ما على التطبیقتعمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر       

، فمهمتها الرئیسیة تتمثل سي للحركة الدولیة للصلیب الأحمرمن النظام الأسا5:نصت علیه المادة

، لكن هذا لا یمنع من أن تقوم ببذل ببعض المساعي دون ي مساعدة ضحایا النزاعات المسلحةف

حددة ولا یجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات الاستثنائیة والم،الإعلان عنها نظرا لطابعها السري

نساني بصورة خطیرة عندما یتم انتهاك أحكام القانون الدولي الإصراحة في مبادئها الأساسیة

  .)4(ومتكررة

وهكذا فإن اللجنة الدولیة تتفادى عادة كل دعایة أو تحفظ وترفض التعاون مع المنظمات       

م اللجنة الدولیة وابتعادها عن مجال حقوق الإنسان، ولا یفهم من ذلك أن تكتّ الأكثر صخبا في

  . )5(ساني هو الذي یقتضیهمنها بل أن فعالیة العمل الإنأو تواطؤاً ولاءالتندید یعد 

، ومندوبیها في المكاتب الإقلیمیة عدد كبیر من الموظفین في مكاتبهاوتعتمد اللجنة على       

في سبیل ولینؤ انیة، كما تسعى للتوسط لدى المسفیما بینها للقیام بالمهام الإنسویتم التنسیق 

لتوعیة ، هذا فضلا عن اضروریةوالموارد والخدمات الهمیة تقدیم المساعدات الإنسانیةالتوعیة بأ

                                                          
  .184السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع -1
  .2015-05-19: ، تاریخ الإطلاع/ http://www.sironline.orgالموقع الإلكتروني، -2
.184ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص -3
  .270صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
.271، صالمرجعنفس -5
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في كل نزاع تكون مدعوة للقیام ومن هنا یبرز أسلوب التفاوض جلیاً حول أهمیة العمل الإنساني

  . )1(واجباتهافیه ب

  ي الاستقلالیةـــــفوتجدر الإشارة إلى أن تمسك اللجنة الدولیة بمبادئ العمل الإنساني والمتمثل       

سحاب نجم عنها في الكثیر من الأحیان الانتقد تي، لاقى العدید من الصعوبات الوالحیاد والنزاهة

لمنظمة أطباء بلا حدود أن اللجنة ، ویعتقد رئیس المجلس الدولي من مسرح العملیات الإنسانیة

وهناك العدید من ،)2(أن تقدم المساعدة الإنسانیة دون حصولها على الموافقةالدولیة لا تحاول أبداً 

فترة الممتدة الأمثلة على ذلك أهمها انسحاب اللجنة الدولیة أثناء الحرب الأهلیة في نیجیریا في ال

بالإضافة إلى لتقدیم مواد الإغاثة الإنسانیةمهیأةبعدما تم إسقاط طائرة 1970و1967ما بین 

ن استخدام تلك بعدما ما تبیّ 1988ة من عملیة الإغاثة بأثیوبیا سنةانسحاب اللجنة الدولی

ولعل هذا ما یعطي صورة ،ستغلال المواطنین لإعادة توطینهمالمساعدات الإنسانیة في عملیة ا

كن لها أن تغض البصر على أحكام القانون الدولي واضحة على عمل اللجنة الدولیة التي لا یم

  .)3(لذي یطلب من الدول كفالة احترامهالإنساني ا

  دولي الإنساني أسلوب التوعیة ونشر مبادئ القانون ال:ثانیا-

بضرورة 1977عامتوكولیها الإضافیین لوبرو 1949لسنةتقضي بنود اتفاقیات جنیف الأربع       

، وتختص اللجنة الدولیة في هذا المجال بمهمة القانون الدولي الإنسانيق قواعد احترام وتطبی

، وتوفیر التدریب ونشر رسالتها للبلد الذيمنتهجة في ذلك الموارد التعلیمیةترویج هذه القواعد 

سیاسیة وبالخصوص أفراد القوات المسلحة والجمعیات الوطنیة والأوساط ال،تمارس نشاطاتها فیه

بهدف احترام القانون الدولي الإنساني وتحسین ظروف عمل الهیئات ئل الإعلاموالجامعیة ووسا

  .)4(العاملة في المجال الإنساني

د القرار ولم یتوقف تأكید نشر القانون الدولي الإنساني على نصوص اتفاقیات جنیف، فقد أكّ       

الإنساني المطبق في لتأكید وتطویر القانون الدولي21:الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي رقم

والمتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني الأطراف السامیة ) 1977- 1974(النزاعات المسلحة

                                                          
، من أجل حمایة قوافل 1992قامت اللجنة الدولیة  بإجراء مفاوضات مع الجماعات المتناحرة في الصومال مطلع -1

.الإغاثة من عملیات النھب والسرقة، كما قامت اللجنة الدولیة في البوسنة بعملیة الوساطة لبحث المشكلات الإنسانیة
.559ق، صدافید ب فورسایت، المرجع الساب-2
  .273صصلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، -3
ظھر جلیاً نشاط اللجنة الدولیة أثُناء حرب الخلیج الثانیة، حیث عقدت العزم على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي -4

الاتفاقیة وقامت بتوجیھ الإنساني، وقامت من خلال ذلك بإجراء مھمات وقائیة لدى كافة الأطراف، بغیة تفكیرھا بالتزاماتھا 
.نداءات رسمیة علنیة لكافة المتحاربین في سبیل كفالة احترام المدنیین ومعاملتھم معاملة  إنسانیة
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بنشر القانون الدولي الإنساني المتعاقدة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیین على التزامها

ید على نشر القانون الدولي كما تم التأك)1("حتى قبل التصدیق على البروتوكولین الإضافیین"

قرار رقم الالإنساني من خلال القرارات التي أصدرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة من قبیل ذلك 

لعام 32/44:والقرار رقم،1973لعام 3102/28:رقم، والقرار1972لعام 3032/27

1977)2(.  

م التأكید علیه مرة ، فقد تّ آلیة وقائیةون الدولي الإنساني كلأهمیة موضوع نشر القانونظراً       

-26ل الأحمر الذي أقیم في سویسرا فيأخرى في المؤتمر الدولي الثلاثون للصلیب الأحمر والهلا

والذي طالب المؤتمرون من خلاله الدول باستخدام آلیات التنفیذ القائمة، كالدول 2007نوفمبر30

الحامیة واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق، عملا بالالتزامات الدولیة التي تعهدت بها ونشر القانون 

في تعلیم السكان الدولي الإنساني لدى قواتها المسلحة والسكان المدنیین، وكذلك بذل كل الجهود 

  .)3(بههااالمدنیین بالتعاون مع الحركة وهیئات أخرى كوسائل الإعلام والمؤسسات الدینیة وما ش

، نستنتج أن نشر قواعد القانون الدولي الإنساني یشمل حالة ومن خلال ما سبقت الإشارة إلیه      

لتوترات الداخلیة فإنها تعنى بنشر ، أما حالة الاضطرابات واات المسلحة الدولیة وغیر الدولیةالنزاع

احترام ، والتي من شأنها تعزیز نطاقاعد الإنسانیة التي یجب مراعاتهاالوعي بحقوق الإنسان والقو 

، ومن هذا المنطلق ساهمت فكرة استعمال الإعلانات ومدونات قواعد القانون الدولي الإنساني

  : على النحو التالينشیر لبعضهاالسلوك كوسیلة لتطبیق القواعد الإنسانیة التي سوف 

یهدف إلى ضمان الحد الأدنى من القواعد :و بشأن القواعد الإنسانیة الدنیاإعـــــــــلان تورك-

في ذلك على القانون الدولي لحقوق معتمداً مطبقة في حالات النزاعات المسلحةالإنسانیة ال

الأربع  بالإضافة إلى العدید من الوثائق منها المشتركة ما بین اتفاقیات جنیف 3: الإنسان والمادة

  .)4(قواعد باریس الدنیا التي اعتمدتها جمعیة القانون الدولي

تتمثل في مجمل المبادئ التي أشرف :المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في المساعدة الإنسانیة-

  ق فيـــــــــــور الحـــــــــــتط: عنوانیمو بإیطالیا والمنظمة تحت عنها معهد القانون الدولـــــــي في سان ر 

  

                                                          
رقیة عواشریة، حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس  -1

.329-328، ص ص2001كلیة الحقوق، 
ب  دار محمد یوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني تقدیم مفید شھا-2

.489، ص2000، الطبعة الأولى، ستقبل العربي، القاھرةالم
. 2015-05-19: ، تاریخ الإطلاع /http://www.icrc.orgأنظر موقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر-3
  .276صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-4
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  .)1(1992سبتمبر 4إلى 2من المساعدة الإنسانیة

  يـــــــــــدها المؤتمر الدولــــــوء إلى المبادئ التي اعتمـــــــ، فیمكن اللجالأخرىا حالات الكوارث ــــــــأم      

  وــــــــــعلى النحالإغاثـــــــةم ـــــــــــــات تقدیـــــــدد عملیــــــویح1995لال الأحمر سنة ــــــــــــللصلیب الأحمر واله

  : )2(التالــــــي

لحكومیة امدونة قواعد سلوك الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غیر -

  .)3(أثناء عملیات الإغاثة في حالة الكوارث

  .)4(والهلال الأحمر للإغاثة في حالات الكوارثمبادئ وقواعد الصلیب الأحمر -

، ولها طابع وقائي لوك قیمة أدبیة وأخلاقیة وسلوكیةوتلعب هذه الإعلانات ومدونات قواعد الس

  .ثر منها وسیلة تنفیذیة أو علاجیةبالدرجة الأولـــــــــى أك

  قواعد القانون الدولي الإنساني أسلوب التندید بانتهاك: ثالثا-

تتجه العدید من المنظمات الدولیة إلى أسلوب التندید بانتهاكات القانون الدولي الإنساني       

  : لعل في ذلك بلوغ النتائج التالیة، و ق الإنسانيكإحدى الوسائل لتنفیذ الح

، وذلك من خلال إحاطة انتهاك القانون الدولي الإنسانيالضغط على الحكومات بخصوص-

  .نتهاكات المرتكبةتمع الدولي بالاالمج

  .تهاكات بفضل آلیة النشر والإعلانالتراجع عن هذه الان-

تهاكات القانون الدولي الإنساني وتلعب اللجنة الدولیة دور المدعي العام في الكشف عن ان      

، وتلقي أي شكاوي الدقیق للقانون الدولي الإنسانيمع مهمتها التي تستهدف التطبیقوذلك تماشیاً 

  : ، ویتم التدخل بالطرق التالیة)5(الانتهاكات المزعومة لذلك القانونبشأن 

، وفي نفس الوقت ة الدولیة تظل كقاعدة عامة سریة حیث تقوم بأداء مهامهاإن مساعي اللجن-

وتكتفي فقط بتقدیم ، ه مندوبوها أثناء ممارسة مهامهمعما یسمعه أو یراالامتناع عن الكشف علناً 

، أما إذا كانت انتهاكات من الكثرة والأهمیة فهنا تضطلع حالة وجود تجاوزاتحظات شفویة فيملا

                                                          
.395وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص-1
  .276صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.142–131، ص ص1996فیفري–، جانفي47:المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد-3
. 117–107نفس المرجع،  ص ص، 47: لدولیة للصلیب الأحمر، العددالمجلة ا-4
.162أحمد عتو، المرجع السابق، ص-5
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  .)1(، موجهة إلى الحكومة وبشكل شخصي وسريقبل رئیسهااللجنة بوضع تقاریر كتابیة موقعة من 

ي إلى وفي حالة ارتكاب مخالفات خطیرة فإن اللجنة الدولیة تتجاوز طریقة الاتصال الشخص-

وهنا ینتهيتهاكات بالرغم من التنبیه علیها ، منها استمرار هذه الانالانتهاكاتالإعلان عن هذه 

)2(كما حصللى أسلوب التندید بهذه التجاوزاتوتتجه اللجنة الدولیة إدور الدبلوماسیة السریة

للجنة الدولیة لم یشهدوا غم من أن مندوبي االر ب، ف1982في سنة ا وشتیلابالضبط في مجازر صبر 

للشك حول الانتهاكات بأعینهم جثث الضحایا مما لا یترك مجالاً ا، إلا أنهم شاهدو ةالمذبح

الإسرائیلیة والجرائم المرتكبة، وقامت بدورها اللجنة الدولیة بالتندید بهذه الانتهاكات وخرق بنود 

  .)3(ایة المدنیین في الأراضي المحتلةبحموالمتعلقة أساساً 1949اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

  مات الحقوقیة بممارسة الضغوط السیكولوجیة ضد انتهاكات حقوقــــــــــهذا وتقوم بعض المنظ       

الإنسان معتمدة في ذلك على أسلوب إعداد التقاریر والنشرات الدوریة والنداءات والبلاغات 

، واستخدام وسائل الإعلام لدعم الشعوب ضحایادولیة والتجمعاتالصحفیة والحملات ال

  .)4(الانتهاك

، مما دفع العدید العدید من الانتهاكات الإنسانیةوالجدیر بالذكر أن الساحة الدولیة قد شهدت      

المنظمة، ونذكر منها تقریرإعداد تقاریر حول هذه الانتهاكاتمن المنظمات الإنسانیة إلى 

أعمال العنف ضد -الإرهاب غیر المروي : نسان ومشروع حقوق النساء بعنوانالأمریكیة لحقوق الإ

  .)5(نساء في النزاع المسلح في البیروال

یة أو جماعات المعارضة المسلحة تقریر منظمة العفو الدولیة یتعلق بتجاوز الكیانات غیر الحكوم-

  .)6(1991رو سنة ینظیر جماعة الدرب الساطع في الب

التعذیب علــــى وجه التحدید بحالات هتندد فیتقریر منظمة العفو الدولیة عن جنوب إفریقیا -

  .)7(نسانیة في معسكرات المجلس الوطني الإفریقيوالإعدام والمعاملات اللإ

                                                          
، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتنفیذ نظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي اریا تیریزا وكرسیتینا بیلاندینيم1-

.101، ص1994فیفري –، جانفي35: الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة السابعة، العدد
  .279صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2-
.163أحمد عتو، المرجع السابق، ص3-
.163، صالمرجعنفس 4-
.164نفس المرجع، ص5-
ھایكس، تنفیذ حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المنازعات المسلحة، المجلة الدولیة . لـ . دیفید فایسبرودیت، ویبغي 6-

.90، ص1993فیفري –جانفي29: للصلیب الأحمر، السنة السادسة، العدد
.92، صنفس المرجعھایكس، . لـ . دیفید فایسبرودیت، ویبغي -7
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سان في أنغولا تقریر منظمة العفو الدولیة عن تجاوز حركات المعارضة المسلحة لحقوق الإن-

لقانون لا یعتبر انتهاك لأحكام ا، ویجب الإشارة أن التمادي في خرق هذه الحقوقوالسودان ولیبیریا

وكولیها الإضافیین وبروتالأربع ، بل یمتد لخرق بنود اتفاقیات جنیف الدولــــي الإنساني فحسب

  .الأول والثاني

إلى أن الالتزام باحترام اتفاقیات جنیف وبروتوكولیها المطلباأن نشیر في ختام هذبقي      

آخر، مع الإشارة في المساعدات الإنسانیةالحق فيتنفیذالة في سبیل الإضافیین یبقى أداة فعّ 

المطاف إلى أن منع وعرقلة مواد الإغاثة الإنسانیة یعد جریمة دولیة وفق المادة الثامنة من النظام 

  . الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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  الآلیات الواردة في إطار هیئة الأمم المتحدة:المبحث الثاني

تعددت النصوص التي تحصر التعاون الدولي بین أعضاء الأمم المتحدة بالمسائل       

، على نحو یضمن احترام حقوق الإنسان وحریاته لثقافیة والإنسانیةاالاقتصادیة والاجتماعیة و 

من الإجراءات لتحقیق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة وفي سبیل ذلك اتخذت جملة )1(الأساســـــــــــیة

  .)2(على أن لا تتجاوز حدود وسلطات المنظمة

، من خلال بعض المنظمات الدولیة  عدة الحق في المساعدات الإنسانیةویقدم أنصار قا      

أن ذلك ولاشكة،مجموعة من الوسائل التي بإمكانها الإسهام في تنفیذ الحق في المساعدة الإنسانی

إذ بعد أن كانت هذه الأخیرة تشمل مراقبة وقف ،عن دورها التقلیديیختلف كلیاً یعد دورا جدیداً 

في كفالة احترام مهماً أو مراقبة الهدنة أصبحت تلعب دوراً ، النار أو الفصل ما بین القواتإطلاق 

واضحة تلزم الدول باحترام حقوق ، هذا وتضمن میثاق الأمم المتحدة نصوصاً )3(حقوق الإنسان

  .)4(الإنسان

  الوسائل المدرجة في إطار منظمة الأمم المتحدة : المطلب الأول

سنحاول من خلال هذا المطلب إبراز جهود الأمم المتحدة في سبیل كفالة الحق في       

  .المساعدات الإنسانیة

  إنشاء ممرات الإغاثة الإنسانیة :الفرع الأول

المتحدة رغم ذكر مصطلح الممرات الإنسانیة في بعض الوثائق الدولیة الصادرة عن الأمم       

، إلا أن هذه الوثائق لم تعرف الممرات الإنسانیة على نحو دقیق  فقدومنظمات الإغاثة الدولیة

، وأهمیتها بالنسبة لحالات الإغاثةالهدف منهاأكتفت فقط بالنص على تنظیم تلك الممرات وتحدید 

  .)5(الطارئة

  

                                                          
] ب س ن[، ]ب ط[عثمان بقنیش، قانون المجتمع الدولـي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  بن عكنون، الجزائر، -1

.88-87ص ص
] ب ط[مصر، –ماھر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة، الإسكندریة -2

.297، ص2004
صلاح محمد محمود بدر الدین، الالتزام الدولي بحمایة حقوق الإنسان دراسة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات -3

.112، ص]ب س ن[، ]ب ط[الإقلیمیة  دار النھضة العربیة، مصر، 
] ب ط[مصر،ھویدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولیة وأثرھا على حقوق الإنسان، مھیب صبري مھیب للطباعة، -4

.60، ص 2006
.139ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع الســـابق، ص5-
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  تعریف ممرات الإغاثة الإنسانیة :أولا-

: أنها"ماهر جمیل أبو خوات"الإنسانیة على حد تعبیر الدكتور الإغاثة یمكن تعریف ممرات       

، وتمثل أقصر طریق مباشر للوصول إلى المنطقة التي توجد فیها الكارثةممرات محدودة جغرافیا

، وتقتصر مهمتها في النهایة على ضمان فرص وصول المنظمات أو تدور فیها العملیات العدائیة

  .)1(ساعدة الطارئة كالأغذیة والأدویةالإنسانیة  لتیسیر توزیع الم

مثل هذه في هذا الخصوص على جملة من المبادئ الأساسیة لبناء "ناصر الغزالي"ر وقد عبّ       

، تكون الدولة التي نسانیة في حالة وجود كوارث ضخمةواعتبر أن شرط إقامة الممرات الإالممرات

  .)2(، أو وجود نزاع مسلح بین طرفینقعت فیها غیر قادرة على مواجهتهاو 

الصادر بتاریخ 45/100: معیة للأمـــــــــم المتحدة رقمومن خلال قراءة مضمون قرار الج      

لمساعدات الإنسانیةاوأهمیة تقدیم تأكید على مبدأ السیادة الدولیةاك نجد أن هن1990- 14-12

إلى إنشاء ممرات في هذا الخصوصودعا القرار،حكومیةالغیر وكذا جهود المنظمات الدولیة 

نقل وتوزیع بقصد تسهیل،قة منظمة فیما بین الدول المعنیةأو قنوات طوارئ بطریإنسانیة سریعة

ضمن د أكّ الذيهذا فضلا عن المبادئ التوجیهیة لمعهد القانون الدولـــــي )3(المساعدات الإنسانیة

على كافة السلطات المعنیة أن تمنح التسهیلات المطلوبة لضمان ": العاشر على ما یليئهمبد

  ."تقدیم المساعدة الإنسانیة

وكذلك بمرور ضائع المخصصة للإغاثة الإنسانیةبأن تسمح بمرور الالأطراف وعلى كافة       

قنیة لأغراض تنفیذ هذه العملیات ، ویحق لها أن تفرض أي ترتیبات تلهاالموظفین المكلفین بإرسا

ـرات ـــــالممــ: لخطوط سیر یطلق علیها اسم، وفقاً المساعدة الإنسانیة عند الضرورةویجوز إرسال

، وأن تخضع طراف المعنیة أن تحترمها وتحمیهاالتي یجب على السلطات المختصة للأالإنسانیة

لمتعلقة بالتشرید الداخلي على وتنص المبادئ التوجیهیة ا،)4(عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة

، وتمنح المرور الحر للمساعدة الإنسانیةتمنح وتسهلسلطات الدولة المتلقیة للمساعدة:أن

ى ــــــــــــع دون عوائق إلـــــــــي تقدیم تلك المساعدة فرص الوصول السریــــــن فــــالمشاركیالأشخاص 

       .)5(نــالمشردی

                                                          
.139، صالمرجع السابقماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، 1-
  .2015-01-30: تاریخ الإطلاع یوم   com. WWW.mokarabat.: المــــوقع الإلكتروني-2

  .220محمد مخادمة، المرجع السابق، ص3-
  .396وائــــل أنور بندق، المرجع السابق، ص4-
- 01-30: ، تاریخ الإطلاع یوم/WWW.1.umn.edu:المـــــوقع الإلكتروني المبادئ المتعلقة بالحمایة من التشرید، -5

2015.  
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رار ، المناطق والأماكن الصحیة المنظمة للعنایة بالمرضى من أضوتشمل الممرات الإنسانیة      

والعنایة إلیهم تنظیم وإدارة هذه المناطقالأشخاص المعهودالكوارث والحرب بالإضافة إلى

بفكرة حق المرور البريء الذي "ماریو بتاتي"إلى الحد الذي شبهها ،)1(بالأشخاص الموجودین فیها

  .)2(تتمتع به الدول في البحر الإقلیمي

  تنفیذ ممرات الإغاثة الإنسانیة شروط: ثانیا-

، وأداة مهمة لتسهیل المساعدات الإنسانیةتنفیذلالة حتى تكون الممرات الإنسانیة وسیلة فعّ       

التي یجب ون الدولـــــــــي بعض الضوابط ، فقد أوردت لجنة القانلوصول إلى الضحایا وإنقاذ السكانا

  : عند إنشاء الممرات الإنسانیة وهيأخذها بعین الاعتبار 

  .على الفترة التي تكون فیها المساعدة ضروریة تماماً أن تقتصر زمنیاً -

  .، بمعنى أن یتعلق الأمر بمسیرة أو مسافة المرور دون أن یتجاوزهاأن تكون محدودة جغرافیا-

المساعدات ، ولیس لها وظیفة أخرى غیر تقدیم لإنسانیة محددةأن تكون أهداف الممرات ا-

  . الإنسانیة العاجلة

بأخلاقیات العمل الإنساني كضمان النزاهة في توزیع حیث الالتزام، من هنیاً مةأن تكون مقید-

  .)3(المساعدات الإنسانیة

یبقى مرهونا بتوفر المناطق الآمنة وممرات الإغاثة الإنسانیة  فإیصال المساعدات الإنسانیة    

الأمین العام للأمم المتحدة د، هذا وقد أكّ قیة إلا الموافقة علیها دون تحفظولا یكون على الدولة المتل

ما من شك في أن الوصول دون عوائق إلى ضحایا : على فكرة الحیز الإنساني بالقول1990عام 

إنشاء الإنسانیة، ویمكن النظر في زیادة تطویر و أي كارثة یظل أحد المسائل الرئیسیة في المساعدة 

ویحدد وجود هذه الممرات ،ثیة الأساسیةلتسلیم البضائع الغو ممرات غوثیة لعمال الإغاثة والإنقاذ 

ویتعین التفاوض مع البلدان المتأثرة على إنشاء للطابع المحدد للحالات الطارئةوالطرق وفقاً 

  .)4(شرایین للحیاة من هذا النوع مع مراعاة مقتضیات سیادتها

  

                                                          
.141-140ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص-1
أن یكون ھذا المرور سریعاً ومتواصلاً، ولا یكون 1982من اتفاقیة الأمم  المتحدة لقانون البحار لعام 18: أكّدت المادة-2

محمد مخادمة، المرجع .التوقف أو الرسو إلا حسب مقتضیات الملاحة العادیة، أو حالة القوة القاھرة التي تحول دون ذلك
  .221السابق، ص

.143نسانیة الدولیة، المرجع السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإ-3
.144، صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -4
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  عملیة لممرات الإغاثة الإنسانیة التطبیقات ال: ثالثا-

د ، حیث أكّ رات الإنسانیةمالعراقي أحد أبرز الأمثلة على كیفیة تطبیق فكرة المالمثال ربیعت      

، على ضرورة سماح العراق 1991أفریل05المؤرخ في688:رقمالدولي قرار مجلس الأمن 

بوصول المنظمات الإنسانیة الدولیة وتسهیل عمل هذه المنظمات في جمیع أنحاء العراق  فإنشاء 

  .)1(ن ملایین الأشخاص من التمتع بنوع من الحیاة العادیةالآمنة مكّ هذه الممرات والمناطق

د من خلاله الذي أكّ 1992نوفمبر16بتاریخ787:وقد جاء في قرار مجلس الأمن رقمهذا      

مجلس الأمن على تطبیق آلیة الممرات الإنسانیة في البوسنة والهرسك من أجل السماح بمرور 

على هذا التوجه جاء ، وتأكیداً أمان إلى كل من هو في حاجة إلیهاالمساعدات الإنسانیة بكل 

أن العراقیل التي توضع أمام عبور المساعدة معتبراً 1993أفریل16بتاریخ 819: القرار رقم

  .)2(للقانون الدوليجسیماً الدولیة تشكل خرقاً 

  ول عن الشؤون الإنسانیة ؤ استحداث منصب منسق مس: الفرع الثاني

قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء دائرة الشؤون الإنسانیة  1992في أوائل عام       

1991دیسمبر19بتاریخ 46/182: رقـــــــــمعیة العامة للأمم المتحدة للقراروذلك بعد تبني الجم

  .)3(والقاضي بتعیین منسق عن الشؤون الإنسانیة

  46/182: للأمم المتحدة رقملجمعیة العامة مضمون قرار ا: أولا-

، التي بطبیعتها قد الأزماتتعمل هیئة الأمم المتحدة على تنسیق الجهود الدولیة في مواجهة       

، ویتعلق الأمر بحالات الطوارئ المعقدة كل وكالة للأمم المتحدة بمفردهاتتجاوز تفویض وإمكانیات

منطقة ما وتصاحبه حالة نزوح كبیرة إلى ومثالها حالة نزاع مسلح تتخلله كارثة طبیعیة في 

  .)4(المناطق المجاورة

إلى دعم وتنسیق المساعدة 1991- 12-19الصادر بتاریخ 46/182:لقد دعا القرار رقم      

  : متحدة وذلك عن طریقالإنسانیة العاجلة للأمم ال

.)5(الإغاثة الإنسانیةالمتحدة لشؤون لأمین العام للأمم  لاعتبار منسق الشؤون الإنسانیة وكیلاً -

                                                          
  .212محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-1
.318صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-2
.266نفس المرجع، ص-3
  .266، صنفس المرجع-4
6-2: ، روما في 148:الدورة، تمویل العملیات الإنسانیة في منظومة الأمم المتحدة،A/67/867/Add.1: رقمالوثیقة -5

  .2015- 03-15:تاریخ الإطلاع 2013دیسمبر، 
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دة والمنسق المقیم تواجد الأمم المتحدة على المستوى القطري بواسطة الممثل المقیم للأمم المتح-

.)1(للأمم المتحدة

  إدارة وتنسیق الشؤون الإنسانیة  : ثانیا-

لأمم ، داخل اعد مسألة مهمةیُ ــیة في حالات الكوارث والأزمات إن تنسیق الإغاثة الدولــ      

46/182:امة للأمم المتحدة في قرارها رقم، بید أن الجمعیة العالمتحدة على مدى أربعة عقود

في تبوء القیادة وتنسیق جهود المجتمع الدولي الرامیة وفریداً مركزیـــــــــــــــاً منحت الأمم المتحدة دوراً 

  .)2(إلى دعم البلدان المتأثرة

  إدارة الشؤون الإنسانیة :1-

ال إدارة الشؤون الإنسانیة هي الكیان المكلف داخل الأمم المتحدة بكفالة التنسیق الفعّ       

اتقاء ، والتشجیع على الأعمال الرامیة إلى التي تقدمها منظمة الأمم المتحدةللمساعدات الإنسانیة 

)3(ثارهاآحدة ، أو على الأقل التخفیف من أو التي هي من صنع الإنسانالكوارث الطبیعیة المعقدة

وفي سبیل تأدیة مهامها تم إنشاء مكتب دائم في الأمانة العامة للأمـــم المتحدة یتولي مهمة تنسیق 

عامة للأمم المتحدة ، وتم ذلك بموجب قرار الجمعیة الدابیر بخصوص المساعدات الإنسانیةالت

  .1971دیسمبر14الصادر في) 26–د(2816:رقم

  ، مكتب المقر الرئیسية تم إنشاء ثلاثة مكاتب رئیسیةــــــــــــــــــنیؤون الإنساــــــــــــالشوفي سبیل إدارة       

، بالإضافة إلى وظفین في إدارة الشؤون الإنسانیةمتواجد في نیویورك ویضم ثلث العدد الكلي للم

یتلخص مهام هذا المكتب في الاستجابة لحالات ، وعموماً لوحدات الفرعیة لحالات الطوارئبعض ا

متواجد في جنیف ، أما المكتب الثاني فهوسات مع أجهزة الأمـــــم المتحدةالطوارئ وتنسیق السیا

، قسم مختص لتطویر القدرات اللازمة على المستوى الوطني للحد من مخاطر ویتألف من قسمین

، ویجب الإشارة إلى أن إدارة حدة أثار الكوارثخصص للتخفیف من، أما القسم الثاني مالكوارث

ولة فقط ؤ بل مس،تقوم بإیصال المساعدات الإنسانیةفهي لا ون الإنسانیة لیست وكالة تنفیذیةالشؤ 

في تسهیل التنسیق بین كافة المشاركین یكمن على فاعلیة التنفیذ على اعتبار أن دورها الرئیسي 

  .)4(ین یواجهون حالات طارئة أو معقدةایا الذفي إیصال المساعدات الإنسانیة للضح

                                                          
  .2015-03- 15:، تاریخ الإطلاعA/RES/60/124: رقمالوثیقة)أ(73قرار الجمعیة العامة، الدورة الستون، البند -1
.148خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، صماھر جمیل أبو -2
.149ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، نفس المرجع، ص-3
  .151، صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -4
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، وتم إنشاءه منتنسیق الإغاثة في حالات الطوارئأما عن المكتب الثالث فیتعلق بعملیة      

ت ، بهدف التعاون مع المنظمات والكیانات المعنیة بتقدیم المساعداقبل الأمین العام للأمم المتحدة

    .)1(الإنسانیة

تنسیق الشؤون الإنسانیة : 2-

فیعد كل من الصندوق المركزي مساعدات الإنسانیة في هذا الصددالتنفیذأما عن آلیات       

تنسیق المساعدات وسائل، بمثابة ة الدائمة المشتركة بین الوكالاتللتعامل مع الطوارئ واللجن

  .)2(مین العام للشؤون الإنسانیةل الأویخضعان في أداء مهامهما لرئاسة وكــــــیالإنسانیة

  الصندوق المركزي للطوارئ :أ-

زمات الإنسانیة عند حدوث تعتبر مسألة التمویل المادي من المسائل المهمة للتعامل مع الأ      

یة بموجب قرار الجمع)3(وفي سبیل ذلك تم إنشاء الصندوق المركزي للتعامل مع الطوارئ،الكوارث

لیكون بمثابة مصدر تمویل 1991-12- 19الصادر بتاریخ 46/182:المتحدةالعامة للأمـــــم 

، وذلك لإكمال قدرتها الحرجة من حالات الطوارئالمتحدة في المرحلة الأولـــــىرئیسي لوكالة الأمم

یتعین : "من المبادئ التوجیهیة الملحقة بالقرار على أنه23:حیث أشار البند)4(التمویلیة الذاتیة

، بوصفه آلیة للتدفق لحالات الطوارئمركزیاً مین العام أن ینشئ تحت سلطته صندوقاً على الأ

  .والمنسقة من قبل مؤسسات المنظومةالنقدي لتأمین الاستجابة السریعة 

جات المساعدات الإنسانیة یختص هذا الصندوق بتوفیر الدعم المادي لمواجهة احتیاوعموماً       

، ویخضع في تسییره میزانیة لهذا الصندوق للعدید من الاعتبارات الإنسانیةوتم تخصیص ،الفوریة

وذلك تحت ه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، بصفتن العام لإدارة الشؤون الإنسانیةلوكیل الأمی

یختص في مسائل تقدیم المشورة بشأن موارد خرآلأمین العام بالإضافة إلى فریق سلطة ا

  :ىـــــــــــــــــــــویهدف إل)5(الصندوق

                                                          
.166أحمد عتو، المرجع السابق، ص-1
.154المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، صماھر جمیل أبو خوات، -2
.74، ص2006، جانفي163:خالــد منصور، المساعدات الإنسانیة والكوارث الطبیعیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد-3
.155ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص-4
تمویلاتھ من مساھمات تطوعیة من جمیع أنحاء العالم، ھذا فضلا عن المنح والتبرعات التي یحصل الصندوق علــــى -5

.تقدم بصفة دوریة للصندوق من طرف جھات مانحة عامة وخاصة
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.)1(في الحالات الطارئة والمستعجلةإطار عملیات الإغاثةستجابة، فيالعمل والاالتشجیع على-

، حیث سمح تخصیص الأموال في في عملیة إدارة الصندوقمهماً یلعب العنصر الزمني دوراً -

وحین 2006سنةلففي أوائالمناسبینالصندوق لإدارة الأزمات والاستجابة لها في الزمان والمكان 

الصندوق ، سمحت أموالي دارفور إلى تضاعف عدد المشردینت أعمال العنف ضد المدنیین فأدّ 

د ألف مشرّ 200المساعدة لما یزید عنبتقدیمالتي حصلت علیها من المنظمات الإنسانیة 

. )2(ملیون دولار في النیجر على درء أزمة إنسانیة5وتخصیص مبلغ 

ت اللازمة لتسییر عملیات ، واتخاذ الإجراءامویل ضمن حالات الطوارئتنسیق عملیات الت-

ة تمویل الة وسریعة وجه، برز دور الصندوق كآلیة فعّ وخلاصة لما سبقت الإشارة إلیه، الإغاثة

الذي یقضي بزیادة موارد الصندوق، بید أنه واجب إنساني قبل، الأمـــرمهمة للوكالات الإنسانیة

  .)3(د من الأزمات الإنسانیة ومخاطرهافي سبیل الحاً قانونیاً أن یكون تنظیم

  الدائمة المشتركة بین الوكالات اللجنة:ب-

على دور اللجنة 48/57:لأمم المتحدة من خلال القرار رقمدت الجمعیة العامة للقد أكّ       

للتنسیق فیما بین الوكالات في مجال الدائمة المشتركة بین الوكالات بصفتها الآلیة الرئیسیة 

والتشاور ویترأس اللجنة وكیل الأمین العام للشؤون الإنسانیة ویتم التنسیق)4(المساعدات الإنسانیة

تاریة المشتركة ما بین الذي یتلقى الدعم من وحدة الدعم أو السكر ،بواسطة فریق عمل رئیسي

ت الأمم المتحدة لهیئة الاستشاریة لتنسیق استجاباوعلى وجه العموم تؤدي اللجنة وظیفة االوكالات

الرئیسي في تنسیق عملیات لدورها، والتي تولیها هاته الأخیرة أهمیة خاصة نظراً لحالات الطوارئ

  .لإغاثة وأقربها إلى توحید الجهودا

  مسؤولیات منسق الشؤون الإنسانیة : ثالثا-

1991-12-19الصادر بتاریخ 46/182:قمالمتحدة ر قد حدد قرار الجمعیة العامة للأمم ل      

  : حالات الطوارئ ویذكر منها ما یليمسؤولیات منسق الإغاثة في 

                                                          
العدید من الخسائر المالیة والبشریة، مما استدعى بالضرورة إلى التدخل 2006لقد خلفّت الحرب اللبنانیة في صیف -1

وق الذي ساعد على الدعم المادي عن طریق التعجیل بنقل سلع الإغاثة من سوریا إلى داخل لبنان لنقل المؤن الطارئ للصند
  .إلى المجتمعات المحلیة

.157ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص-2
  .159-158، ص صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -3

WWW.humanitarian info.org /iasc: الموقع الإلكتروني4-   .2015-02–08: تاریخ الإطلاع  .
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.)1(تلقي الطلبات من الدول الأعضاء في سبیل الحصول على مساعدات طارئة-

.)2(دراسة مجمل النقاط مع الطرف المتضرر، وإعداد تقاریر في هذا الشأن-

تسهیل وصول المنظمات التنفیذیة إلى المناطق المتضررة في سبیل تقدیم المساعدات الطارئة  -

.لتشاور والتنسیق مع هذه المنظماتولتنسیق جهود التعاون یتم ا

، لضمان تقدیم أعمال الإغاثة الحكومیة الدولیة وغیر الحكومیةتنسیق الجهود مع المنظمات -

.)3(الطارئة

مـــم سنوي بشأن تنسیق المساعدات الإنسانیة الطارئة یقدم إلى الأمین العام للأإعداد تقریر -

ریق ـــــــــن طــــــا في ذلك المعلومات عن صندوق الطوارئ الدائر المركزي الذي یقدم عـــــــبمالمتحدة 

  .)4(المجلس الاقتصادي والاجتماعي

القاضي بإنشاء منسق 46/182:متحدة رقملجمعیة العامة للأمم اللكن في المقابل أثار قرار ا

  :قد جابهت استحداث هذا المنصب وهيالشؤون الإنسانیة بعض التحفظات التي 

  . )5(التدخل في الشؤون الداخلیة للدولاعتبار أن استحداث مثل هذا المنصب من شأنه -

دعوة الحكومیة المأن هذا المنصب من شأنه التأثــــــیر على استقلالیة المنظمات الدولیة غیر -

ولا : یس توریللي على هذا الموقف بقوله، وفي هذا المجال عبر مور لتقدیم المساعدات الإنسانیة

ي یسع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعترض على أي تحسین في تنسیق أعمال الإغاثة الت

لتعاون العملي الذي ، إذ أن اكتسابها مركز المراقب یسهل لها اتباشر تحت رعایة الأمم المتحدة

بعض ، شرط أن لا تنكر لها خصائصها الذاتیة في منظمةأقامته منذ زمن طویل مع تلك ال

أو في الحالات التي تتعایش فیها مع جهات أخـــــــرى سواء ،الظروف المتقلبة بسبب غموضها

ة المساعدات حكومیة التي لا یتماشى عملها المیداني مع مبادئ إدار المنظمات غیرالدول أو ال

  .)6(الإنسانیة

                                                          
)أ(35: الفقرة46/182: المبادئ التوجیھیة الملحقة بقرار الجمعیة العامة للأمـــم المتحدة رقم1-
)ب(35: الفقرة  46/182: المبادئ التوجیھیة الملحقة بقرار الجمعیة العامة للأمـــم المتحدة رقم2-
)و(35: الفقرة46/182: المبادئ التوجیھیة الملحقة بقرار الجمعیة العامة للأمـــم المتحدة رقم3-
)ط(35:الفقرة46/182:المبادئ التوجیھیة الملحقة بقرار الجمعیة العامة للأمـــم المتحدة رقم4-
  .268صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-5
  .268، صنفس المرجع-6
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دولیة غیر التأثیر على حریة الأطراف المقدمة للمساعدات الإنسانیة وبالخصوص المنظمات ال-

حسب رأي برنارد كوشنیر جاء 1991-12- 19الصادر بتاریخ 46/182:الحكومیة  فالقرار رقم

  .)1(ي صبغة سیاسیة أكثر منها قانونیةف

، باعتبار أنه كان لها الإنسانیة التابعة للأمم المتحدةعزوف الأطراف المانحة على دائرة الشؤون -

  . )2(لى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والاعتماد بدورها عئج مخیبة للآمالنتا

  المتحدة في إطار العمل الإنسانيدور الأجهزة الفرعیة وبرامج الأمم: لثالفرع الثا

لاستقلال ، والبرامج ذات امتحدة العدید من الأجهزة الفرعیةأنشأت الجمعیة العامة للأمم ال      

، لكن ینبغي عدم الخلط بین ور متمیز في العمل الإنسانـــــي، التي لها دالذاتي والكیان المتمیز

بالمعنىي هي منظمات دولیة الأجهزة الفرعیة التابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة الت

وفیما یلي سوف سنقوم )3(التي تربطها بالأمم المتحدة رابطة التعاون الإتفاقي لا التبعیةالدقیق

عنى بالمساعدات والتي تُ فرعیة داخل منظومة الأمم المتحدةبالإشارة إلى بعض الأجهزة ال

  :الإنسانیة

  صندوق الأمم المتحدة للطفولة : أولا-

امـــــــر الطعــــ، بهدف توفی1946المتحدة صندوق الطوارئ عامالجمعیة العامة للأممأت ــــــــــــأنش      

دوان في الحرب العالمیة الثانیة والدواء والمأوى والملبس للأطفال في الدول التي كانت ضحیة للع

ولي أهمیة قصوى في مواجهة الاحتیاجات العاجلة للأطفال في حالات الطوارئ الناجمة عن وتُ 

اثة والتنمیة على وتشارك الیونیسیف في برامج الإغ)4(لكوارث أو الحروب أو الأوبئة أو المجاعاتا

ثم تنفیذ الإستراتیجیات لتلبیة ، یجري تقییم الاحتیاجاتأخرىة وفي أي برامج تنمیعلى حد السواء

العملیة وفي حالات الطوارئ یجري تعدیل هذه ،یاجات على المدى القصیر والطویلتلك الاحت

، وعندما تحل كارثة طارئة یتم تحویل موارد البرنامج المحلي لتلبیة لتخفیف أثر حالة الطوارئ

                                                          
  .269صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
  .269نفس المرجع، ص-2
ذاك، فإذا كانت یكمن معیار التمییز بین ھذین النوعین من الكیانات الدولیة بالنظر إلى الأداة التي أنشأت ھذا الكیان أو -3

أداة الإنشاء معاھدة دولیة كما ھو الحال بالنسبة للوكالات الدولیة المتخصصة فالكائن منظمة دولیة بالمعنى الصحیح، أما إذا 
كانت أداة الإنشاء ھي قرار صادر عن جھاز من الأجھزة الرئیسیة للأمم المتحدة كنا بصدد جھاز فرعي لا یتمتع بوصف 

، دار )النظریة العامة والمنظمات العالمیة والإقلیمیة والمتخصصة(مال عبد الناصر مانع، التنظیم الدولي المنظمة الدولیة، ج
.77،  ص]ب س ن[، ]ب ط[العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائـــــــر، 

.164-163ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص-4
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عن طریق وضع صندوق على تنسیق عملیات الطوارئویعمل ال، )1(احتیاجات الإغاثة الفوري

نسانیةلطوارئ وإدارة الشؤون الإبرامج خاصة  ویعمل بالتنسیق مع برامج الیونیسیف بشأن حالات ا

  . )2(حكومیة الأخرىالة والمنظمات غیر ووكالات الأمم المتحد

  لفلسطینیین وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین ا: ثانیا-

ئین الفلسطینیین وكالة تشغیل اللاج1948دیسمبر8الجمعیة العامة للأمم المتحدة فيأنشأت       

رعات طوعیة ، حیث یتلقى تبإغاثة اللاجئین الفلسطینیین، ویتولى هذا الجهاز في الشرق الأدنى

ى اللاجئین ، وما یمیز نشاط هذه الوكالة أنها مقصورة فقط علمن جهات مانحة مختلفة

حیث تستجیب هاته الأخیرة للخدمات الضروریة في مجالات التعلیم الفلسطینیین في عملها

ذل حیث تب، أما في حالات الطوارئ)3(الاجتماعیة التي تقدمها الوكالةوالصحة والإغاثة والخدمات

وتعتبر هذه الوكالة من أهم الآلیات الدولیة التي تعنى بتقدیم جهودا معتبرة في مجال الإغاثة

  .)4(ني مأساوي یشهده الشعب الفلسطینيالمساعدات في ظل وضع إنسا

  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :ثالثا-

لجمعیة العامة للأمم بموجب قرار االمعونة الفنیة للبلدان النامیةأنشأ هذا الجهاز لتقدیم      

حالات ، ویعد بمثابة الفاعل الرئیسي في تقدیم الدعم للأنشطة الإنمائیة في1965عاملالمتحدة 

دات الإنسانیة نشطة تقدیم المساعمن أعریضاً ، وقد دعّم بالفعل نطاقاً الكوارث والطوارئ المعقدة

والتخفیف من حدة جیات اللازمة لتسریع خطى التنمیةویقوم في هذا الخصوص بوضع الإستراتی

وعلى هذا النحو تعد المساعدات ،ن فعل الطبیعة أومن فعل الإنسانالكوارث التي قد تكون م

ر الإنمائي الإنسانیة هي تلك الأعمال الموجهة نحو تحقیق هذا الهدف الرئیسي بهدف تعظیم الأث

  . )5(والحفاظ على حیاة الإنسان

  برنامج الغذاء العالمي : رابعا-

1963برنامج الغذاء العالمي بقرار أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة ئأنش      

، وحث الدول على ذیةویهدف هذا البرنامج إلى خلق وعي عالمي بمشكلات الجوع وسوء التغ

                                                          
. 334-330ل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص صماھر جمی-1
.164-163ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص-2
  .166-165ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، نفس المرجع، ص ص-3
.167-166، ص صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -4
.168-167، ص صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -5
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طریق سداد المعونة في صورة البرنامج إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة عنمكافحته ویسعى هذا 

  .)1(للأزماتمتى تعرضتللدول الفقیرة واللاجئین  غذاء

، أنشأ برنامج الغذاء غاثة الإنسانیة في حالات الطوارئوفي سبیل الاستجابة لأعمال الإ      

ویكون سیاسة العملیات على مستوى المقرتدیره شعبة دعمذيالعالمي فریق الاستجابة السریعة وال

، هذا فضلا عن ات الغوث وتنظیم إیصال المساعداتعن إجراءات تسریع عملیولاً ؤ مسبدوره

، ویعتمد بدوره على بیانات وإعدادات الخرائط ل المعلومات عن المعونة الغذائیةالنظام الدولي لتباد

ث أنشأ الجهاز هیاكل متخصصة للتأهب للكوار و ،لمواجهة خطر الكوارثعملیات الإنذار المبكــــــــرل

  .)2(عن طریق الإنذار المبكـــــــر

رئیسي في الة ولها دورلیات دولیة مهمة وفعّ هي آشارة إلیه أن هذه الأجهزة وخلاصة لما سبقت الإ

وتنظیم المساعدات مجال العمل الإنساني التي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في إطار تسییر 

  .)3(ة في جمیع أنحاء العالمیالإنسان

المساعدات الإنسانیة في إطار منظمة لتنفیذ الحق فيالتطبیقات العملیة : رابعالفرع ال

  المتحدة الأمم

  والأوضاع الأخیرة في سوریا التي تعرضت لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنساناً ـــــــــــتزامن      

، بما في ذلك العنف الجنسي والإنساني  لإنساني من جانب السلطات السوریةالدولي اوالقانون

هذا )4(وجمیع الانتهاكات الجسیمة المرتكبة ضد الأطفال بما یخالف مبادئ وأسس القانون الدولـــــــي

على تدمیر المدارس والمستشفیات والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذیب وسوء المعاملة فضلاً 

ن في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن الأطفال على النحو المبیّ )5(والاستخدام كدروع بشریة

نون من انعدام یعاملیون شخص9.8وعلاوة على ذلك  یوجد قرابة)6(اوالنزاع المسلـــــــــــــح في سوری

ي المناطق ذات الأولویة العالیة ومن ناحیة أخرىملیون شخص ف6.8الأمن الغذائي، بما في ذلك

                                                          
.169، صالمرجع السابقماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -1
.170-169، ص صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، -2

  .170، صنفس المرجعماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، 3-
2مكتب برنامج الطوارئ، ص –، صندوق الأمم المتحدة للطفولة 2014الیونیسیف العمل الإنساني من أجل الأطفال 4-

  .2015- 03-21: تاریخ الإطلاعwww.unicef.org/appeals: على الموقع الإلكترونـــي
مركز السوري لبحوث السیاسات الد الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة في سوریا،ســـوریا ھدر الإنسانیة، تقریر یرص5-

  . 2015-03-23: تاریخ الإطلاع Center For Policy. www.Syrian: ، الموقع الإلكترونــــي6ص
6- Commission Européenne Aide humanitaire et protection civile , Crise En Syrie , cite-                                                              
http//Europa . eu /écho. Le 06-06-2015.                                               
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، وعلى )1(ملیون شخص في حاجة ملحة للحصول على المیاه النظیفة والمرافق الصحیة11.6هناك

المساعدات ل الخاص بإیصا2014- 2139:لـــــي قراره رقمهذا الأساس أصدر مجلس الأمن الدو 

  .الإنسانیة إلى سوریا

  2014-2139: ضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقمم:أولا-

الخاص بإیصال المساعدات 2014-2139: در مجلس الأمن الدولي القرار رقمأص      

، بعد مضي ما یقارب شهرین من المداولات داخل وریا بعد الموافقة علیه بالإجماعالإنسانیة إلى س

تزامنا مع به الأردن ولكسمبورغ وأسترالیا أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت 

السلطات السوریة مسؤولیة خرق حقوق الإنسان و قواعد ل صلب القرارالأوضاع السائدة حمّ 

ة عدم یحمل أي إشارة إلى أي عقوبات في حال، ولكنه لمانون الدولي الإنساني في المنطقةالق

  .)2(تنفیذه أو حتى التلویح بها

نها المؤتمر ملیون دولار التي أعلن ع2.5قرار بالتعهدات التي بلغت قیمتهاورحب صلب ال      

، فقد أعلنت الكویت بموجب ذلك عن تقدیم )3(لإعلان التبرعات من أجل سوریاالدولــــي الإنساني

د مجلس الأمن وأكّ )4(عن المحددات الجغرافیة والدینیة والأثنیةالمساعدات للبلدان المحتاجة بعیداً 

الدولــــــــي في نفس الوقت على الدور الإیجابي الذي تلعبه المنظمـــــــات الإقلیمیة في مجال تقدیم 

لطبیة في جمیع أنحاء الإنسانیة واالمساعدات الإنسانیة إلى المحتاجین ولجمیع موظفي المساعدات 

نتیجة النزاع القائم ،)5(د كذلك على قلقه من تزاید أعداد اللاجئین والمشردین داخلیاكما أكّ ، ســـــوریا

ه على الدور الإیجابي للدول المجاورة كالأردن ولبنان وتركیا والعراق ومصر الجدیر ونوّ في المنطقة

، وطالب في نفس الوقت جمیع لفارین من العنفإلى اللاجئین ابالإعجاب نتیجة لتقدیم ید العون 

للوكالات الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة الأطراف ولاسیما السلطات السوریة بأن تسمح فوراً 

آمن ودون عوائق عبر خطوط ساعدات الإنسانیة على نحو سریع و وشركائها التنفیذیین بإیصال الم

ین من خلال ل ضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى المحتاج، من أج)6(النزاع وعبر الحدود

اعدة لمسلتقدیم المبادئ التوجیهیة للأمم المتحدة د على ضرورة احترام اوشدّ ،أقصر الطـــــــــرق

                                                          
  أونشا، مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة  –، الجمھوریة العربیة السوریة 2015خطة الاستجابة لسوریا -1

  .2015-03-21: تاریخ الإطلاع   http//www.pdf tools.com: ، على الموقع الإلكتروني3ص
  .2015-03-17:، تاریخ الإطلاع2014فیفري22بتاریخS/RES/2139/2014: أنظر الوثیقة رقم-2
.2014- 01-15: انعقد المؤتمر الدولــــي الإنساني لإعلان التبرعات من أجل سوریا في الكویت بتاریخ-3
. 1، ص2014- 09-10السنـــــة الثامنة، بتاریخ ، 2253:جریدة النھار الكویتیة، یومیة سیاسیة مستقلة، العدد-4
: ، تاریخ الإطلاع snap acaps.org: ، الموقع الإلكتروني2، صSNAP2014تحلیل الاحتیاجات الرئیسي مشروع -5

21-03 -2015.  
  .2015-03- 21: تاریخ الإطلاع، S/PRST/2013/15: الوثیقة رقم-6
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علـــــى أهمیة مثل هذه المساعدات التي یجري تسلیمها على مؤكداً ،الإنسانیة في حالات الطوارئ

  .)1(خالیة من جمیع التحیزات السیاسیةالتي تكون وارئ أساس حالات الط

سبب ورغم ذلك تظل البیئة العملیاتیة في الجمهوریة العربیة السوریة صعبة إلى أقصى حد ب      

، بما في ذلك الهجمات المباشـــــرة والعشوائیة على المناطق المدنیة إضافة العنف وانعدام الأمــــــــن

، وقد ت المعارضة المسلــــحة وتشرذمهابین أطراف النزاع وتكاثر جماعاإلى تغیر خطوط المواجهة 

إلا رغم هذه المكاسب المتواضعة و )2(استمرت هذه العوامل في عرقلــــة وصول المساعدات الإنسانیة

وبخاصة أولئك دیات متزایدة في تسلیم المتضررینأن الوكالات الإنسانیة تظل في مواجهة تح

، مساعدة إنسانیة منتظمة الوصول إلیها أو في مناطق محاصرةالذین یوجدون في أماكن یصعب 

  .)3(تستجیب لاحتیاجاتهم وتقدم إلیهم في الوقت المناسب

  2014–2139: تقییم قرار مجلس الأمـــــن رقم :ثانیا-

لقد أفادت التقاریر :في مجال وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان

یره من ضروب ، وحالات اختفاء قسري وتعذیب وغر من أطراف النزاع في عملیات قتلبضلوع كثی

عن حوادث عنف واختطاف فضلاً في حالات اعتقال واحتجاز تعسفیین، و نسانیةالمعاملة اللإ

، وأشار التقریر إلى المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان قد أصدرت مؤخرا ورقة ترد جنسي متزایدة

  .)4(نسانیةإضروب المعاملـــة اللاعلىفیها تقاریر متواترة عن ممارسات قوات النظام واعتمادها 

لا یزال الكثیر من :في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة إلى المناطق التي یصعب الوصول إلیها

ملیون شخص یقیمون في 3.5یة عاجلـــــة وأن هناك ما یقاربردین بحاجة إلى مساعدات إنسانالمش

سبب استمرار العنف مناطق یصعب أو یستحیل على مقدمي المساعدات الإنسانیة الوصول إلیها ب

ه ویؤكد التقریر أنوالعشوائیة على المناطق المدنیة ، بما في ذلك الهجمات المباشرة وانعدام الأمن

خلال الفترة إلا أنه لم یتسنّ مجال تقدیم المساعدات الإنسانیةرغم تحقیق مكاسب متواضعة في 

منطقة صنفت كمنطقة 262:منطقة من أصـــــل23:تقریر إیصال المساعدات إلا لـــالمشمولـــــــة بال

  .)5(في المائة فقــــــــط13:منطقة محاصـــرة، أي ما نسبتهیصعب الوصول إلیها أو 

                                                          
.2015-03- 21: تاریخ الإطلاع، S/PRST/2013/15: الوثیقة رقم-1
  .2015-03-21: تاریــــخ الإطلاع .5ص،S/2014/295: ، الوثیقة رقـــــم2139/2014تنفیذ قرار مجلس الأمن -2

  .7، صنفس المرجع، 2139/2014تنفیذ قرار مجلس الأمن 3-
، مركز عمران للدراسات 2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم4-

Dirasat.org WWW.Omran: ، الموقع الإلكترونــــي1الإستراتجیة، إعداد قسم السیاسة والعلاقات الدولـــــیة، ص
  .2015-03-21: تاریخ الإطلاع

. 1نفس المرجع ، ص،2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم5-
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في مجال رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان والسماح بإیصال المساعدات الإنسانیة 

شخص یعیشون في المناطق المحاصرة  242000:أوضح التقریر أن هناك ما یقارب:إلــــــــــــیها

، في حین یعیش سكنون مناطق تحاصرها قوات النظامشخص ی197000حیث یقدر أن قرابة 

، وخلال الفترة المشمولة بالتقریر جرى في مناطق تحاصرها قوات المعارضةشخص45000نحو 

في المائة من الواقعین 10شخص فقط أي قرابة 23700إیصال مساعدات محدودة إلى ما عدده 

  .)1(تحت الحصار

المتحدة لا تزال كل طلبات الأمـــــم :المساعدات الإنسانیة عبر الحدودتسهیل مرورفي مجال 

، وأشار التقریر إلى أن قةالموجهة إلى النظام السوري للسماح باستخدام معابر حدودیة إضافة معلّ 

  .)2(النظام یعلن دائما بأنه لن یسمح إلا باستخدام المعابر الحدودیة التي یسیطر علیها

التقریر أوضح:في مجال وقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبیة وغیرها من المنشآت المدنیة

  .)3(زع الصفة العسكریة عن المستشفیاتبأنه لم تلاحظ أي مساع من قبل الأطراف لن

في مجال احترام مبدأ الحیاد الطبي وتیسیر حریة المرور إلى جمیع المناطق للأخصائیین 

لا تزال بعض الجهات الفاعلة :الطبیین والمعدات والإمدادات الطبیة بما في ذلك المواد الجراحیة

ع قیودا على إمدادات المناطق الخاضعة لسیطرة المعارضة بأي لوازم جراحیة أو أصناف یمكنتض

، بحیث لا یسمح بتزوید تلك المناطق إلا بأدویة الأمـــــــراض غیر استخدامها في العملیات الجراحیة

تتحقق عدة ، وأشار التقریر في نفس الوقت أن قوات الأمن دیة والمسكنات والمضادات الحیویةالمع

وفي ات الأدویة المنقولة في القوافل، وفي بعض الحالات تخفض كمیاللوازم قبل التوزیعمرات من

216015:كان من شأنها أن تساعد ما یقارببعض الأحیان تسحب من القوافل لوازم طبیة

  .)4(المناطق التي یصعب الوصول إلیهافي المناطق المحاصرة أوشخصاً 

، ولأن في خضم حالات الاستعجال والطوارئدات الإنسانیة لا تجد معناها إلا ولأن المساع      

تجد طریقها ، وربما أن هذه الوسائل السلمیة قد لان تبلغ ذروتها أثناء تلك الحالاتمعاناة الإنسا

، هل یمكن الحدیث عن تدخل دولي مستعجل ولو عن طریق استخدام الانتهاكاتةكثر لأمام النجاح 

تحت عنوانالثانيالمطلبوهو ما سنتناوله من خلال ؟ سلحة لتقدیم المساعدات الإنسانیةالقوة الم

  .)5(الوسائل المدرجة في إطار مجلس الأمن الدولي
                                                          

.2، صالمرجع السابق، 2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم1-
.2، ص، نفس المرجع2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم-2
  .2، نفس المرجع ، ص2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم-3
  .2، صنفس المرجع، 2139: عرض توضیحي لتقریر الأمیــــــن العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم-4
.281صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-5
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  الوسائل المدرجة في إطار مجلس الأمن الدولــــي : المطلب الثاني

تضطلع أجهزة الأمم المتحدة بدور بارز فیما یتعلق بالعمل الإنساني سواء عن طریق تقدیم       

المیدان المساعدات الإنسانیة أو عن طریق القرارات التي تتخذها لمطالبة الدول بالتعاون في هذا 

بین التي تعتبر من)1(ومن ذلك برزت نظریة التدخل الإنساني أو نظریة التدخل لصالح الإنسانیة

، ذلك أنها تهدف إلى حمایة مواطني دولة ما في دل في القانون الدولـــــي العامالنظریات المثیرة للج

مسلحة الدولیة أو غیر سواء في حالات النزاعات العن طریق استخدام القوة أو دونهاالخارج

صعوبة في إمكانیة ونظرا لكثرة الآراء الفقهیة بخصوص العمل الإنساني زاد الأمــر ،)2(الدولیة

العمل بهذه النظریة وفتح المجال أمام الدول للتدخل في شؤون الدول الضعیفة بحجة الاعتبارات 

الإنسانیة  ومن أجل ذلك فإن البحث عن الأسس القانونیة لنظریة التدخل الإنساني  ومحاولة ضبط 

تمت في هذا تدخلات التيوإلقاء الضوء على الصور التطبیقیة المأخوذة من واقع ال)3(مفاهیمها

الفرع (على النحو التاليفروعالذي ارتأینا تقسیمه إلى ثلاثة المطلبهو موضوع هذا المجال

العملیة لممارسة التدخل التطبیقات ): الفرع الثاني(تدخل الإنساني، الطبیعة القانونیة لل):الأول

  .مساسها بسیادة الدولةسانیة وعدمأهمیة المساعدات الإن:)الفرع الثالث(الإنساني، 

  الإنسانيالطبیعة القانونیة للتدخل : الفرع الأول

طلح التدخل الإنساني منذ من تتبع مسیرة القانون الدولــــي لا نجد أنه كان قد عرف مص      

وذلك الإنساني المعروف في أیامنا هذهقریبة من مفهوم التدخلولكنه قد عرف أفكاراً بدایاته

س باعتبار الرعایا ضمن مفهوم تدخل الدولة لحامیة رعایاها في الخارج  في إطار الدفاع عن النف

، وسنحاول من خلال هذا الفرع محاولة تعریف )4(، فضلا عن حمایة الأقلیاتجزء من الدولة

، باعتبار أن لتدخل الإنساني المسلح بصفة خاصةواالتدخل الدولي الإنساني بصفة عامة

بتعریف ذلك أن الفقهاء اكتفوا تراوحت ما بین التخصیص والعمومیةالمحاولات التي قدمت لتعریفه 

                                                          
، حیث یرى كریستوفر كرین وود أن التدخل من الإنسانيوالتدخلمن أجل الإنسانیة یمیزّ بعض الفقھاء ما بین التدخل -1

الإنسانیة یعتبر في الوقت الحالي كنتیجة لمبادرة دولة واحدة أو مجموعة من الدول من أجل التحالف لمھمة تنفذ تحت أجل 
رعایة الأمم المتحدة، في حین یرى إیریك دار فیري بأن التدخل من أجل الإنسانیة یعتبر أحد مبادئ القانون الدولـــي 

، أما التدخل الإنساني فیعتمد على عملیات ذات طابع خیري الأمم المتحدةالعرفي الذي لم یكن موضوع تقنین في میثاق 
رافعي ربیع، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة لنیل . موجھة لتقدیم المساعدات الطبیة أو المادیة للسكان المحلیین

  .26ص،2012-2011الجزائر، -ةطاھر بسعیدشھادة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة مولاي ال
.213محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-2
  .300حتحوت  نور الدین، المرجع السابق، ص-3
  .96سلوان رشید السنجاوي، المرجع السابق، ص-4
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ت الشرعیة أو التدخلات المشروعة، ثم سرد التدخل الإنساني في إطار التدخلاالتدخل بصفة عامة

  .)1(هذه المحاولات، فإننا سنحاول تقدیم ما أمكن من منا للتوفیق ما بین المفهومینوسعیاً 

، لكي تقدم الموجه إلیهاأن التدخل الإنساني المسلح یهدف إلى إجبار الدولة "جیرار كونرو"یرى 

أو كل عامللأفراد المقیمین على إقلیمها المعالجة المتوافقة مع المتطلبات الإنسانیة كما تقدر وبش

  .)2(للحلول محلها لضمان تقدیم لهمبصورة أكثر تواتراً 

قیام دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولیة  : یمكن تعریف التدخل الإنساني بأنهكما       

فعملیة )3(سواء حكومیة أو غیر حكومیة بعمل تدخل إنساني في دائرة اختصاص دولة أخرى

من میثاق الأمم المتحدة 7:فقرةال2:ستثناءات الواردة على نص المادةالتدخل الإنساني من أهم الا

ت الحروب ، وذلك من أجل إنقاذ الإنسانیة من ویلانادي بها كبار الفقهاء المعاصرینوالتي أصبح ی

    .)4(ة لحقوق الإنسان، لا سیما تلك البلدان التي تعترف بحمایة جدیّ وقهر الحكام

ك الأعمال التي تقوم بها دولة ضد تل: التدخل العسكري الإنساني بأنه"روسو"الفقیه ویعرف       

.)5(نسانیة المطبقة على رعایاهالإطة أجنبیة بغرض وقف المعاملات السل

یجب أن یتجسد التدخل : ف التدخل الإنساني المسلح بالقولإلى تعری"ستیفان كورت"ویذهب       

القانوني لمجموعة الإنساني في عمل عقابي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول داخل الفضاء

، دون موافقة هذه الأخیرة من أجل تجنب أو وضع نهایة لانتهاكات حقوق الإنسان سیاسیة مستقلة

وهناك من الفقهاء من یعتبر أن ، )6(منتمین وطنیا لهذه المجموعةاالمرتكبة في حق أبریاء لیسو 

سلح في هذا الإطار تجعل من التدخل المالمسلح، یعبر عن دوافع إنسانیةالتدخل الإنساني 

  : ، معتمدین في ذلك على الحجج التالیةالاستثناء الوارد على مبدأ تحریم القوة مباحاً 

                                                          
.16رافعي ربیع، المرجع السابق، ص-1
الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع  جیرار كونرو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة -2

.98، ص 1998،  ]ب ط[بیروت،
.17رافعي ربیع، المرجع السابق، ص-3
2009،  ]ب ط[عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،-4

  .154ص 
5- Rousseau charl, droit international public Paris Syrie 1971 Tom IV ,p 49. 

6- Stéphane courtois, La guère en Irak , Peut –elle être justifiée comme un cas intervention 
humanitaire ! cite WWW . creum .umortreal. ca. Le 11-05-2015.
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وذلك لعدم النص على ، سمح بهذا النوع من التدخل المسلحإن قاعدة تحریم اللجوء إلى القوة قد ت-

  .)1(تجریمه صراحة

ذلك أن استخدام القوة والتهدید بها یكون ، لقوة لا یشمل التدخلات الإنسانیةإن اللجوء إلى ا-

  . )2(ضد السلامة الإقلیمیة أو ضد الأهداف السامیة للأمم المتحدةإذا كان موجهاً اورً ظمح

اعتراف بحق ممارسة مراقبة دولیة من طرف دولة على : التدخل الإنساني بأنه"روجي"وحدد       

حقوق ، فكلما وقع تجاهل للفي السیاسة الداخلیة لدولة أخرى، تندرجفة لقوانین الإنسانیةلأعمال مخا

ول أن تتدخل باسم المجتمع إلا وأمكن لدولة أو مجموعة من الد،الإنسانیة لشعب من طرف حكام

أو تعویض عدم لمنعقدة أو منع تجدیدها مستقبلا لطلب إلغاء أعمال السلطة العامة ا)3(الأممي

والحلول محل الدولة المراقبة في مجـــــــــــال ،فظیة مستعجلةمة باتخاذ تدابیر تححركیة الحكو 

  .)4(السیـــــادة

كل ضغط تمارسه: الدولي العام بأنهعرف كذلك التدخل الإنساني في معجم القانونویُ       

خیرة مطابقا للقوانین الإنسانیة، من أجل تصرف الدولة الأحكومة دولة على حكومة دولة أخرى

أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلیة دولة واحدة فالتدخل الإنساني یضمن التدخل من جانب 

  .)5(حقوق الأفرادفرض على هذه الدولة احترام لدولة أخرى بهدف أن یُ 

شؤون دولة أخرى أن التدخل الإنساني هو تعرض دولة ل: "طلعت الغنیمي"ویرى الدكتور       

ا التدخل قد ، ومثل هذمور الراهنة للأشیاء أو تغییرهاالأبقصد الإبقاء علىبطریقة استبدادیة وذلك 

ولكنه في كافة الحالات یمس بالاستقلال الخارجي أو بالسیادة ،یحصل بحق أو بدون حق

  .)6(الخارجیة للدولة المعنیة

: بالقول2003ن تبنیه لقرار دورة بــــروج سنةویعرفه من جهته معهد القانون الدولي حی      

بأنها تجمع كلها التدخل ، الموضوعة في حق التدخل الإنسانينستخلص من كل هذه التعاریف"
                                                          

، ص 1999، الطبعة الأولـــى، ]ب ب ن[والسیادة لمـــاذا ؟ وكیف؟، دار الكتاب الحدیث،فوزي أو صدیق، مبدأ التدخل -1
.233–232ص

  مصر–حسین حنفي عمر، التدخل في شؤون الدولة بذریعة حمایة حقوق الإنسان، دار النھضة العربیة، القاھرة -2
  .307، ص2005-2004الطبعة الأولى، 

لإنقاذ العدید من الأرواح، وفي ذلك ما یتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة وما یضفي على یھدف التدخل الإنساني المسلح-3
.ھذه الأعمال الشرعیة الدولیة وتخرج من نطاق المساءلة الدولیة

معھد العلوم القانونیة والإداریةعبد القادر البقیرات، التدخل من أجل الإنسانیة، مجلــة الحقوق والعلوم الإنسانیة، -4
.3-2، ص ص2008جوان –1429جمادى الثانیة، 01: ـة  العددــلجلفـا
  .110، ص2007لجزائر، الطبعة الثانیة، عمر سعد الله، معجم القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا-5
] ب ط[والتوزیع، الجزائر،ة للنشر بكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولـــي المعاصر، المؤسسة الوطنی-6

.214ص1990
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، في شؤون دولة أخرى لإرغامها نظمة دولیةفي دولة أو مجموعة من الدول أو ممتمثلاً الأجنبي 

منها رائحة على احترام حقوق الإنسان وعدم معاملة رعایاها من المواطنین ذواتهم معاملة یشتم 

  .)1("اختراقات خطیرة لحقوق الإنسان

تقوم به الدولة ضد یقصد بهذا التدخل ذلك التصرف الذي: "نورة بن علي"وتعرفه الأستاذة       

  .)2(، بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافیة مع القوانین الإنسانیة لرعایاهاحكومة أجنبیة

الإنساني في كتابات الفقهاء المسلمین وذلك ضمن مفهوم هذا فضلا عن مدلول فكرة التدخل       

نظم الإسلامیة عند توافر أسبابها، كحمایة الحریة الحـــــــــرب العادلة  والتي تعد مشروعة في ظل ال

، التي تتشابه إلى حد بعید مع الأسباب التي تدعو إلى الدینیة، والدفاع ضد الأعداء ودفع الظلم

لإنساني في إن سبب البحث عن الطبیعة القانونیة للتدخل اثم ، )3(هاتهیامناالتدخل الإنساني في أ

المتحدة، كما ، هو استخدام القوة العسكریة التي تم تحریمها في میثاق الأممقواعد القانون الدولي

، ومن خلال ذلك سنشیر إلى الإطار القانوني الذي یصیغ أو ینفي الصفة یؤكد ذلك الواقع الدولي

  .)4(الشرعیة لهذا التدخل

  الطبیعة القانونیة للتدخل المسلح في ظل میثاق الأمم المتحدة :أولا-

، التيمن دیباجتهلقد أشار میثاق الأمم المتحدة إلى التدخل لحمایة حقوق الإنسان انطلاقاً       

وفي سبیل ،الحروبهم بأن یجنبوا الأجیال القادمة من ویلات فیها مؤسسو المنظمة على أنفسآلى

)5(تحقیق ذلك تقوم الأمم المتحدة بتوجیه جهودها لتحقیق التسامح والعیش في سلام وحسن الجوار

تُعداته الأساسیةمن میثاق الأمم المتحدة أن احترام حقوق الإنسان وحریّ 55:اعتبرت المادةوقد 

  .)6(إلى الاستقرار والرفاهیةمن أهم الأسباب التي تؤدي حتماً 

                                                          
.20رافعي ربیع، المرجع السابق، ص1-
.128، ص2004،  ]ب ط[ھومھ، الجزائر،یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار2-

3- Mahmassani, the principles of International Law in the light of Islamic doctrine, Recueil 
des cours, Tom 117, 1966 , P 282 .  

-163، ص ص1997عمر سعد الله، تطور القانون الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الطبعة الأولـى، -4
181.  

توالت مواد میثاق الأمم المتحدة  التي تربط ما بین أھمیة حمایة واحترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والأمن -5
.)76)( 68)(62)(56(: والسلـــم الدولیین من خلال المواد

.193عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص-6



آلیات تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: الفصل الثاني

149

مناسباً من میثاق الأمم المتحدة والتي تقدم لنا مبرراً 7:الفقرة2:إضافة إلى ذلك نص المادة      

فهذه المادة تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة التي )1(،للدفاع عن حق التدخل الإنساني

هدید للسلم ، وقد أجازت في نفس الوقت الرد على أي تصمیم السلطان الداخلي للدولةتعد من 

وذلك باتخاذ التدابیر اللازمة والواردة في الفصل السابع من )2(والأمن الدولیین أو أي خرق لهما

وبالتالي فإن إجراءات التدخل التي تستطیع الأمم المتحدة القیام بها تكـــون في میثاق الأمم المتحدة

  .)3(حالة انتهاك الدول الأعضاء لحقوق الإنسان

، فمن ي العلاقة ما بین القانون والعدلعن ما یسوقه مؤیدو التدخل الإنساني فهذا فضلاً       

الذي دق تماما بالنسبة للقانون الدوليمع العدل وهو أمر یصالمستقر أن القانون لا یتطابق لزوماً 

وبین رغبة الدول والحكومات ، ویات بین مقتضیات الضبط والتنظیمیعد في الأساس بأنه نتائج تس

، ویظهر الأساس القانوني في معرفة لقیام بما تشاء من تصرفات وأفعالة وقادرة على اقاء حرّ بالب

  .)4(مدى انسجام التدخل الإنساني مع القانون الوضعي النافذ فعلا

یمكن، وعلیه بالمفهوم الواسع للتدخل الإنسانيولاشك في أن ذلك یدعم وجهة النظر القائلة       

اخر آویجد التدخل الإنساني أساساً ، للتدخل الإنسانيقانونیاً ل سنداً تمث7:فقرةال2:القول أن المادة

  لاستخدام القوة مطلقاً ، والتي وإن كانت تشكل تحریماً من میثاق الأمم المتحدة4:الفقرة2:في المادة

ولیس استعمال القوة المقصود به أعمال القسر التي تتم اتخاذ تدابیر تسهل ،الاستقلال السیاسي

  .)5(أعمال التدخل الإنساني لصالح الإنسانیة

، إمكانیة مجلس الأمن اتخاذ جملة من من میثاق الأمم المتحدة41:نت المادةهذا وبیّ       

أن یطلب من كما یحق له ، ولكنها تدابیر ملزمة لا تتطلب استخدام القوة العسكریةالتدابیر التي 

من میثاق الأمم المتحدة إذا ما 42:ـــم المتحدة تطبیق هذه التدابیر، وبموجب المادةأعضاء الأمـ

لا تفي بالغرض جاز له أن یتخذ 41:لتدابیر المنصوص علیها في المادةرأى مجلس الأمن أن ا
                                                          

لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من : على ما یلي7:الفقرة2:أكّدت المادة-1
صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس في  ما یقتضي الأعضاء وأن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا 

  .صل السابعالمیثاق، على أن ھذا المبدأ لا یخلّ بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الف
محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النھضة المصریة، مصر، الطبعة الأولــى   -2

  .65، ص1973
3- Higgins, r- the development of international law through the political organs of the                          
united nations, London oxford University press, 1963, p 220.                                                                        
                                           

محمد الخلیل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة الأولــــى -4
  .35-34، ص ص2004

.195عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص-5
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من الدولیین، وإعادته ن الأعمال ما یلزم لحفظ السلم والأبطریق القوات الجویة والبحریة والبریة م

  .إلى نصابه

، ثم إلى قوة السلاح  ویتضح مما سبق أن میثاق الأمم المتحدة یلجأ إلى الوسائل السلمیة أولاً       

ن ثم بیّ 38:إلى المادة33:من المادةسلمیاً حیث خصص الفصل السادس في حل المنازعات حلاً 

ولما كان التدخل الدولي الإنساني یجد أسانیده ، )1(بع أولویة الوسائل السلمیةفي الفصل السا

، الذین تطورا كلٌ )3(في تطور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان) 2(القانونیة

توقیع جزاءات على الدولة یتمفمن الواضح أنبهدف حمایة وصیانة كرامة الإنسانىعلى حد

  .)4(التي تنتهك حقوق الإنسان لذا یسوغ الحل العسكري كحل مقبول في هذا المجال

  في ظل القانون الدولي الإنساني الطبیعة القانونیة للتدخل المسلح:ثانیا-

احترام حقوق الإنسان في جمیع الظروف سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولیة أویتم      

، وقد وضعت قواعد القانون الدولي الإنساني لكفالة مسلحة غیر ذات الطابع الدولــــيالنزاعات ال

وبالتالي فإن الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربع تلتزم بردع المخالفات الخطیرة ، )5(احترامها

لیم المقترف أو خل من أجل تس، الذي یبیح للدول التدلإنسان والقانون الدولي الإنسانيلحقوق ا

وأن معنیة بملاحقة الجاني ومحاكمته، لإنزال العقاب علیهول عن الانتهاك إلى الأطراف الؤ المس

لموضوع اتفاقیات جنیف التدخل الإنساني المسلح أو غیر المسلح إنما یجد سنده القانوني وفقا 

  :نهاها أثناء النزاعات المسلحة وموالتي حددت الفئات الواجب حمایت1949لعام

.حى والمرضى من القوات في المیدانالجر -

.رحى من القوات المسلحة في البحارالغرقى والج-

.أسرى الحرب-

                                                          
.36رافعي ربیع، المرجع السابق، ص-1
الصادر 836: لقد أجاز مجلس الأمن الدولي استخدام القوة لإیصال وتأمین المساعدات الإنسانیة ضمن القرار رقم-2

المتعلق بالحالة في 1993-04- 16الصادر بتاریخ 819: والخاص بالبوسنة والھرسك، والقرار رقم1993- 06-04بتاریخ 
  .رواندا

حسام بخوش، آلیات تطبیق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر -3
  .176، ص2012، ]ب ط[
عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار ھومھ للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة -4

.193، ص2006الأولــــى، 
ماریا تیریزا وكریستینا بیلاندیني، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمـــر وتنفیذ قواعد الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني  -5

.103–100، ص ص1994أوت –جویلیة37: المجلـــــة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد
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  .)1(المدنیین-

اتفاقیات جنیف الأربع لسنة فيتمثل أساساً تالصكوك الأساسیة للقانون الدولي وبالتالي فإن       

ترد بعض المبادئ صراحة في النصوص ، ویمكن أن 1977وبروتوكولیها الإضافیین لسنة1949

في إطار سها العرف الدولـــي، وأخرى تستخرج من مبادئ كرّ تفاقیات والبرتوكولاتالقانونیة كالا

  : )2(الدولیةوالمبادئ الاتفاقیات هذه أهم ومن، القانون الدولي الإنساني

بدورها على حظر استهداف دت ، وأكّ فرقة ما بین المدنیین والعسكریینقواعد لهاي بخصوص الت-

.دنیةالمدنیین والأموال الم

وحظر وبعض أنواع المتفجرات ) لبیولوجیة والجرثومیة والكیماویةالسامة وا(حظر بعض الأسلحة-

  .)3(نسانیةلاإذیب والتنكیل وجمیع المعاملات الالتع

لو نجحنا في قانونیةونستنتج مما سبق أن مبادئ القانون الدولي الإنساني توفر إمكانیات       

، وإن مناط الحمایة القانونیة هو قبول بمثابة حصن للحد من الحروب، فهي إعمالها لكانت أنجع

على ، وأن قوانین الحروب بوضعها الحالي تتوافر المتعلقة بقواعد التدخل الإنسانيالدول الالتزامات 

ة ماسة في هذا جیجعلنا في حاإلا أنها جزئیة ولیست شاملة ممابعض الترتیبات في هذا الصدد

  .)4(وتطوراً المجال إلى تدابیر أكثر تفصیلاً 

  ظل القانون الدولي لحقوق الإنسانالطبیعة القانونیة للتدخل المسلح في : ثالثا-

ي لحقوق الإنسان حیث تنص إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یستهدف إرساء نظام عالم      

ات المنصوص یتحقق في ظله الحقوق والحری...فرد حق التمتع بنظاملكل "ى أنمنه عل28:المادة

وإن القول بعدم إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتباره مجرد ..." علیها في هذا الإعلان

دعوة لتحقیق الحقوق والحریات ولیست له إلا قیمة معنویة أدبیة مردود علیه لأن الكثیر من الفقه 

ها في ـــــتجد أساس)5(بتمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة قانونیة ملزمةیمیل إلى القول

                                                          
] ب ط[، ]ب ب ن[عـــــامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعھد العربي لحقوق الإنسان، -1

. 42، ص 1993
.199عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص-2
: لیب الأحمر، العددغراھام بیرسون، حظر الأسلحة البیولوجیة، الأنشطة الجاریة وأفاق المستقبل، المجلــــة الدولیة للص-3

  .275–273، ص ص1997جوان –ماي 55
.201–200اس، المرجع السابق، ص صعبد القادر بور-4
  .301حتحوت نور الدین، المرجع السابق، ص-5
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اقیات الخاصة ـــــرى تشكل الاتفـــــهة أخــــــــن جــــــــوم، )1(عرفیة تقضي باحترام حقوق الإنساندةـــــــــقاع

  : الإنساني منهارساء دعائم التدخل لإقانونیاً بحقوق الإنسان هي الأخرى سنداً 

.اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة-

.یة للمرأةالاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاس-

.لدولیة لقمع جریمة الفصل العنصريالاتفاقیة ا-

سان، وخلق وهذا لما تتیحه هذه الاتفاقیات من واجب التدخل الإنساني لحمایة حقوق الإن      

عد بمثابة السند القانوني الذي یجیز ، وتُ ال لهذه الحقوقتضمن التجسید الفعّ قواعد قانونیة ملزمة

  .)2(التدخل لحمایة الفئات التي تم انتهاك حقوقها

لحمایة الحق في المساعدات الإنسانیة في إطار مجلس التطبیقات العملیة : الفرع الثاني

  الأمن الدولي 

علینا في سبیل الإلمـــــــام بموضوع التدخل الإنساني وكذا نطاق تدخل مجلس الأمن كان لزاماً       

اعدة الحق بدراسة بعض النماذج من التدخلات العسكریة وكیف أسهمت في تنفیذ قنقومالدولي أن 

ارتأینا فقد ، ن سرد كل التدخلات، ولو أن صفحات بحثنا هذا تعجز عفي المساعدة الإنسانیة

، ویشترك كلا لعسكري في كل من الصومال والعراقالتدخل ا: بنموذجین وهما على التواليعنایة ال

، أما عن نطاق لة في تقدیم المساعدات الإنسانیةة والمتمثالتدخلین في الغایة الإنسانیة الملحّ 

ترخیص من قبل الاختلاف فیما بینهما تكمن في أن التدخل الإنساني في الصومال تم بموجب

، ومن خلال خص بها مجلس الأمن الدولي صراحة، أما حالة العراق فلم یر مجلس الأمن الدولي

  .)3(نفیذ الحق في المساعدة الإنسانیةذلك نستطیع تقییم مدى فعالیة الوسائل العسكریة في ت

  التدخل المسلح في الصومال : أولا-

  : ةـــــــــلدراسة والتحلیل للأسباب التالیال اــــــــــــــفي الصومق تجربة التدخل المسلح ــــــــــتستح      

  إمكانیةهناك ، ومأساتها لا تخفى على أحد وبالتالي إذا كانت )4(أنها منطقة إفریقیة فقیرة بمواردها-

  دةـــــ، فإنها تمثل المدخل الطبیعي لوضع الحق في المساعوجود الحق في المساعدة الإنسانیةللقول ب

                                                          
.438، ص1967،]ب ط[عبد العزیز محمد سرحان، المنظمات الدولیة، دار النھضة العربیة، مصر،-1
.198السابق، صعبد القادر بوراس، المرجع -2
  .292-291صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-3
جانفي 115:لورانس فرید مان، الحرب لأھداف إنسانیة والأمم المتحدة الجدیدة وحفظ السلام، السیاسة الدولیة، العدد-4

  .322، ص 1994
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  .)1(الإنسانیة موضع التنفیذ

  .)2(، مما زاد في تأزم الأوضاعملیة التدخل الإنساني في المنطقةتأخر ع-

إشراف الولایات المتحدة الأمریكیة على قیادة قوات الأمم المتحدة في تسییر عملیة التدخل -

  .المطاف معلنة عن فشلها في تحقیق الأهداف المرجوةخرآلإنساني بالمنطقة  ثم انسحبت في ا

  بسات التدخل المسلح في الصومال ملا:1-

حیث رت الدولـــة الصومالیة بالكامل وانها1991ت الفوضى في أنحاء البلاد بدایة عام عمّ       

طرة على مقومات احتدم الصراع بین العشائر والطوائف من أجل الحصول على زمام السلطة والسی

، نجم عنه غیاب ي واكبت سقوط حكم الرئیس المخلوعخاصة وأن الأحداث التالدولة المنهارة 

  .)3(حكومة تسیطر على الأوضاع القائمة

د التقریر الصادر عن المركز الدولـــي للدراسات الإستراتجیة بلندن أن عدد القتلى الصومالیین فقد أكّ 

د الفریق كما أكّ ألف قتیل75:بلغ نحو1994عاموحتى 1991عامنذ اندلاع الحرب الأهلیة م

ملیون من النســـاء والأطفال كانوا في أمس الحاجة إلى 2.5:لتابع للیونیسیف أن ما لا یقل عنا

، وهذا الوضع أدى إلى حركة كبیرة من اللاجئین إلى 1991لمساعدة الغذائیة العاجلة في عاما

وكان نتاج ذلك ألف داخل البلاد250:والى نزوحلف صوماليأ450:در بنحوخارج الحدود قُ 

فضلا عن هذافي عرقلة جمیع الأنشطة الزراعیة، مما تسبب ة المأساة بالصومالتعمیق هوّ 

، وانتشار الأمراض والأوبئة التي قضت على الحیاة في الصومال الجفاف والقحط الشدیدین

  .)4(لملایین الصومالیینوالتعرض لقوافل الإغاثة الإنسانیة الموجهة 

وأمام حجم المأساة، ورغبة في وضع حد لها، ناشد المسؤول المؤقت عن أعمال بعثة الأمم       

للتدخل بغرض 1992جانفي20المتحدة الدائمة في الصومال مجلس الأمن في رسالة مؤرخة في

  لذین ومالیین اـــــالمساعدة لإنقاذ ما یمكن إنقاذه في المنطقة والعمل على استعادة الأمل لملایین الص

  

                                                          
.295صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص-1
.38السابق، صفوزي أو صدیق، المرجع -2
، ص 1995، أكتوبر122: یة، العددأحمد إبـــراھیم محمود، تجربة التدخل في الصومال ورواندا، مجلة السیـــاسة الدول-3

.130-120ص
  .338–9زي أو صدیق، المرجع السابق، ص صفو4-
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جانفي 23بتاریخ733:یموتون یومیا ظلماً وعدواناً، فبادر مجلس الأمـــن الدولي بإصدار القرار رقم

بالعمل على زیادة المساعدات ویطالب فیه الأمین العام للأمم المتحدة القیام على الفور)1(1992

المتضررین في جمیع أنحاء الإنسانیة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى السكان 

إلا ، )3(، وأن یقوم تحقیقاً لذلك بتعیین منسق للإشراف على تسلیم المساعدات بفاعلیة)2(الصومال

لم یلق تجاوباً فعالاً من قبل الأطراف المتصارعة مما زاد الطین بله وزاد حجم 733:أن القرار رقم

الوضع لم یجد مجلس الأمــــن الدولي حلاً إلا المأساة الإنسانیة في المنطقة أكثر فأكثر، وأمام هذا

أن یصدر سلسلة من القرارات إعمالاً بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة أهمها القرار 

إذ قرّر مجلس الأمن الدولي التوجیه العام للممثل الخاص 1992أفـــریل 24المؤرخ في751:رقم

وتنصب مهمة هذه القوة في الاضطلاع بالوظائف )ونیصومأ(للأمین العام لقوة تابعة للأمم المتحدة 

أي 1992أفریل24و21من تقریر الأمین العام المؤرخ في29إلى27الواردة في الفقرات من

ضمان أمن موظفي ومعدات وواردات الأمم المتحدة في میناء مقدیشو وحـــــــــــراسة مواد الإغاثة 

وما حولها من المناطق في ز التوزیع في مقدیشوــــــــــاء وحتى مراكا المینذـــــــن هـــــــــــــالإنسانیة م

  .)4(الصومـــــال

سنداً قانونیاً یسمح بزیادة 1992أوت 28المؤرخ في755:وشكّل قرار مجلس الأمن رقم      

أفراد الأمم المتحدة، إلا أن الأوضاع لم تتحسن وزادت تدهورا بسبب الفوضى وانعدام الأمن  ومرة 

بتاریخ 794:أخــــــــرى استند مجلس الأمن الدولي على مقتضیات الفصل السابع مصدراً القرار رقم

  .)5(والذي یخول فیه للدول الأعضاء حق استخدام كل الوسائل اللازمة1992دیسمبر03

لأمین العام للأمم المتحدة ل، حیث أعطى القرار استخدام القوة بجسامة في الصومالوقد برز       

وفي ، )6(المشتركةوالدول الأعضاء المعنیة الحق في اتخاذ التدابیر اللازمة لتوحید قیادة القوات 

وتم 814:صدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم، أعلى مقتضیات الفصل السابعاً نفس السیاق وبناء

من خلاله ضبط ترتیباته والانتقال من قوة العمل الموحدة إلى عملیة جدیدة للأمم المتحدة  بحیث 

                                                          
1- J-M sorel, la somalie et les Nations Unies, annuaire français de droit international, 1992, 
P68.                                                 
2- J-M sorel, Ibid, p70.  

أن ما یحدث في الصومال یشكل تھدیدا للسلم والأمـــــن 1992جانفي 23الصادر في   733: لقد اعتبر القرار رقم -3
  .الدولیین

4- Mario bettati, le droit d ingèrent mutation de l ordre international ,diton Odile   jocobe , 
paris ,1996, pp, 178-180.                                                                                                        

  .225محمد مخادمة، المرجع السابق، ص-5
يـــمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبمحمد یعقوب عبد الرحمان، التدخل الإنساني في العلاقات الدولیة، مركز الإ-6

  .220، ص2004الطبعة الأولـــى، 
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إعادة علىمنهارة  والمساعدةصلب القرار على استعادة السلم والاستقرار والنظام في الدولة الحثّ 

زمة لإعادة اللاجئین وتوطین ، وتوفیر الأمن وتقدیـــــــــــــم المساعدة اللابناء وإنشاء شرطة صومالیة

  .)1(شردینالم

  تقییم التدخل المسلح في الصومال : 2-

إلیه النهب مضافاً كان محتداً إن حجم المأساة في الصومال وتوجه الصراع إلى اللانهایة      

الذین كانوا ضحایا ، ومنع وصولها إلى مـــــــلایین الصومالیین لمستمر لقوافل الإغاثة الإنسانیةا

، فكان استهداف لشرعیة الدولیة من حیث المبدأالمبدأ جاء قرار التدخل مطابقاً إذ القتل والجوع 

ریر التدخل الإنساني في المنطقة ، كأسباب كافیة لتبن ومنع وصول المساعدات الإنسانیةالمدنیی

كل تهدیدا للسلم والأمن وما من شك أیضا أن الأوضاع التي كانت سائدة في تلك المرحلة تش

، والمعاملة السیئة التي تلقاها أولئك في زوح الكبیرة إلى الحدود المجاورة، باعتبار حركة النالدولیین

  .)2(كثیر من الأحیان

حكومة تدخل الدولي قد تم دون موافقة الحكومة الصومالیة لعدم وجود وعلى الرغم من أن ال      

، وعدم قدرة إحدى الفصائل على السیطـــــرة على السلطة فإن شروط بسبب انهیار مؤسسات الدولة

  .ال الإغاثة الإنسانیةالمساعدة الإنسانیة قد انطبقت على أعم

، خاصة في مواجهة د حقق بعض النجاحعلى الرغم من أن التدخل الدولي في المنطقة ق      

توفیر مناخ آمن خارج العاصمة مقدیشو مما سمح بعودة المزارعین إلى ممارسة و ، )3(المجاعة

حیث كل الدولة الأساسیةعن بناء بعض هیا، فضلاً قلیل من الآثار السلبیة للمجاعةنشاطهم والت

ومالیة  إعادة افتتاح المحاكم الص1993في دیسمبر2تابعة لعملیة إنیسومأعلنت شعبة العدل ال

.ــــــى نحو تشكیل مجالس إقلیمیةوإنشاء مجالس محلیة كخطوة أولـوتقویة الشرطة الصومالیة

التدخل في الصومال وفي المقابل شكك العدید من معارضي التدخل الإنساني عملیة       

     ، هذا فضلا على أن منها إنسانیةیة وإستراتجیة أكثر معتبرین أنها كانت نتیجة لاعتبارات سیاس

لبحر تقع في أقصى نقطة في القرن الإفریقي في منطقة التقاء المحیط الهندي مع االصومال

                                                          
.300المرجع السابق، صصلاح الدین بوجلال، -1
.302نفس المرجع، ص-2
وقد أشار أحد الجنرالات إلى أنھ 1992و1991ألف صومالي ما بین عام 305:لقد أودت المجاعة في الصومال بحیاة-3

قتیل كل یوم، أما بعد القیام بعملیات التدخل الإنساني انخفض العدد حیث 300عند وصولھم إلى بــــایدوا كان عدد القتلى 
  .303نفس المرجع، ص.قتلى5إلى 4أصبح یتراوح ما بین 
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بین القارة الإفریقیة والعالم العربي هذا من جهة ومن جهة ثانیة تعد الأحمر، أي أنها جسر طبیعي

  .)1(سیالآمنطقة الجنوب الغربي ضمن إطار الصومال بمثابة منطقة عبور لدول الخلیج 

عندما في الصراع كانت الأمم المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة طرفاً زیادة على ذلك      

واستخدام القوة ضده وهو ما خرآطنیة بالتحیز إلى فریق على حساب حاولت فرض المصالحة الو 

لأساسیة القوات الدولیة لحقوق الإنسان ا، مع انتهاك النتائج السلبیة للتدخل الإنسانية زاد حدّ 

ات لمصالح الولایوزادت أعداد اللاجئین والمشردین في المنطقة هذا من جهة ومن جهة ثانیة ونظراً 

، وعدم اهتمامها بمخلفات عملیة التدخل الإنساني انسحبت من المتحدة الأمریكیة في المنطقة

  .)2(ئمة وحالة الفوضى وعدم الاستقرارلقاالمنطقة دون أي اهتمام ودون مراعاة الأوضاع ا

أن عملیة التدخل الإنساني في الصومال لا علاقة لها على"موریس توریللي"ر وقد عبّ       

  .)3(في حقیقة الأمر عملیة بولیس دوليبالإنسانیة  بل هو أساساً 

  ي العراق التدخل المسلح ف: ثانیا-

اعتبار ما یجري في العراق كارثة إنسانیة بكل تجمع كل منظمات حقوق الإنسان على       

لح في كوسوفو في التدخل المسمعویشترك في هذا المقام التدخل المسلح في العراق )4(المقاییس

ة أما النقطة الثانیة فتتمثل في كون فالنقطة الأولــــــى تتعلق بالغایة الإنسانیة الملحّ نقطتین أساسیتین

  .)5(بهما مجلس الأمن صراحةن لم یرخص كلا التدخلی

  ملابسات التدخل المسلح في العراق: 1-

، شرع أمام القوات المتحالفة في العراقنیت بها القوات العراقیة في أعقاب الهزیمة التي مُ       

، وبدعم من العدید من القوى الغربیة الراغبة في ي جنوب العراق والأكراد في شمالهالشیعة ف

راقیة ، وفي المقابل عملت القوات العن في التمرد على السلطة العراقیةصدام حسیالإطاحة بنظام 

ارتكبت العدید من الاعتداءات الجسیمة والمتكررة على حقوق على فرض النظام والاستقرار

، وفي أعقاب بر الحدود إلى الدول المجاورةالإنسان  مما أضطر العدید من المواطنین إلى الفرار ع

فرنسا بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الذي تبناه بعدما أدخل علیه بعض قامت ذلك

                                                          
  .304–303صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق ، ص ص-1
  .307-306نفس المرجع، ص ص-2
  .304نفس المرجع، ص -3

4- European Commission Humanitarian Aide civil protection, Iraq, cite – http// ec-Europa 
/echo  p 1.le 13-06-2015.

  .323صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص5-
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حیث ألقى على عاتق العراق جملة من ، 688/1991:تحت رقم1991فریلأ15التعدیلات في 

ة الانتهاكات التي یتعرض لها المدنیون في المنطقة خصوصاً فأدان من جهة وبشدّ )1(الالتزامات

ومن جهة أخرى عن القمع وتسویة الأزمة سلمیاً ، وإلزام العراق بالكفّ شمالفي منطقة كردستان بال

یصر على ضرورة قبول العراق دخول المنظمات الدولیة والإنسانیة إلى كل من یحتاج إلى 

  .)2(المساعدات الإنسانیة في جمیع أنحاء العراق مع توفیر كافة التسهیلات اللازمة لعملها

بادرت الولایات 688/1991:ء بالالتزامات الواردة في القرارق على الوفاوأمام تقاعس العرا      

ة المتحدة الأمریكیة وبریطانیا وفرنسا في عملیة عاصفة الصحـــــــــراء بهدف تقدیم المساعدة الإنسانی

، وعلیه شرع الأمین العام للأمم المتحدة في التفاوض الأمرالعراقیة في بادئ أمام رفض الحكومة 

، وقامت على إثر ذلك إلى أن وافقت في أخر المطاف688:كومة العراقیة بغیة تنفیذ القرارالحمع 

ألف 13كل من الولایات المتحدة الأمریكیة و وفرنسا وبریطانیا في إرسال قوات مسلحة قوامها 

، غیر أن قوات التحالف ها الإنسانیة في كردستان والعراقجندي من قوات الحلفاء لتؤدي مهمت

، إضافة إلى فرض للأكرادآمنةعت إلى إنشاء منطقة رعان ما تجاوزت الأهداف المسطرة وسار س

ات العراقیة في المناطق الجنوبیة، معتبرة أن قرار مجلس الأمن ر جوي على الطائر ظح

  .)3(الإنسانیة للسكان الأكرادكفل الحق في المساعدات 688/1991:رقم

  تقییم التدخل المسلح في العراق :2-

  ور حقــــباعتباره یكشف عن ظه688:لتدخل الإنساني إلى مضمون القرارر مؤیدو اــــلقد نظ      

فمن )4(أو واجب التدخل لصالح الأفراد الذین یقعون ضحیة لقمع الأنظمة الحاكمة في بلادهم

في معرض تعلیقه على "رولان دیماس": جیة الفرنسي السابق السیدد وزیر الخار ناحیة أكّ 

، أن القانون الدولي ارجیة بالجمعیة الوطنیة الفرنسیةأمام لجنة الشؤون الخ688/1991:القرار

  .)5(یجب أن یتسع لفكرة واجب التدخل
                                                          

یعد بمثابة توصیة یجوز للعراق 688/1991:وفي ھذا الإطار یذھب الدكتور عبد الله الأشعل إلى القول بأن القرار رقم1-
صحیحاً كما ذھب البعض أن كّنھ من تنفیذ ھذه التوصیة، ولیسأن یغفلھا إذا قدّر أن مصلحتھ والاعتبارات السیاسیة لا تم

ھذا القرار یقع في إطار الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة على الرغم من تكرار عبارات السلم والأمن الدولیین في 
.ھفقرات

.326صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص2-
.222-221محمد مخادمة، المرجع السابق، ص ص-3

4- Chantal carpentier, la résolution 688/1991 du conseil de sécurité, quel droit d ingérence  
Etudes internationales, 1992, n 2, pp 279-317.                                                                               

الذي یقضي على أنھ من 36/103: على القرار رقم09/12/1981: لقد وافقت الجمعیة العامة للأمــــم المتحدة بتاریخ5-
واجب الدول الامتناع عن استغلال وتشویھ قضایا حقوق الإنسان كوسیلة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول أو لممارسة 

.الضغط على الدول الأخرى
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،یرسخ الحق في المساعدة الإنسانیة688/1991:فیرى أن القرار"برنارد كوشنیر"ید أما الس      

واعتبر في نفس الوقت على أن مضمون القرار یغلب المصلحة الإنسانیة على المصلحة الدولیة  

قیمة سامیة ولا یعتبر فكرة مقدسة، وأن موضوع ویخلص إلى القول أن مبدأ عدم التدخل لم یعد له 

  .)1(يیمثل الخطوة الأولــــــى نحو إدراج مبدأ التدخل في إطار القانون الدول688:القرار

یوسع إطار 688/1991:یر الخارجیة الأمریكیة أن القرارمساعد وز "جون بولــــتن"اعتبر هذا و 

الأمــــم المتحدة ویعید التأكید على أن هدف الأمم المتحدة من السلام والأمن الدولیین لیس مجرد 

لتحقیق غایات التدخل )2(على حقوق الإنسان وكرامتهعدم وجود الحرب بل هو أیضا التأكید مجدداً 

من میثاق 43:الأمن الدولي ولیس للدول الأعضاء، فقد فرضت المادةالمشروع من طرف مجلس 

ا یلزم م...تضع تحت تصرف مجلس الأمن "أن الأمم المتحدة على تلك الدول وبمقتضى تصریح

مجلس سمویمكن القول أن تسخیر قوات الدول الأعضاء للعمل با" الخ...من القوات المسلحة 

خاصة بین المجلس والدولة العضو، إذ یتطلب ذلك توقیع اتفاقیاتالأمن یبقى محفوظا بالغموض

، وفي هذا وجمیع التسهیلات الممكن تقدیمهاأنواعها و أماكنهاوهي اتفاقیات تحدد عدد القوات

علیها في الإطار یمكن للأمم المتحدة عن طریق الجهاز التنفیذي أن تمارس التدابیر المنصوص 

  .)3(الفصل السابع والتي استثنتها المادة الثانیة من مبدأ عدم التدخــــــل

في الواقع حقوق الإنسان وكأنها اوفي صمیم التوتر بین المسألة الإنسانیة والسیادة تبدو       

جاك دي ـــــان عتمده معهد القانون الدولي بساإذ یؤكد القرار الذي ، أساس النظام الإنساني الجدید

بالحمایة الدولیة لم تعد تتعلق بفئة المسائل التي أن حقوق الإنسان التي تتمتع حالیاً "كومبـــــوستیل 

إلى الاختصاص الوطني للدول وأن الالتزام الدولي بحمایة حقوق الإنسان هو التزام تعود أساساً 

مایة حقوق الإنسان قانونیة في حمفروض على الجمیع  ویخول لكل دولة أن یكون لها مصلحة

في الشؤون الداخلیة للدول، ومع ذلك فإنه وبعد التذكیر بأهمیة تقدیم المعونة التي لا تمثل تدخلاً 

شكل تهدیدا بالتدخل المسلح أو لا یجوز أن یتخذ تقدیم المساعدة لا سیما بالوسائل المتبعة حالیاً 

ل التي ولا ینبغي للدو ات دون أي تمییزح وتوزیع المساعد، وإنما ینبغي منباتخاذ أي إجراء زاجر

.)4(، أن تفرض بطریقة تعسفیة هذه المعونة الإنسانیةتقع في أراضیها حالات ضیق

                                                          
.330-329صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-1
، ص 1992، ]ب ط[، ]ب ب ن[لخلیج، دار الثقافة الجدیدة،أحمد شرف، مسیرة النظام الدولي الجدید قبل وبعد حرب ا-2

226.
  1993]ب ط[مصر،–ضة العربیة، القاھرة عبد العزیز محمد سرحان، النظام الدولي الجدید والشرعیة الدولیة، دار النھ-3

.59ص 
.8عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص-4
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لدول الأولویة في الحقوق إن القانون الدولي التقلیدي الذي أسس على أن یعطي لسیادة ا      

موائمة هذه المجتمع الدولي د الذي یشغل بال سیصبح من غیر الملائم للاهتمام الجدیالشخصیة

، الذي حل محله ة الثنائیة القطب والحرب الباردةالمفهوم التقلیدي للسیادة ولید المرحلالمتطلبات، ف

وق الشخصیة في أي لكل دولة في حالة الانتهاك الخطیر للحقالحق في التدخل الذي یكون عموماً 

في وجه المساعدات الإنسانیة التي ولا یمكن للحدود الوطنیة أن تقف عقبة مكان تحدث فیه

  .)1(أصبحت ذات بعد كوني

معتبرین أن 688/1991:التدخل الإنساني في مضمون القراروأمام ذلك شكك معارضو       

ونصت علیه 2:لفقرةا1:في تقریر المصیر بموجب المادةد على الحقمیثاق الأمم المتحدة أكّ 

دت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في في حین أكّ )2(المتحدة،من میثاق الأمم 55: كذلك المادة

-17الصادر في1514/15:أهمها القرار رقم،قرارات على الحق في تقریر المصیرالعدید من ال

التدخل في بشأن الإعلان الخاص بعدم جواز 1965لسنة 2131: والقرار رقم12-1960

  .الشؤون الداخلیة للدول

، غیر أنه من الناحیة العملیةراق رفع رایة حمایة حقوق الإنسانلي في العإن التدخل الدو       

بینما لحفاظ على السلم والأمن الدولیینفهیئة الأمم المتحدة تهدف إلى ا،ألحق بها أشد الضرر

فمنذ )3(كهدف لخدمة مصالحها ومصالح حلفائهاتحدة الأمریكیة تتخذ الإستراتجیةنجد الولایات الم

من قبل المجتمع الدولــــي وفقاً مزدوجاً ن حصاراً و لحمایة حقوق الإنسان عانى المدنیأن تم التدخل 

  .)4(وصول الأغذیة والأدویة إلیهمتقبل الحكومة العراقیة التي عرقل، ومن661:للقرار

688–687–686:وزارها فإن سلسلة القرارات توالتویلاحظ أنه بعد أن وضعت الحرب أ      

فإنه قامت قوات التحالف بقنبلة العراق، وعندما )5(لتوسیع حالات التدخل المشروع بمقتضى المیثاق

ك عشرات لم یكن ثمة مجال لفتح أي ممر إنساني، أو القیام بأي عمل إنساني یذكر فقد كان هنا

  . )6(الإنسانیــــة، ولم یبذل أي جهد لإیصال المســـــاعدات ن في العراقو الآلاف من القتلى المدنی

                                                          
، تعریب أنور )القانون الدولي وسیاسة المكیالین(باتریك ھارمن وبربارة دیلكور وأولیفییھ كورتن، النظام العالمي الجدید -1

.213، ص ]ب س ن[مغیث، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، الطبعة الأولـــى، 
.310حتحوت نور الدین، المرجع السابق، ص-2
، ص ص 1994، الطبعة الأولى، ]ب ب ن [د العبدلي، قانون العلاقات الدولیة، دار الأقواس للنشر والتوزیع، عبد المجی-3

484-485.
.211- 210محمد یعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص-4
.10عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص-5
.212محمد یعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص-6
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إن آلیة التدخل في العراق غیر قانونیة فالقرار كان بالأساس لتقدیم المساعدات الإنسانیة ولیس     

ي العراق على جزء ، الأمـــر الذي أدى إلى تعطیل السیادة فلتدخل في الشؤون الداخلیة للعراقل

فلم إنشاء منطقة حظر الطیرانمن خلال والمساس بوحدته وأجوائه الإقلیمیة أصیل من أراضیه

  .)1(یتعدى كونه أحد الوسائل التي استخدمتها الدول الكبرى لمحاصرة عدو ضعیف

ن إ، المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئینمنسق الطوارئ لدى"p. F pilot"یقول السید       

بعقلیة السیدة تطبیق عملیات الإغاثة في كردستان والعراق طرحت عدة مشاكل تتعلق أساساً 

علیا لشؤون المعلمة لقوات التحالف  فمخیمات  اللاجئین یجب أن تكون وفق معاییر المفوضیة ال

، في المنطقة الآمنةاً أقاموا مستشفى إصطیافی، في حین أن الفرنسیین مثلاً اللاجئین ملاجئ مؤقتة

  .)2(مخیم اللاجئینالشيء الذي یوحي بأن المستشفى یعطي الانطباع بالدوام لا بالتأقیت ل

، بل أن لتراجع في مصداقیة الأمم المتحدةنتج فقط عن اتإن استفحال ظاهرة التدخل لم       

سائل التفاعل في المصالح الدولیة أخرج الكثیر من القضایا التي كانت تعتبر من صمیم الم

بل أصبح المعیار ، معیار القانوني لم یعد هو الأساسكما أن ال،الداخلیة إلى المجال الدولي

وهي وضعیة لم تعد الكثیر من الدول قادرة معها على الاحتماء حتى بالقانون الدولي السیاسي أولاً 

ویصبح من الأفضل النظر في مدى تلاقي مصالح الدول ،)3(ــال الغیر في شؤونهــــلمنع تدخ

من النزاع  وهذه مسألة المانحة والمنظمات الدولیة مع المصالح غیر المختلف علیها للمتضررین 

تطیل ، حیث یعتقد البعض أن المساعدات الإنسانیة أحیاناً ى قدر كبیر من الغموض وبالاشتباهعل

عراق أن التدخل العسكري في ال:ذا الأساس عبر الأستاذ مصطفى ملص، وعلى ه)4(أمد النزاع

كامل اً ة وذات سیادة وعضو على دولة مستقلراً مباشمسلحاً وعدواناً ،یشكل تحدیا كبیرا للإنسانیة

  .)5(دة من كل صفة شرعیة ومشروعیة ، وأن هذه الحرب مجرّ ویة في منظمة الأمـــــم المتحدةالعض

أن التدخل الأمریكي في العراق دون مظلة شرعیة "بدر الدین"وفي نفس السیاق عبر الأستاذ       

ذت بصورة عمدیه فّ نها جریمة دولیة نُ أ، و ــيعد سابقة خطیرة في العلاقات الدولیة والقانون الدولـــیُ 

آثارهاوإنما تمتد على إقلیم الدول فقطثارهاآمن والسلم الدولیین، ولا تنحصر فهي جنایة تهز الأ

فهي واقعة إجرامیة تخالف ق عقوباتها باسم الجماعة الدولیةویجب أن تطب،إلى المجتمع الدولــــــي
                                                          

.265–264یصل خولي، المرجع السابق، ص صمعمر ف-1
  .336-335صلاح الدین بوجلال، المرجع السابق، ص ص-2
.11، ص1985،  ]ب ط[مصطفى أحمد فؤاد، دولیة الصراع اللبناني، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصــــــر، -3
ادیة عشر بییر بیران، تأثیر المساعدات الإنسانیة على تطور النزاعات، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، السنة الح-4

.307، ص1998، جوان 60:العدد
، 2003أفــــــریل17:مصطفى ملص، العدوان الأمریكي على العراق، مجلة الوحدة الإسلامیة، السنة الثانیة، العدد-5
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ى العراق هي جریمة جریمة التدخل العدواني الأمریكي البریطاني علف،ـيقواعد القانون الدولـــــ

، ویعتبر مرتكبي هذه لقواعد القانون الدولــــــــي، وهي من أخطر جرائم الحرب طبقاً الحرب الظالمة

  .)1(الجرائم مجرمي حرب ومن أعداء الإنسانیة

وفي آخر المطاف توّج هذا التدخل غیر القانوني منذ البدایة إلى احتواء العراق سعىوعلیه       

انتهىحیث 2003أفریل09ان ثم احتلال العراق في د لدول التحالف عملیة العدو مهّ لكونه  بفشله

وبعده بقلیل انتهى أیضا برنامج النفط مقابل الغذاء إلى انتصار سیاسي التدخل الدولي الإنساني

ولكن ذلك لا دولي كأداة لحل الصراعات الدولیةیات المتحدة الأمریكیة وهزیمة لمجلس الأمن الللولا

اه العراق في ــــــــــالدولیة اتجن السیاساتـــــــة عـــــــل الأمم المتحدة المسؤولیة كاملـــــــــــن تحمــــــــیعفي م

  .)2(2003-1991:الفترة

، فهو إما أن یؤدي إلى )3(ذو حدینسلاح ومن هذا المنطلق فإن التدخل الإنساني في حقیقته       

ي تحكمه وهنا یكون ضمن تحقیق الغایة منه وبحسب أحكام القواعد القانونیة المعروفة الت

ة غیر مشروعة للطرف المتدخل في سبیل تحقیق أهداف خفیّ اً تخذ غطاءأو أنه یُ ،المشروعیة

عن اً من الإباحة المقررة لهذا التدخل بموجب أحكام القانون الدولي وهنا یكون خارجبالاستفادة

  .)4(المشروعیة

  ذاـــــــــالذین یشكل قاعدة هالذا المنطق یعني في الواقع التحقق من صدق السؤ ــــل هـــــــــــإن تحلی      

  ال؟لتحرك إنساني فعّ هل القانون الدولي الموجود یعتبر حقا غیر ملائم :المنطق

بالنظام الإنساني وللإجابة على هذا التساؤل تساوي عملیة فحص لما یمكن أن نسمیه       

حق كل ، فثة التي تحمي الأشخاص المنكوبینأي مجموع القواعد القدیمة والحدیالعالمي الجدید

وقاعدة الحق في فإنه معترف به منذ زمن طویلجدیداً شخص في مساعدة إنسانیة لیس شیئاً 

28:لحقوق الإنسان وبالضبط في مادتهالمساعدات الإنسانیة تكمن ضمن بنود الإعلان العالمي

لكل شخص الحق في أن یسود العالم نظام تستطیع فیه الحقوق والحریات :على النحو التالـــــــــي

  .)5("ي هذا الإعلان أن تجد لها فاعلیةالموجودة ف

                                                          
  WWW.albayan.net.1: شابي بدر الدین، الشرعیة الدولیــــة والعدوان الأمریكي على العراق، الموقع الإلكتروني -1

  .2015-03-22: تاریخ الإطلاع
  .265معمر فیصل خولي، المرجع السابق، ص-2
.11، ص1975، 11: ھ الدولي، المجلــــة السیاسیة الدولیة، المجلدبطرس غالي، الأقلیات وحقوق الإنسان في الفق-3
.212سلوان رشید السنجاوي، المرجع السابق، ص-4
.95-92بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص ص-5
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یمكننا الاستناد على هذا النص الذي یعبر عن الرباط الموجود بین الحقوق وبالتالي       

) 3:المادة(مثل الحق في الحیاة العالمي لحقوق الإنسان في الإعلان المصاغة بصورة مجردة

والحق في أن نستطیع في ) 25:المادة (ومستوى معیشي كاف ) 5:المادة (سدیة والسلامة الج

  .)1(الأمر الذي یفرض وجود نظام خاص تطبقه الدولحقوق ستمتاع بهذه الالواقع الا

، ویمكن ربط الإعلان العالمي لحقوق نساني عالمي جدید لیست إذن جدیدةإن فكرة نظام إ      

والتي تقوم فیها الجمعیة العامة بالتذكیرببعض القرارات التي صدرت مؤخراً 1948الإنسان لسنة 

بأن لكل شخص الحق في نظام اجتماعي ودولي ر أیضاً یتذكالو ،بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وبالتالـــــــــــــي فإن مجموع ،ن والحریات الأساسیة المعترف بهایتیح له الاستمتاع بكامل حقوق الإنســــا

  ؟ـزامــــــــــذا الالتـــــــــ، ولكن ماذا یعني بالتحدید هـة بالحفاظ على نظام إنساني عالميالدول مطالب

المســــــــــاعدات الإنسانیة اإن النص لا یحدد ذلك بصورة صریحة ولكن على أي حال تبدو       

لا یمكننا مسبقا أن نزعم أن القانون الدولي بوجه عام یمنع ممارسات ، إذلهذا الالتزاماً مناسبشكلاً 

ه محكمة العدل الدولیة في ، بل على العكس من ذلك هو ما أبرزتإیاها بالتدخلبهذا الشكل واصفاً 

دت الجمعیة العامة بالتذكیر ، عندما أكّ یة والشبه العسكریة في نیكاراغواقضیة الأنشطة العسكر 

  .)2(بالالتزام الذي یقع على عاتق كل دولة في المساعدة الإنسانیة

  :على وفي هــــــــــذا الإطــــــــــار یمكن أن نؤكــــــــــــد 

  رةــــــنظام إنساني دولي وهي فكالقانون الدولي الموجود یجبر مجمل الدول أن تنشئ وتحافظ على -

  .1948ي لحقوق الإنسان الصادر سنة في الإعلان العالمأصلاً تاً متضمن

لأنها تترجم احتراما للالتزامات العامة في مجال لا یمكن اعتبار المساعدة الإنسانیة تدخلاً -

  .للقانون الدوليیة أكثر منه انتهاكاً الحقوق الشخص

هذه المفاهیم العامة قد تم تطبیقها بواسطة أجهزة منظمة الأمم المتحدة في أوضاع إنتكاب سكان -

  .ت أو لكوارث طبیعیة في زمن الحربضحایا لصراعا

، التي تصل السكان تحت إدارتها یة للمساعدات الإنسانیة الخارجیةضرورة قبول الدول المتلق-

  .هذا الواجب من مبادئ أكثر عمومیةوإشرافها  وینبع 

                                                          
.27لإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، صماھر جمیل أبو خوات، المساعدات ا-1
. 214-213باتریك ھارمن وبربارة دیلكور وأولیفییھ كورتن، المرجع السابق، ص ص-2
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وهكذا نرى أن القانون الدولي الموجود یحبذ ویشجع التحرك الإنســـــاني ولكن هذا التحرك لا 

  .)1(یمكن له أن یحدث بأي كیفیة، یبقى إذن أن تبین حدوده

  انیة لعدم مساسها بسیادة الدولة مساعدات الإنسالضــــــــوابط تقدیم: الفرع الثالث

، إلا أن اس أخلاقي یفرضه الضمیر الإنسانيإن تقدیم المساعدات الإنسانیة یستند إلى أس      

، تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على ت الإنسانیة یخضع لقواعد تنظیمیةتنفیذ المساعدا

على، ومن الصور الحدیثة التي أثیرت بشأنها الحق في الحصول )2(حقوق الإنسان الأخرى

تخاذ تدابیر الفقه بشأنها ما بین اللجوء إلى التدخل، أو اراءآ، والتي تباینت الإنسانیةالمساعدات

وء أحكام التدخل، فیما ذهب رأي ، فقد فضل البعض أن یتقرر ذلك على ضالمساعدات الإنسانیة

على المجتمع الدولـــي وعدم النیل من سیادة ، حرصاً لمساعدة الإنسانیةترجیح تدابیر اإلى خرآ

  :نطلق یجب مراعاة جملة من الضوابطالدول  ومن هذا الم

  نسانیة من قبل المنظمات الدولیة اتخاذ قرارات المساعدات الإ :أولا-

لیس في هذا ":یليي فقرتها الأولـــــى على مامن میثاق الأمم المتحدة ف52:تنص المادة      

المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكالات إقلیمیة تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم 

والأمن الدولي ما یكون العمل الإقلیمي صالحا فیها ومناسبا ما دامت هذه التنظیمات أو الوكالات 

  .)3("مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاالإقلیمیة أو نشاطها متلائمة 

نها لأداء مهامهاویكون لهذه المنظمات هذا الدور شریطة أن یكون لها من الوسائل ما یمكّ       

، وذلك بتقلیص احتمال تدخل مجلس الأمن في تساهم في الحفاظ على سیادة الدولوهذه الصیغة 

ر المساعدة ، وكنتیجة لصدور تدابیوالأمن الدولیینالشؤون الداخلیة للدول بحجة الحفاظ على السلم

الإنسانیة من المنظمات الدولیة  یجب على الدول أن تمتنع عن المبادرة بها من تلقاء نفسها سیما 

التي تتلقى المساعدات ،لحة كاحتمال للمساس بسیادة الدولالمسبالنزاعاتعندما یتعلق الأمـــر 

  : )4(ها والذي قد یأخذ إحدى الصیغتین، أو الاعتداء علیالإنسانیة

  

  

                                                          
.214، صالمرجع السابقباتریك ھارمن وبربارة دیلكور وأولیفییھ كورتن، -1

.26ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق، ص2-
  . 101-100صبن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص 3-
  .101، ص نفس المرجع4-



آلیات تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: الفصل الثاني

164

  تدابیر ذات طابع مادي: 1-

  اً نیمعاً ، أن وضععتقاد دولة معینة أو مجموعة دولون هذا النوع من التدابیــــــر كنتیجة لاــیك      

ت من شأنها المساس بسیادة ، وبالتالي تتخذ مجموعة من الإجراءایهدد السلم والأمــــن الدولیین

سبتمبر 22بإرسالها لقوات عسكریة في2002سنةخل فرنسا في شؤون كوت دیفوار مثل تدالدول

، وفي هذا الصدد هناك من یرى أن عدم ناد إلى قرار صادر عن مجلس الأمندون الاست2002

صدور قرار من مجلس الأمن لدعم هذا التدخل وإضفاء الشرعیة علیه لا یتعارض مع میثاق 

ذلك إرسال الأمم المتحدة لقوات دعم للقیام بأعمال ، وكن الهدف كان إنســــــــــــاني، لأةالأمــــم المتحد

فمن المفروض أنـــه )1(2010انفــــيج12المساعدات الإنسانیة في هایتي بعد تعرضها لزلزال في 

بنظامه أن لا تتجاوز سلطات مجلس الأمن الذي یمكنه عملاً على هیئة الأمم المتحدةلزاماً 

، وهذا ما نصت علیه المادة الأولـــى من الضرورة لذلكفي أي وقت كلما دعتالداخلي أن یجتمع 

تعقد اجتماعات مجلس الأمن  باستثناء الاجتماعات الدوریة":ظام الداخلي لمجلس الأمن  بقولهاالن

على دعوة من الرئیس في أي وقت یرى فیه ذلك ضروریاً ، بناءاً المشار إلیها في المادة الرابعة

  .)2("لتي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر یوماعلى أن لا یتجاوز الفترة ا

  تدابیر ذات طابع قانوني :2-

یمكن للدول الفاعلة في المجتمع الدولــــي أن  تعتدي على سیادة ن التدابیرعملا بهذا النوع م      

، وذلك من خلال إصدارها لقوانین تنظم مسائل تخص هذه أخرى بذریعة المساعدة الإنسانیةدول

لكن ینبغي الإشارة أن النظام التأسیسي في كل دولــة انطلاقا من المفاهیم التقلیدیة )3(الأخیرة

وبالتالي تكون هذه الدولــــة دة یتعارض مع هذه النظم المعاصرة، في مجال الحمایة الإنسانیةللسیا

مــــم ، من خلال خرق میثاق الأككلعلى المجتمع الدولــــــيقد اعتدت لیس فقط على الدول بل

رغبة من أنصار التدخل الإنساني في صیاغة نظریة قانونیة متكاملة لمفهوم التدخل و المتحدة  

، وفي هذا الإطار سنتناول بالدراسة الشروط التي یتعین الالتزام بهاالإنساني فقد وضعت جملة من

  .)4(والتحلیل مجمل هذه الشروط

                                                          
  .102بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص 1-
1946ماي17و16أفریل و09لـى بتاریخ أنظر النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الذي اعتمده في جلستھ الأو2-

   s/96et R E V .1-6.:الوثیقة رقم
  .103صبن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، 3-
عماد الدین عطاء الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة  4-

.417، ص 2007،  ]ب ط[القـــاھرة،
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لدول بموجب أحكام القانون تقع على ایكون التدخل بهدف تنفیذ التزامات دولیة :أ-

  الدولي

، محدد حتى لا یفتح ت التدخل وإخضاعها لتنظیم قانونيیخضع هذا الشرط إلى تقیید عملیا       

، والأوضاع الدولیة المعاصـــــرة كانت شاهدة للتدخل في شؤون الدول الأخـــرىالمجال أمام الدول

صوره التدخل ، ومن تنظیم هذا التدخل بنصوص قانونیةرغمى العدید من التدخلات العسكریة عل

ى اتخاذ التدابیر اللازمــــــة ت كل من فرنسا وروسیا وألمانیا علحیث أصرّ )1(2003في العــــــراق عام

تدخل الحلف وكذلكا ما یتعارض مع الشرعیة الدولیة دون صدور قرار من مجلس الأمن وهذ

  .)2(ة حمایة حقوق الإنسانقرار من مجلس الأمــــــن بحجّ الأطلسي في كوسوفو  قبل صدور 

الأساس القانوني 1977والبروتوكولان الإضافیین لعام 1949سنةوتشكل اتفاقیات جنیف ل      

، ومن هذا المنطلق یمكن القول أننسانیة في زمن النزاعات المسلحةالذي ینظم المساعدات الإ

، تقر بعدم وجود أي حدود النظم القانونیة المعاصرةر أن ، غیالحصول على موافقة الدولة ضروري

  .)3(لإنقاذ الإنسانیةنسانیة  بحیث یصبح التدخل ضروریافي سبیل الحصول المساعدة الإ

خل في الشؤون الإنسانیة للحد من التداتقانــــــوني للمساعدتحدید الإطار ال:ب-   

  الداخلیة للدول 

  ام المجتمع الدولـــــيــــــــ، ولقیت اهتمالتي تعنى بالمساعدات الإنسانیةالاتـــــــالمجد اتسعت ـــــــلق      

ویصادف هذا )4(یوم عالمي للمساعدة الإنسانیةعن مما دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان تهبرمّ 

الأمم المتحدة  من موظفي 22الیوم التفجیر الذي استهدف فندق القناة في بغداد والذي أودى بحیاة 

تعد تقتصر على التي لمت التي تشمل المساعدات الإنسانیةوعبروا من خلاله عن اتساع المجالا

مالیـــة والغذائیة ت مجالات أخرى مثل تغیر المناخ والفقر والأزمات ال، بل مسّ النزاعات المسلحة

  .ضرورة العمل الإنسانيوبما تملیهمضاعفة الجهود من أجل هذا الهدفوأكدوا علىوقلة المیاه

، حیث یرجع إطار قانوني محدد تلتزم به الدولبولكن هذا الاهتمام لابد أن یكون مقترناً       

غالبیة الفقه أن الفراغ التنظیمي للأمم المتحدة التي اهتمت بحقوق الإنسان أكثر مما اهتمت 

                                                          
.105بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص1-
إلا في 1244: ، في حین لم یصدر قرار مجلس الأمـــــن الدولي رقم1999مارس 24لقد شرع في شنّ عملیاتھ بتاریخ -2

  .105، صنفس المرجع.1999جوان 10
.105صنفس المرجع،-3
وتم تجسید ذلك في A/RES/63/139:رقمبموجب التوصیةیوم العالمي للمساعدات الإنسانیةتم الإعلان عن ال-4

  .19/08/2009: الاحتفال السنوي الأول بتاریخ
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ولذلك فإن ، إلى صون كرامة الإنسانهما یهدف بالقانون الدولـــــي الإنساني، على الرغم من أن كلا

سواء في ظروف السلم وظروف الحرب ویمكن أن تضاف على حد الاهتمام بحقوق الإنسان یكون 

ي تقضي تقدیم المساعدة وكل العوامل الأخرى الت،لتي تؤدي إلیها الكوارث الطبیعیةلها الأوضاع ا

المساعدات ول التي توجه إلیها تلك، وهو ما یؤثر لا محالة على اشتراط موافقة الدالإنسانیة

ع بالسیادة الوطنیة لا یجب أن یكون على ، لأن التذرّ ض النظر عن الظروف التي تستدعیهاوبغ

  .)1(حساب كــــــرامة الإنسان

حفاظ على وإذا كانت المساعدة الإنسانیة تشترك مع التدخل من حیث أن القصد منهما هو ال      

  دة الإنسانیة عنیجب تحریر عملیة اتخاذ القرار في مجال المساعفإنه، ن الدولیینــــــــــــــــــــــــالسلم والأم

  .)2(مـــر یتعلق بالمساعدة أو التدخلما إذا كان الأبینالذي یصعب التمییز فیهالمنظور السیاسي

               الشرعیة الدولــــــیةإشراك محكمة العدل الدولیة في العمل الإنساني للحصول على :ثانیا-

یتقید بسیادة ن لا على مجلس الأمن الدولي عند اتخاذه لقرارات المساعدة الإنسانیة أینبغي       

، ومن ثم لـــــیة، مثل مبدأ المساواة في السیادةالدو مراعاة مبدأ الشرعیة علیه بل یجب الدول فحسب

ویلاحظ احترام هذه المبادئأحد أشخاص القانون الدولــــــيعلى هیئة الأمم المتحدة باعتبارهاهفإن

هذه سع وفضفاض في ظل غیاب أي جهة تصفلها نطاق واقرارات مجلس الأمـــن الدولـــيأن

تخاذ خلال منحه السلطة التقدیریة الكاملة في تكییف الوقائع واوذلك منالقرارات بعدم الشرعیة

ویظهر ،قانونیة تسمح بالطعن في قراراتهخاصة في ظل غیاب أداةالتدابیر التي یراها مناسبة

ة قرارات ، أن تقف على مدى مشروعیالدولیة في إطار العمل الإنسانيإشراك محكمة العدلجلیاً 

لكل وإذا قضت بعدم مشروعیتها باتت ملزمةالمساعدات الإنسانیةبمتعلقة المجلس الأمن الدولــــي

ومن بینها مجلس الأمـــن لیتم أو منظمات دولیة، سواء كانت دولاً أشخاص المجتمع الدولــــــي

لأي طرف أن دات الإنسانیة  وبالتالي لا یجوزالمساعوف على أي انحراف قد یشوب تدابیرالوق

  .)3(محكمة والنیل من المبادئ العامة التي یقوم علیها المجتمع الدولــــيیتنصل من حكم ال

                                                          
  .113بن سھلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص1-
  .24-23ماھر جمیل أبو خوات، المساعدات الإنسانیة الدولیة، المرجع السابق ، ص ص2-
.111، صالمرجع السابقبن سھلة ثاني بن علي، 3-
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تساؤلات التي یمكن من الحاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على إشكالیتنا وما تثیره من       

المقررة تنفیذالعیة الحق في المساعدات الإنسانیة، وكذا آلیاتخلالها تقییم الإطار العام لمشرو 

الحصول على المساعدات الإنسانیة ، وخلصنا إلى أنالدولــــــي الإنسانيم القانون قواعد وأحكاوفق 

: ند إلیها المجموعة بالكامــــــلفي القانون الدولي الإنساني یندرج ضمن اثنین من المبادئ التي تست

مشاركین في الغیر تلین، وواجب احترام وحمایة الأفراد واجب التمییز بین السكان المدنیین والمقا

دت اتفاقیات جنیف الأربع بشأن، وفي هذا الصدد أكّ عدائیة ومعاملتهم معاملة إنسانیةعمال الالأ

صراحة على ضرورة قیام الدول بتقدیم المساعدات الإنسانیة حمایة المدنیین في أوقات الحروب

الدول تلتزم تلكــة عدم القدرة على القیام بذلك ، أما في حالــتهاإلى المدنیین الخاضعین لسیطر 

، هذا من جهة ومن جهة ثانیة جاء قدیم المساعدات اللازمـــــــــةبقبول عرض أي طرف ثالث بت

لیؤكد على الحق في الحصول على المساعدات الإنسانیة 1977سنةالبروتوكول الإضافي الثاني ل

لمقابل على غیر ذات الطابع الدولــــــــي بصفة استثنائیة وتفرض بامسلحة في حالة النزاعات ال

أطراف النزاع الالتزام بقبول المساعدات الإنسانیة  اللازمـــــة لبقاء السكان على قید الحیاة مما یوحي 

ل لنا من خلال الفصل الأول أن الحق في المساعدة الإنسانیة منظم بشكل جزئي فقــــــط أي خلا

الذات الدولي الإنساني وببموجب قواعد تتضمنها نصوص القانون النزاعات المسلحة الدولیة،

ا حالات النزاعات أم1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام1949اتفاقیات جنیف الأربع لسنة

دولیة فهذا الحق منظم بشكل جزئي فقـــــــــــــــــــــــــط في حین أن هذا النوع من النزاعات الغیر المسلحـــــة 

  .اً الیومهو الأكثر انتشار 

المنظمات الدولیة غیر به الدور الإیجابي الذي تقوم إظهار أسفرت هذه الدراسة عن وقد        

وتوزیعها على الضحایا في جمیع الظروف ، تقدیم المساعدات الإنسانیةالحكومیة في مجال 

ونقل الرسائل بین أبناء ین المدنیین والبحث عن المفقودینوزیارة أسرى الحرب والمحتجز والأوقات 

، وتوفیر الغذاء والمیاه والمساعدة الطبیة للمدنیین لأســــــــر التي شتتها النزاع وإعادة الروابط الأسریةا

، ومواجهة الآثار الضارة ومین من هذه الضرورات الإنسانیة ولأنها تساهم في إنقاذ الضحایاالمحر 

ایة والمحافظة على الحمالمتعددة سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة  فإن الأنشطة الطبیة تشمل

علنیة الغیر الحكومیة من ممارسة الضغوط غیر الصحة العامة، من خلال ما تقوم به المنظمات 

، فإن شغلها عن حقوق الإنسان بصورة علنیة، والدفاعالحكومات من أجل تحقیق أهدافهاعلى 

  .الإنسانيلتطبیق القانون الدولي، وإنما التوصلكـــــــامالشاغل لیس إصدار الأح
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الإنسانیة أظهرت أن العوامل التي تهدد السلم والأمن لموضوع المساعدات ناإن دراست      

الدولیین في تطور مستمر فهي لم تعد تنحصر في العدوان بل شملت الكوارث الإنسانیة التي 

على یوداً ، وإذا كان التنظیم الدولي قد وضع قزاعات المسلحة والمظاهر الطبیعیةتتسبب فیها الن

لإدراج ما من الدولیین، فإن ذلك مبرر كافعدم التدخل كلما كان الغرض الحفاظ على السلم والأ

ة والتي مفادها أن الهدف في یتعلق بالمساعدات الإنسانیة ضمن هذا القید لاشتراكهما في العلّ 

عن الجماعات البشریة  الحالتین سواء تعلق الأمر بالتدخل أو بالمساعدة الإنسانیة هو رفع المعاناة 

، یستدعي أن من مبادئ القانون الدوليءاً غیر أن القبول بالتدخل من أجل الإنسانیة و اعتباره مبد

بعید المنال حتى یكون مفهوم حقوق الإنسان ومحتواه محل إجماع الأسرة الدولیة  وهو أمر لا یزال 

، أن تفرض بالقوة كانیات العسكریة لدیهاللإمویعني أیضا الاعتراف للدول الكبرى وحدها نظراً الآن

ذكره هنا أن الاستعمار قد برر تدخله في شؤون بنا ، ومما یجدر دولیاً إنسانیاً عند الحاجة نظاماً 

  .  البلدان الأخرى بالمهمة التحضیریة للدول الغربیة في البلدان الأخــــــرى

الأمن الدولـــــــي واختصاصاته الاستثنائیة التي الشرعیة التي تحیط بقرارات مجلس من وبالرغم       

، فإن مسألة سلطة لحفاظ على السلم والأمن الدولیینتخول له استعمال تدابیر القمع العسكري ل

التكییف المطلقة للحالات التي تمثل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین قد جعلت نشاطات مجلس الأمن 

تحت سیطرة الدول الكبرى وبالتالي یمكن أن یكون وأن المجلسخصوصاً ،حل شكوك كبیرةم

المفاهیم من انسیابیة وعدم ، وما تثیره هذهالعدالة والأصح بمفهوم هذه الدولوسیلة لفرض منطق 

ومن جهة أخرى فإن المتمعن في ، فكرة الحرب المشروعة هذا من جهةوبالتالي الرجوع إلىوضوح

الدول الخمس الكبرى صاحبة الحق في الاعتراض تشكیلة مجلس الأمن الدولي یلاحظ سیطرة

، وعدم تمكنه بالتالي من أداء لــــــــــــة استعمال هذا الحقمما یؤدي إلى شلل المجلس في حا) الفیتو(

  .لحفاظ على السلم والأمن الدولیینواجباته في ا

ة تلك المتعلقة بحقوق اصجد من ینادي بأن احترام القواعد الآمرة خوُ ومنذ زمن لیس بالبعید       

، ولكن سلوك هذا الطریق سیقود إلى ؤدي إلى واجب التدخل ولو عسكریاتیجب أن الإنسان 

، وعلى رأسها مبدأ السیادةوم علیها القانون الدولي المعاصرانقلاب أكید في الأسس التي یق

منطقیة إثارة مبدأ عدم بعدم ) "P.M DUPUY(، ومع ذلك لا یمكننا إلا القول مع الأستاذ الإقلیمیة

  ".دولیة على مراعاة حقوق الإنســانالتدخل في مواجهة الرقابة ال

ننا أن نسرد ، فیمكال النتائـــــــــــج والخلاصاتوفي ختام كل بحث أو دراســــة من إجم      

  : الاستنتاجات التالیة



الخاتمة

170

وحق لإنسان الفردیة هو حق فردي وجماعي في آن واحد، لالحق في المساعدة الإنسان1-

خرالآمتمم للحق في الحیاة أو الوجه ، فهذا الحق ول المعنیة بالمساعدات الإنسانیةللجماعات والد

لهذا الحق ویقابله واجب تجنید الإمكانیات المادیة والإنسانیة والوطنیة والإقلیمیة أو الدولیة بهدف 

، وإذا كان العنصر البشري دة الإنسانیةلیة الإغاثة والمساع، فالإنسان هو محور عمضحایاالإنقاذ 

وحق الدولـــــي هي الإنســـــــــانفي الدولة هو المــــــــــواطن فإن الوحدة البشریة الأساسیة في المجتمع 

الإنسان في الإغاثة یمكن اعتباره من حقوق التضامن كالحق في التنمیة والحق في بیئة صحیة 

، فالمساعدة الإنسانیة ادة من التراث المشترك للإنسانیةق في الإفومتوازنة والحق في السلام والح

لیست مجرد عمل اختیاري من قبل الدول والمنظمات الدولیة حكومیة كانت أو غیر حكومیة بل 

  .لضحایاعلیهم لتقدیم المساعدات لیقع هي واجــــــــــــب 

منصبة على تخفیف معاناة ، ویجب أن تكون لمساعدات الإنسانیة دون أي تمییزتتم ا2-

كانت ، والواقع أن الواجبات الأخلاقیة والأدبیة أصلاً شخاص ورعایة صحتهم وحمایة حیاتهمالأ

1977والبروتوكولین الملحقین لعام1949سنةاص في اتفاقیات جنیف الأربع لموضع اهتمام خ

مر في عملیاتها الإنسانیة  الحركة الدولیة لجمعیات الهلال والصلیب الأحوهو مما تسیر علیه فعلاً 

، وفیما یتعلق بهذا المبدأ الأخیـــــــر تعمل الإنسانیة والحیاد وعدم التمییزوتتلخص هذه المبادئ في

الاجتماعیة حركة الصلیب الأحمر بدون تمییز بسبب الجنسیة أو العــــــــرق أو الدیانة أو الظروف

  .أو الانتماء السیاسي

، الطرف الذي یتفق كلا الطرفینأن ، لابد من لمساعدات الإنسانیةد عرض تقدیم ابمجر 3-

یعرض تقدیم المساعدات الإنسانیة والطرف الذي یتم عرض المساعدات علیه على شروط المرور 

المساعدات الإنسانیة كي تكون قانونیة  وفي نفس إلیهاوینبغي أن ترخص الدولــــــة الموجه لتوزیعوا

ـــیة أي مشكلة حیث ة إلى الترخیص بالمساعدات الإنسانیة في النزاعات الدولـالوقت لا تمثل الحاج

من البروتوكول الإضافي الأول على71و70:اتفاقیة جنیف الرابعة والمادتانمن23:تنص المادة

- 08الصادر بتاریخ 43/131:حدة رقمضرورة منح هذا الترخیص وفقا لقراري الجمعیة للأمم المت

ویعني مطلب الحصول على 1990- 12-14الصادر بتاریخ 45/100:رقمر القراو 12-1988

الموافقة عدم خضوع الأنشطة الإنسانیة التي یتم تنفیذها من دون إذن من الدولة المعنیة للحمایة 

، ویمكن اعتبار تلك الأنشطة غیر قانونیة عند تنفیذها من قبل ب القانون الدولــــــي الإنسانيبموج

منظمة دولیة على أساس أنها تنتهك مبدأ السیادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة أي دولة أو 

.دوللل
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أن مجلس الأمن الدولــــــي هو صاحب الاختصاص باتخاذ الإجراءات التي یراها لوممن المع4-

یقرر تنص على أنه 39:د السلم والأمــــــــن الدولیین، فالمادةضروریة لمواجهة الحالات التي تهد

ان ما وقع عملا للسلم والأمن الدولیین أو إخلال به أو كمجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدیداً 

ن التدابیر طبقا لأحكام ویقدم في ذلك توصیاته ویقرر ما یجب اتخاذه م،من أعمال العدوان

الشرط وفي هذا الصدد فإنلأمن الدولیین وإعادته إلى نصابهلحفظ السلم وا42و41:المادتین

یة واختصاصها الأساسي لمشروعیة التدخل الإنساني هو احترام السیادة الوطنیة للدولة المعن

، وتبریر التدخل لغایات إنسانیة تستدعیه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الوطني على إقلیمها

دها في دولة ما كملها مهددة بوجو الأولیة حین تكــــون مجموعة من الأفراد أو مجموعات سكانیة بأ

من أن غایة الأسرة الدولیة وانطلاقاففي مواجهة حالات من هذا النــــوع فإن البعض منذ وقت قریب 

هي احترام حقوق الإنســـــــان یطرح وبدون تردد فكرة واجب التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

  .ل الحد من انتهاكات حقوق الإنسانالأخرى من أج

بسبب صعوبة التوصل جأ إلیه الدولتلما ظام الدول الحامیة ویلاحظ أنه نادراً عدم فعالیة ن5-

إلى اتفاق لتحدید دولة حامیة مقبولة لدى الطرفین، هذا فضلا على بعض الخلفیات التي تعتبر أن 

تعیین دولة حامیة هو بمثابة اعتراف من الدول في الوقت الذي لا یعترف به أحد الطرفین بالآخر 

  .وبالتالي عزوف الدول على اللجوء إلیها

من )90(بسبب القیود التي أوردتها المادةعدم فعالیة اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق 6-

والمتمثلة في شرطي طلب التحقیق والموافقة من قبل 1977لعامالبروتوكول الإضافي الأول

  .أطراف النزاع

هلال بالرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیات الوطنیة لل7-

ن في هذا و یر الدولیة، یبقى الأفراد العاملالأحمر في حمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغ

ن للاستهداف، في أغلب الحالات بسبب الخلفیة الدینیة لكلمة الصلیب الأحمر و المجال معرض

.   والهلال الأحمر

ام في دعم فكرة المساعدات وبناءا على دراستنا لهذا الموضوع سنحاول من جانبنا الإسه      

  : التوصیات التالیـــــــــــــــةالإنسانیة  عن طریق تقدیم 

، وذلك من خلال تطویر میكانیزمات شاملاً تنظیم الحق في المساعدات الإنسانیة تنظیماً 1-

  التنفیذ وخاصة تلك الواردة في اتفاقیات جنیف الأربع لتشمل بذلك النزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .ل النزاعات المسلحة الیوم  نزاعات داخلیةخاصة وقد أضحت جُ 
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الدول إلى عقد اتفاقیات دولیة لحمایة حقوق الإنسان والعمل على توحید الجهود من أجل توجّه2-

  .واح والأموالحل دائم عادل وشامل للأزمات المزمنة التي استنزفت الأر 

ومنحها عاملة في مجال الإغاثة الإنسانیةالحكومیةالتفعیل دور المنظمات الدولیة غیر3-

، وإلزامیة امتثال خص اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، وبالأالیةسلطات أكبر وأكثر واقعیة وفعّ 

  .للجنة من أجل الوصول إلى الضحایاالأطـــــــــــــــــــراف المتنازعة للمساعي الإنسانیة التي تبذلها ا

المساعدات الإنسانیة وربطها تنفیذبل ووســـــائل من أجل تحدیث سُ هناك ضرورة ماسة وملحة 4-

أو عن طریق منظمات إنسانیة أخرى  ، ما عن طریق الأمم المتحدة مباشرةبالمنظمات الإنسانیة إ

: محمد بجـــــــــــــاوي بالقولر عن ذلك الدكتورعبّ قد ، و ة تسییس التدخل من أجل الإنسانیةوذلك خشی

وهو بالذات ما یؤدي  إلى جعل ،كونها تقابلیة أكثر منها تكاملیةالدولیة تستمر في إن الجماعة

من الإنزلاقات والانحرافات الخطیرة  وفي المساعدات الإنسانیة ظاهرة بعیدة عن السیطـــــرة ومنفذاً 

مات لذي تضطلع به المنظالمقابل تنصرف الجهود الدولیة الفردیة أو المحدودة لمؤازرة الدور ا

  .الإنسانیة

وفتح توسیع عمل فرق الإغاثة الإنسانیةإعداد اتفاقیات دولیة متعددة الأطــــــراف بخصوص 5-

یبذلها اً ، وذلك باعتبار أن المساعدات الإنسانیة جهودصعید الدولـــــي لمباشرة مهامهاالمجال على ال

  .ــــــــي لتخفیف معاناة البشریةالمجتمع الدولــ

وتزویدها توى المحلي تختص بإدارة الأزمات إنشاء أجهزة دولیة بفروع ثانویة على المس6-

، وإحاطتها بالدعم المادي والتقني الناشطة في هذا المیدانبمختلف الخبرات القانونیة والإداریة 

  .لتمكینها من تجمیع المعلومات والبیانات وتبلیغ الجهات المعنیة عند حدوث أزمات إنسانیة

تفعیل لجنة تقصي الحقائق من خلال رفع القیود المتمثلة في شرط طلب التحقیق والموافقة 7-

جنة وتتولى الجمعیة العامة للأمم المتحدة تسییرها وینظر في للاعلى التقریر النهائي الذي تقوم به 

  .الدولــــــــيمجلس الأمنطرف من تقاریرها بصفة إلزامیة

لغایات إنسانیة ومن أجل المساعدة الإنسانیة التي هي حق ن أي تدخل إعلى أي حال 8-

حدة ، یجب أن یتم بواسطة الأمــــــــــــم المتلسكانیة المنكوبة والمعرضة للخطرللمجموعات ا

، وفي نفس الوقت على الدول المعنیة بالمساعدات من منطلق القانون والمنظمات الدولیة الإنسانیة

أمام وصول المساعدات الإنسانیة من قبل الأسرة مانعاً من هذا المبدأ سداً الدولـــــــي أن لا تجعل 

  .الدولــــــــــیة إلى مستحقیهاالدولیة وبواسطة المنظمات
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العامـة لموضـوع الوضـع القـانوني للمسـاعدات الـرؤىوفي ختام بحثنا نقـر أن مـا قـدمناه كـان بمثابـة 

اول هــذا الموضــوع مــن جمیــع زوایــاه وقضــایاه الهامــة وتنــ، انیة فــي القــانون الــدولي الإنســانيالإنســ

.   یتطلب خطوات أخرى مستقبلیة
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: العدد،إنسانیة وإشكالیة المشروعیة، مجلـــــــة الفكرغراض، التدخل لأحتحوت نور الدین  14-

  .ر بسكرة، جامعة محمد خیض، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة10

حمر  ، المجلة الدولیة للصلیب الأدات الإنسانیة والكوارث الطبیعیة، المساعخالد منصور  15-

  .2006، جانفي163:العدد 

صلیب الأحمر والمساعدة الإنسانیة، المجلة الدولیة یة لل، اللجنة الدولسایتر دایفید ب فو   16-

  .1992أكتوبـــــر –مسة، سبتمبرالسنة الخا51:للصلیب الأحمر، العدد

دیفید فاسیبرودیت وبیغي لـــ هایكس، تنفیذ حقوق الإنســـــان والقانون الإنساني في المنازعات   17-

  .1993فیفري –جانفي ، السنة السادسة 29:د، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدالمسلحة

ـي الإنساني وقانون حقوق ، تیسیر المساعدات الإنسانیة في القانون الدولـــــریبیكا باربر  18-

  .91،2009:، المجلــــــد874:لدولیة للصلیب الأحمـــــــــــر، العدد، مختارات من المجلــــة االإنسان

27:العدد، المجلة الدولیة للصلیب الأحمرلقانون الدولـــــــــي الإنساني، فعالیة ازهیر الحسني  19-

  .1992أكتوبـــــر –مسة، سبتمبر السنة الخا

معهد ،لتدخل من أجـــــــــل الإنسانیة، مجلة الحقوق والعلوم الإداریة، ایراتعبد القادر البق  20-

  .2008جوان   1429جمادى الثانیة 01:ــــــــــة، العددــــــــــ، الجلفـــــالعلوم القانونیة والإداریة



قائمة المراجع

182

ولیة الأنشطة الجاریة وأفاق المستقبل المجلة الدغراهام بیرسون، حظر الأسلحة البیولوجیة،   21-

  .1997جوان –ماي 55: للصلیب الأحمر، العدد

مجلة ،السلامفظ ، الحرب لأهداف إنسانیة والأمم المتحدة الجدیدة وحلورانس فرید مان  22-

  .1994، جانفي115: السیاسة الدولیة، العدد

، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتنفیذ قواعد الإخلال اریا تیریزا وكریستینا بیلاندینيم  23-

أوت –، جویلیة 37:العدد،الدولیة للصلیب الأحمــــــــــر، المجلة د القانون الدولــــــي الإنسانيبقواع

1994.  

، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وتنفیذ نظام قمع الإخـــــــــلالریا تیریزا وكریستینا بیلاندینيام  24-

جانفي ، السنة السابعة 35:بقواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد

  . 1994فیفري –

الحركة الدولیة استرشادأهمیة وصعوبة -ماریون هاروف تافل، الحیاد وعدم التحیز  25-

، السنة الثانیة  10:ر، العدد، المجلة الدولیة للصیب الأحمـــــــر بهذین المبدأینللصلیب الأحمـــ

  .1989دیسمبر -نوفمبر

الأكادیمیة ،المساعدات الإنسانیة حقوق معتوقة، محمد بوسلطان وبوسماحة نصر الدین  26-

دوریة دولیة محكمة تصدرها جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف ،نسانیةللدراسات الاجتماعیة والإ

  . 2009، 02: العددالجزائر،

لة العلوم ، مجلـــــــــــة أبحاث الیرموك سلسمحمد مخادمة، الحق في المساعدة الإنسانیة  27-

  .1997، 13: ، المجلد)أ(2:الإنسانیة والاجتماعیة، العدد

في حالـــــة وقوع كوارث طبیعیة، المجلة الدولیة للصلیب لإغاثة الدولیةمشروع مبادئ تنظیم ا  28-

  .1998السنة الحادیة عشر، دیسمبر، 62:الأحمر، العدد

السنة   17: د، العدمصطفى ملص، العدوان الأمریكي على العراق، مجلة الوحدة الإسلامیة  29-

  .2003الثانیة، أفریل 

كلیة   ،القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانیة في النزاعات المسلحة، التنظیم وائل أحمد علام  30-

  1433ذو الحجة 52:نون، العدد، مجلة الشریعة والقاجامعة الإمارات العربیة المتحدةالقانون

  .2013أكتوبر 

  



قائمة المراجع

183

  :النصوص القانونیة /6

  .1945جوان 26المتحدة المؤرخ في میثاق الأمم   1-

  .1948دیسمبر 10لإنسان الصادر في لحقوق االإعلان العالمي   2-

  .1949أوت 12المؤرخة فيتفاقیات جنیف الأربعا  3-

  .1977لاتفاقیات جنیف الأربع لعام البروتوكولان الإضافیان   4-

  .1961أكتوبر18المیثاق الاجتماعي الأوربي الصادر في   5-

دیسمبر 16ثقافیة الصادر في عیة والالعهد الدولي التعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتما  6-

1966.  

  .1966دیسمبر 16سیاسیة الصادر في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة وال  7-

  .1969ماي22اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المؤرخة في   8-

  .1981جویلیة17والشعوب الصادر في المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان   9-

  .1998جویلیة17یة المعتمد في روما في الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولالنظام   10-

بشأن تقدیم موارد الاتصالات السلكیة واللاسلكیة للحد من 1998اتفاقیة تامبر لعام   11-

الكوارث ولعملیات الإغاثة المنعقدة في المؤتمر الدولي المعني بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة في 

  .1998قدة في مدینة تامبر بفنلندا المنعحالات الطوارئ

  .1996نوفمبر 28الدستور الجزائري   12-

  : المراجع باللغة الأجنبیة : ثانیا -

1- Abdel Wahad, Droit international humanitaire, collection mise au point, 
Ellipses, France, 1999.

2- Chantal carpentier, la résolution 688/1991 du conseil de sécurité, quel droit 
d ingérence  Etudes internationales, 1992.

3- Hector  gos espieli, fondements juridiques du droit a l assistance 
humanitaire, in le droit a l’assistance humanitaire, Actes du colloque 
international organisé par L UNESCO, paris, 23-27 janvier 1995.                           

4-Higgins - r the development of international law through the political organs 
of the  united nations, London oxford University press, 1963.   

5- J-M sorel, la somalie et les Nations Unies, annuaire français de droit 
international, 1992.



قائمة المراجع

184

6-Saooshi -d, humanitarian intervention and international humanitarian 
assistance law and practice, London,1994.  

7- Mahmassani I, the principles of international law i the light of  Islamic 
doctrine recueil des court, tom ,117 ,  1966.  

8-Mario bettati, humanitaire et droit international in les droit de l’homme et la 
nouvelle architecture de l’Europe, publication de l’ institut du droit de la paix et 
du développement  Nice 1991.                                                              .                   

9-Mario bettati, le droit d ingèrent mutation de l ordre international ,diton Odile 
  jocobe , paris ,1996.  

  10-Muller son r the international protection of human rights and the domestic 
jurisdiction of states, in Carty, A , danilenko ,Perestroika and International Law 
Edinburgh, Edinburgh University press 1990.                                                          

11-Rousseau charl, droit international public Paris Syrie 1971 .  

12-Yves sandoz ,Christophe swinarski , Bruno Zimmermann commentaire des 
protocoles additionnels de 08 juin1977 aux convention de Genève du 12 aout 
1949(ed) CICR martinus Nijhoff Publisher ,Genève,  1986.                                  

  : ـق التقاریر والوثائــــــ: ثالثا -  

ا الأمم تنسیق المساعدات الإنسانیة التي تقدمه:تحت عنوانتقریر الأمین العام للأمم المتحدة   1-

   A/60/87/.E/2005/78 23 2005: ، الوثیقة رقم المتحدة في حالة الطوارئ

المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأحمر والهلال 02:تقریر بشأن تنفیذ القرار رقم  2-

  . من أجل الإنسانیة2011دیسمبر 01غایةإلىنوفمبر 28سویسرا من –الأحمر جنیف 

  E/C.N.4/ SUB.2/1995/12: لائم وثیقة الأمم المتحدة رقمالتقریر الخاص بالسكن الم  3-

، الوضع الإنساني في 2014أكتوبر 13: طقة رقملتطورات التي تشهدها المنتقییم أورسام ل  4-

، مركز نسانیة التي قدمتها تركیا للعراقالتركمان والمساعدات الإ–العراق بعد عملیات داعش 

  .2014اتجیة، الشرق الأوسط للدراسات الإستر 

   A/CN.4/590:وثیقة الأمم المتحدة رقم  5-

  S/PRST/2013/15: الوثیقة رقم  6-

S/96et REV.1-6: النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الوثیقة رقم  7-

   S/2014/295:، الوثیقة رقم2014- 2139مجلس الأمن الدولــــي تنفیذ قرار   8-

A/RES/60/124: الوثیقة رقم) أ(73البند-قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدورة الستون9-



قائمة المراجع

185

  A/67/867/Add.1: تمویل العملیات الإنسانیة في منظومة الأمم المتحدة الوثیقة رقم10-

  S/RES/2139/2014:الوثیقة رقم11-

  S/PRST/2013/15: الوثیقة رقم12-

: ن مناسب، مركز حقوق الإنسان، رقمصحیفة وقائع الأمــــــــم المتحدة، حق الإنسان في سك13-

  E/C.N.4/ SUB.2/1995/1.:الوثیقة رقم1990جنیف 21

  : الجرائد: رابعا -

  .2014-09-10بتاریخ 2253جریدة النهار الكویتیة، یومیة سیاسیة مستقلة، العدد 1-

  

  :البحوث والمقالات الرسمیة على المواقع الإلكترونیة:  خامسا-

              ::          غرایبیة، العنف والسیاسة والعمل الإنساني، على الموقع الإلكترونـــــيإبراهیم1-

                                                                            www.Alerheb.net/cooq/article 56  

مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة2014الیونیسیف العمل الإنساني من أجل الأطفال   2-

www.unicef.org/appeals                        :برنامج الطوارئ ، على الموقع الإلكتروني

أوقشا، مكتب الأمم المتحدة –عربیة السوریة ، الجمهوریة ال2015خطة الاستجابة لسوریا   3-

            http//www.pdf.tools.com:لتنسیق الشؤون الإنسانیة، على الموقع الإلكترونـــــــي

     :، على الموقع الإلكتروني2014دعم بلا حدود للتركمان، جریدة الصباح أغسطس  4-

                  destek-sinirsiz-WWW.sabah.com.tr/gundem/2014/08/01/turkmenlere

  

المركز –في سوریا والاجتماعیةالاقتصادیةسوریا هدر الإنسانیة، تقریر یرصد الظروف   5-

Center For Policy. www.Syrian                : الموقع الإلكترونيلبحوث السیاساتالسوري 

        : شابي بدر الدین، الشرعیة الدولیة والعدوان الأمریكي على العراق، الموقع الإلكتروني  6-

                                                                    . .  www.ACBAYAN.NET

-2139: توضیحي لتقریر الأمین العام الثاني حول تنفیذ قرار مجلس الأمن رقمعرض7-

مركز عمران للدراسات الإستراتجیة، إعداد قسم الساسة والعلاقات الدولیة على الموقع 2014

www.omran.dirasat.org                                                            :الإلكتروني

           ::        ، على الموقع الإلكترونيsnap 2014مشروع تحلیل الاحتیاجات الرئیسي8-

snap.acaps.org                                                                                                           



قائمة المراجع

186

   الإنجازات : روث أبریل ستوفلز، التنظیم القانوني للمساعدات الإنسانیة في النزاعات المسلحة  9-

www.Icrc./web/ara              :، موقع  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر2001والفجوات، فانسیا

twww.1unn.eda/human         :الموقع الإلكتروني الرصد أثناء فترات النزاع المسلح10-

WWW.pchrgaza.org         :الموقع الإلكتروني ضمان احترام اتفاقیة جنیف الرابعة  11-

الإنساني بین النظریة والتطبیق إصدارات لقاء أبو عجیب، آلیات ووسائل حمایة العمل   12-

www.sihre.net                   :على الموقع الإلكترونيالمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان

www.1unn.edu  :       على الموقع الإلكترونيددئ المتعلقة بالحمایة من التشر المبا  13-

www./crc/web/ara   :على الموقع الإلكترونيموقع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر  14-

                     :المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في المساعدات الإنسانیة على الموقع الإلكتروني15-

                                                                                                                                                   www.1unn.eda  

                  :الإلكترونيهل یمكن فرض مناطق آمنة أو عازلة في سوریا على الموقع 16-

                                                        http://www.globalarabnetwork.com  

نسانیة التي التركمان والمساعدات الإ-وضع الإنساني في العراق بعد عملیات داعشال  17-

مركز 2014أكتوبر13:التي تشهدها المنطقة رقملتطورات تقریر أرسام لقدمتها تركیا للعراق

  :على الموقع الإلكتروني2014ــــط للدراسات الإستراتجیة الشرق الأوســـــــ

http://www.orsam.org.tr

ARTICLES ET RAPPORTS SUR INTERNET:

-1  commission européenne aide humanitaire et protection civile , crise en Syrie 
–cite http//EUROPA –eu/écho.     

-2  Stéphane courtois, la guère en Iraq, peut-elle être justifie comme 
treal.com.unorwww.creumintervention humanitaire,                                                                                          

-3  européen commission humanitaire aide civil protection Iraq, cite http//ec. 
Europa/écha .  

  rapport d'activités 2003/2004 , http//www.msf.fr4-  

-5  rapport d'activités 2005, http//www.msf.fr

-6   www.mokarabat.com .

-7  www.humanitarian info .org/IASC .  

-8  http //www.siroline.org  
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  الفهــــــــرس

  أ  آیات

  ب  شكر وعرفان

  ج  إهداء

  د  قائمة الرموز والمختصرات

  01  :مقدمة

  09  النظــــام العام للمساعدات الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني: الفصـــــل أول   

  10  أساس الحق في المساعدات الإنسانیة ومشروعیته: المبحث الأول

  10  ماهیة المساعدات الإنسانیة الدولیة: المطلب الأول   

  11  مفهوم المساعدات الإنسانیة: الفرع الأول   

  12  تعریف المساعدات الإنسانیة:  أولا   

  15  المبادئ التوجیهیة للمساعدات الإنسانیة: ثانیا   

  15  مبادئ تسییر العمل الإنساني:  1   

  16  المبادئ والأعمال المعتمدة  بشأن المساعدة والحمایة في إطار العمل الإنسانــــــي: 2   

  17  الطبیعة القانونیة للمساعدات الإنسانیة: الفرع الثاني   

  18  المساعدات الإنسانیة والقانون الدولي الإنساني: أولا   
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  18  الحق في المعونة الغذائیة: 1   

  20  الحق في تلقي الإمدادات الطبیة: 2   

  23  الحق في الملبس: 3

  24  المساعدات الإنسانیة والقانون الدولي لحقوق الإنسان: ثانیا   

24المساعدات الإنسانیة والحق في الحیاة: 1   

26المساعدات الإنسانیة والحق في الغذاء: 2   

  27  المساعدات الإنسانیة والحق في الصحة: 3   

  30  الحق في المساعدات الإنسانیة و القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني

  31  مفهوم النزاعات المسلحة:  الفرع الأول   

  31  تعریف النزاعات المسلحة الدولیة: أولا   

  33  تعریف النزاعات المسلحة غیر الدولیة: ثانیا   

  37  تعریف الاضطرابات والتوترات الداخلیة: ثالثا   

37تعریف الاضطرابات الداخلیة:  1   

  38  تعریف التوترات الداخلیة: 2

  38  الأساس القانوني لالتماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة: الفرع الثاني   

  39  دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة: أولا
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  40  1949دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة من خلال اتفاقیات جنیف الأربع لعام : 1   

  41  1977دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة من خلال البروتوكول الإضافي الأول لسنة : 2   

  43  دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي: ثانیا   

  43  1949دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة من خلال اتفاقیات جنیف الأربع لعام : 1   

  45  1977دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة من خلال البروتوكول الإضافي الثاني لسنة : 2   

46دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلیة: ثالثا   

47دلیل التماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء الاضطرابات الداخلیة: 1   

  47  دلیل لتماس الحق في المساعدات الإنسانیة أثناء التوترات الداخلیة: 2   

  49  الحق في المساعدات الإنسانیة ومشروعیتهمضمون: المبحث الثاني  

  49  القواعد المنظمة للمساعدات الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول  

  50  الحقوق الممنوحة للأفراد المعنیین بالمساعدات الإنسانیة: الفرع الأول   

  50  ضحایا النزاعات المسلحة: أولا   

  51  سكان الأراضي المحتلة والمناطق المطوقة: 1   

  52  الأجانب: 2

  52  المدنیین المتواجدین في إقلیم أحد أطراف النزاع من غیر الأقالیم المحتلة: 3   

  53  حقوق ضحایا النزاعات المسلحة: ثانیا   
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  55  حقوق وواجبات الدول المعنیة بالمساعدات الإنسانیة: الفرع الثاني

  56  حقوق الدول المعنیة بالمساعدات الإنسانیة: أولا   

  56  الحق في طلب وتلقي المساعدات الإنسانیة: 1   

  57  الحق في قبول أو رفض المساعدات الإنسانیة: 2   

  57  الحق في مراقبة وتنسیق أعمال الإغاثة: 3   

  58  واجبات الدول المعنیة بالمساعدات الإنسانیة: ثانیا   

  59  واجب توجیه المساعدات لأغراض إنسانیة: 1   

  60  واجب عدم رفض المساعدات الإنسانیة بشكل تعسفي: 2   

  62  واجب تسهیل دخول أفراد الإغاثة وعدم عرقلة نشاطهم: 3   

  65  حقوق وواجبات المجتمع الدولي في إطـــــــار العمل الإنساني: الفرع الثالث   

  65  مع الدولي في إطار العمل الإنسانيحقوق المجت: أولا   

  65  الحق في تقدیم المساعدات الإنسانیة: 1   

  66  الحق في تقدیم العون إلى الضحایا: 2   

  66  الحق في المناوبة وفرض الرقابة على المساعدات الإنسانیة: 3   

  67  الحق في التدخل لفرض المساعدات الإنسانیة: 4   

  69  واجبات المجتمع الدولي في إطار العمل الإنساني: ثانیا   
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  69  واجب تقدیم المساعدات الإنسانیة: 1   

  70  واجب عدم عرقلة مرور المساعدات الإنسانیة: 2   

  72  واجب السماح بتقدیم المساعدات الإنسانیة في ظل نظام العقوبات: 3   

  73  لإعمال الحق في المساعدات الإنسانیةالشروط القانونیة : المطلب الثاني

  74  احترام سیادة الدول: الفرع الأول   

  74  موافقة الدولة تعبیر عن سیادتها: أولا    

  76  الموافقة بتحفظ: ثانیا    

  77  التدخل الدولي لفرض الحق في المساعدات الإنسانیة: ثالثا    

  78  اللجوء إلى القوةحظرالاستثناءات الواردة على مبدأ :1:  

  80  ضرورة إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقریر المساعدات الإنسانیة: 2   

  81  الالتزام بمبادئ العمل الإنساني: الفرع الثاني   

  82  الالتزام بمبدأ الإنسانیة: أولا   

  83  الالتزام بمبدأ النزاهة: ثانیا   

  83  الالتزام بمبدأ الحیاد: ثالثا   

  84  الحیاد وخرق حقوق الإنسان: 1  

  85  الحیاد واستخدام القوة العسكریة: 2   
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  87  الالتزام بمبدأ عدم التمییز: رابعا   

  92  آلیـــــات تنفیـــذ الحــــق في المساعدات الإنسانیة: الفصـــل الثاني

  93  الواردة في إطار الاتفاقیات الدولیةالآلیـــات :  المبحث الأولا 

  93  الوسائل المدرجة في إطار اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین: المطلب الأول   

  93  التدابیر الداخلیة لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: الفرع الأول   

  94  إنشــــــــــاء للمناطق الآمنة: أولا   

  95  الأساس القانوني للمناطق الآمنة: 1   

  96  طرق تنفیذ فكرة المناطق الآمنة: 2   

  97  التدابیر التشریعیة والتنظیمیة لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: ثانیا   

  97  التدابیر التشریعیة لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: 1   

  98  التدابیر التنظیمیة لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: 2   

  98  التدابیر المتخذة في حالات السلم: أ

  104  التدابیر المتخذة في حالات النزاعات المسلحة:  ب    

  106  التدابیر المتعلقة بالنشر والتدریب: ج    

  107  التدابیر الخارجیة لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: الفرع الثاني   

  107  ضمان احترام اتفاقیات جنیف الأربع وبروتوكولیها الإضافیین: أولا   
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  108  نظام الدولة الحامیة وبدائلها لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: ثانیا   

  108  تعریف الدولة الحامیة: 1   

  112  مهام الدولة الحامیة: 2    

  116  التحقیق الدولي لتنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة: ثالثا   

  117  الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: المطلب الثاني   

  118  تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة في إطار المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: الفرع الأول   

  118  تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة: أولا   

  120  أنواع المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الناشطة في مجال تقدیم المساعدات الإنسانیة: ثانیا   

  120  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر: 1   

  122  الإتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر: 2   

  122  المنظمات غیر الحكومیة الأخرى: 3   

  122  منظمة أطباء بلا حدود   -: أ

  124  منظمة أوكسفام-: ب

  125  أسالیب ممارسة المنظمات الإنسانیة غیر الحكومیة للعمل الإنساني: الفرع الثاني   

  125  أسلوب التفاوض مع السلطات وبذل المساعي الحمیدة: أولا   

  126  أسلوب التوعیة ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني: ثانیا   
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  128  أسلوب التندید بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني: ثالثا   

  131  الآلیات الواردة في إطار هیئة الأمم المتحدة: المبحث الثاني  

  131  الوسائل المدرجة في إطار منظمة الأمم المتحدة: المطلب الأول

  131  إنشــــــاء ممرات الإغاثة الإنسانیة: الفرع الأول   

  132  تعریف ممرات الإغاثة الإنسانیة: أولا   

  133  شروط تنفیذ ممرات الإغاثة الإنسانیة: ثانیا   

  134  التطبیقات العملیة لممررات الإغاثة الإنسانیة: ثالثا   

  134  استحداث منصب منسق مسؤول عن الشؤون الإنسانیة: الفرع الثاني   

  134  46/182: مضمون قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم : أولا   

  135  إدارة وتنسیق الشؤون الإنسانیة: ثانیا   

  135  إدارة الشؤون الإنسانیة: 1

  136  تنسیق الشؤون الإنسانیة: 2

  136  الصندوق المركزي للطوارئ–: أ

  137  اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكالات–: ب

  137  مسؤولیات منسق الشؤون الإنسانیة: ثالثا   

  139  دور الأجهزة الفرعیة وبرامج الأمم المتحدة في إطار العمل الإنساني: الفرع الثالث   
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  139  صندوق الأمم المتحدة للطفولة: أولا   

  140  وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین: ثانیا   

  140  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ثالثا   

  140  برنامج الغذاء العالمي: رابعا   

  141  التطبیقات العملیة لممارسة العمل الإنساني في إطار منظمة الأمم المتحدة: الفرع الرابع   

  142  2014-2139: مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم : أولا   

  143  2014- 2139تقییم قرار مجلس الأمن الدولي رقم  : ثانیا   

  145  الوسائل المدرجة في إطار مجلس الأمن الدولي: المطلب الثاني   

  145  الطبیعة القانونیة للتدخل الإنساني:  الفرع الأول   

  148  الطبیعة القانونیة للتدخل الإنساني في ظل میثاق الأمم المتحدة:  أولا   

  150  الطبیعة القانونیة للتدخل الإنساني في ظل القانون الدولي الإنساني: ثانیا   

  151  الطبیعة القانونیة للتدخل الإنساني في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: ثالثا   

  152  التطبیقات العملیة لممارسة التدخل الإنساني في إطار مجلس الأمن الدولي: الفرع الثاني   

  152  التدخل المسلح في الصومال: أولا   

  153  ملابسات التدخل المسلح في الصومال: 1

  155  تقییم التدخل المسلح في الصومال: 2   



197

  

  156  التدخل المسلح في العراق: ثانیا   

  156  ملابسات التدخل المسلح في العراق: 1   

  157  تقییم التدخل المسلح في العراق: 2   

  163  أهمیة المساعدات الإنسانیة وعدم مساسها بسیادة الدولة: الثالثالفرع 

  163  اتخاذ قرارات المساعدات الإنسانیة من قبل المنظمات الدولیة: أولا

  164  تدابیر ذات طابع مادي: 1

  164  تدابیر ذات طابع قانوني: 2

  165  یكون التدخل بهدف تنفیذ التزامات دولیة تقع على الدول بموجب أحكام القانون الدولي: أ   

  165  تحدید الإطار القانوني للمساعدات الإنسانیة للحد من التدخل في الشؤون الداخلیة للدول: ب   

  166  إشراك محكمة العدل الدولیة في العمل الإنساني للحصول على الشرعیة الدولیة: ثانیا    

  168  :الخاتــمة   

  175  :قائمة المـراجع   

  188  :الفهرس   



  :ملخص

في حالات النزاعات تكفل نصوص القانون الدولي الإنساني الحق في المساعدات الإنسانیة 

والبروتوكول الإضافي 1949المسلحة الدولیة، وذلك بموجب نصوص اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

في حین جاء هذا الحق منظم بشكل جزئي فقط أثناء النزاعات المسلحة غیر 1977الأول لعام 

لحق في وفي سبیل تنفیذ ا1977الدولیة وذلك من خلال البرتوكول الإضافي الثاني لعام 

جملة من الآلیات الكفیلة بوضع هذا الحق موضع التنفیذ علىالمساعدات الإنسانیة تم النص

درجة في تتمحور أساساً في الآلیات الواردة في إطار الاتفاقیات الدولیة  هذا فضلا عن الآلیات الم

مات الدولیة غیر وقد أثبتت الممارسة الدولیة فعالیة ونجاعة دور المنظإطار هیئة الأمم المتحدة

  .الحكومیة كآلیة فعّالة في سبیل تنفیذ الحق في المساعدات الإنسانیة

    

Résumé:  

Les dispositions du droit international humanitaire assurent  le droit à 
l'assistance humanitaire au cours des conflits armés internationaux , 
conformément aux dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 
et du premier Protocole additionnel de 1977, alors que ce droit a été  
partiellement régi par le Deuxième Protocole additionnel de 1977 au cours 
des conflits armés non internationaux, et pour mettre en œuvre le droit à 
l'aide humanitaire un certain nombre de mécanismes ont étés adoptés 
essentiellement dans le cadre des conventions internationales et par les 
nations unies, et La pratique internationale a mis en évidence l'efficacité du 
rôle des organisations  non gouvernementales dans la mise en œuvre du 
droit à l'aide humanitaire.                                                      .                      
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جامــــــــــعة مستغانم

كلية الحقوق والعلوم السيــــاسية



مذكـــــرة

للحصول على شهـــــادة الماجستيـر

في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية

 (
الوضع القانوني للمساعدات الإنســــانية في القانون الدولي الإنساني
)









من إعداد الطالب:	تحت إشراف الأستاذ:

مقـــرين يوسف	عباسة طـــــاهر

تمت تقديمها ومناقشتها علنا

أمام لجنـــــــــــــــــــة المناقشــــــــــــــــــــــــــــة

عباسة دربال صورية         أستاذة محاضرة -أ-          جامعة مستغانم            رئيسا.

عباسة طاهر                   أستاذ محاضر   -أ-           جامعة مستغانم            مقررا.

فرقاق معمر                    أستاذ محاضر  -أ-            جامعة مستغانم           مناقشا.

فنينخ عبد القادر               أستاذ محاضر  -أ-            جامعة مستغانم            مناقشا.



السنة الجامعيــة: 2015-2016
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كلمة شكر وعرفان

إن الحــــمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً أما بعد:

﴿ربﱢ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى  والديﹶ ﹼ وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾.

 اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا نحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

نحمد الله تعالى الذي  وفقنا  لإتمام هذا العمل المتواضع الذي أخلصناه لوجهه الكريم والذي جاء بعد ثمرة جهد طويل راجين منه تعالى أن يجعله خيرا وسعادة لمن يسلك درب العلم وأن يجعله صدقة جارية في ميزان حسناتنا.

اعترافا منا بالجميل والفضل لأهل الفضل فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله، وعليه نحاول أن نوجز ما عجز اللسان أن ينطقه وأبت الأنامل إلا أن تنقشه، فأصدق عبارات  الشكر الجزيل وأسمى ﺁيات الامتنان نحملها من ترانيم أفئدتنا وننشرها بين طيات مذكرتنا إلى أساتذتنا ومرشدنا الأستاذ الدكتور: عباسة طاهـــــر.

كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه المذكرة.

إلى كل من ساعدنا في انجاز هذا البحث بدون استثناء شُكر الله لهم جميعا.







إهـــــداء

أهدي هذا العــــمل إلى والدي رمز الصبر وعنوان التحدي الذي طالــــــما ضحى بكل ما في وسعه ليرى النجاح تاجاً على رأسي...إلى أبي حفظه الله ورعاه.

إلى مــــن أقرأ في عيونها دوماً أرق الدعوات والتوسلات إلى الله تعالى أن أواصــــل المشوار بخطى ثابتة كلها إيمان بالنجاح...أمي الحبيبة حفظها الله ورعاها.

إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم.

إلى كل أصدقائي وزملائي الأوفياء كل باسمه.
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قائمة الرموز والمختصرات:

أولا: باللغة العربية:

[ ب ب ن ]:       بدون بلد النشــــــر.

[ ب ط ]:          بدون طبعة.

[ ب س ن ]:      بدون سنة النشر.

الميثاق:            ميثاق الأمم المتحدة.

المساعدات:        المساعدات الإنسانية.

الحركة:            النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر. 

اللحق:             البروتوكول.

الإعلان:           الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اللجنة الدولية :    اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المجلس:           مجلس الأمن الدولــــي.

التمييز المجحف:   عدم التمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأي

                    السياسي.              

الهيئة:             هيئة الأمم المتحدة.

اتفاقيات جنيف:    اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12-08-1949.

البروتوكولان:       بروتوكولا عام 1977 الأول الخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع   

                    الدولي، والثاني متعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولـــــــي.

ثانيا: باللغة الأجنبية:    

 Ed : Edition.

C.I.C.R :comité international de la croix rouge.

Op.cit : ouvrage précédemment cité.

ibid.  :  pour éviter la répétition lorsque la même source a été citée dans la                référence précédent.       

p : page.





pp: de la page a la page.
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مقدمة

مقدمة:

   لقد شهد المجتمع الدولــــي في الآونة الأخيرة العديد من التقلبات على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى حدوث اضطرابات وتوترات داخلية نجم عنها انهيار بعض الدول، وأياً كانت الأوضاع السائدة فإن المجتمع الدولي يكشف عن مدى تكريس الجهود الدولية فرادى وجماعات لضمان الحق في المساعدات الإنسانية عن طريق المنظمات الإنسانية الدولية الحكومية وغير الحكومية، وإذا لزم الأمر واستدعت الضرورة الملحة التدخل الدولي فإن هذا التدخل المقبول والمبرر يحوز على الشرعية الدولية انطلاقا من مراعاة حقوق الإنسان، فعبارة حقوق الإنسان أو بمعنى آخر حقوق الكائن البشري تدل بوضوح على أن حمايتها يجب أن تكون دولية، وفي ظل هذه الخلفية لبيئة العمل الإنساني الأكثر تعقيداً وصعوبة  يتم حالياً بذل جهد إصلاحي دولي تقوده الأمم المتحدة لكي تصبح الجهود الإنسانية العالمية أكثر فعالية.

      إن تنسيق العمل الإنساني أمر لابد منه لبلوغ مرودية على مستوى المساعدات الإنسانية للضحايا  فالمنظمات العاملة في هذا الحقل تسهر على محاولة التنسيق فيما بينها، وإن كان هذا التنسيق يشوبه نوع من النقص خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الجهود للرفع من مستوى الاستفادة  ومن المحاولات في هذا الصدد نجد الدور الذي تلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنسيق جهودها مع الدول المانحة في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية، رغم أنه لا يوجد أدنى شك في المعنى المقصود بمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد، معتمدة بذلك على قواعد القانون الدولــــي الإنساني الذي تمتد جذوره إلى أغوار سحيقة في التاريخ الإنساني وقد ازدادت أهمية هذا القانون في الوقت الحاضر بسبب ازدياد الحروب الدولية والأهلية في العديد من الدول في العالم([footnoteRef:2]) وظهور منظمات مسلحة تستخدم العنف المسلح ضد الدولة وضد المواطنين، ولا تلتزم بقواعد القانون الدولــي الإنساني وترتكب العديد من الجرائم ضد الأبـــرياء وبذلك فالقانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام  يُستلهم من الحس الإنساني ويهتم بحماية الإنسان([footnoteRef:3]).  [2: - منتصر سعيد حمودة، القانون الدولــــي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2009 ص7.]  [3: - محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، دار العرب للنشر والتوزيع، وهـــــران –الجزائر،[ ب ط ]، 2008، ص 179.] 


      ومنذ منتصف القرن العشرين تحديداً، تسارع التاريخ بشكل ملحوظ وتسارعت التحولات وتقلصت المسافات واختفى بعد الزمان والمكان وازداد إحساس الإنسان في هذا العصر بأنـــه جزء من عالم أعم وأشمل من عالمه الخاص، وبلغ طور الوعي بأولوية تدرج المصـــالح الإنسانية المشتركة([footnoteRef:4]) وبذلك أصبحت المساعدات الإنسانية تمثل عملا إنسانيا تقتضيه الفطرة البشرية ومنبع كل ذلك هي الاعتبارات الأخلاقـــــية([footnoteRef:5])، والجلي بالذكر أن المساعدات الإنسانية ترتبط بالحماية المقررة من قبل القانون الدولــــي للسكان المدنيين في سبيل تقديم مواد الإغاثة([footnoteRef:6])، فموضوع المساعدات الإنسانية في ظل الأنظمة القانونية والدولية المعاصرة لم يعد يُعنى فقط بالنزاعات المسلحة التي ينتج عنها العديد من الجرحى والمرضى والمصابين بالطلقات والقذائف والشظايا والألغام وسائر وسائل التدمير الأخرى، والتي تستدعي سرعة الاستجابة الطبية وتوفير الدواء ومعدات الجراحة،([footnoteRef:7]) بل أصبح يمتد إلى ما يعرف بالعقوبات الاقتصادية والتي تنصب على إجراءات الحظر التجارية والمالية والمواصلاتية والسياحية  دون غيرها من الجوانب العسكرية أو الدبلوماسية، هذا فضلا عن وجود قواعد دولية منظمة للمساعدات الإنسانية في حالات الكوارث وترتكز في هذا الخصوص على قواعد قانون حقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. [4: - دعا السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2013 إلى عقد أول قمة عالمية للعمل الإنساني في إسطنبول عام 2016، وتهدف القمة إلى تحديد برنامج العمل الإنساني ليصبح أكثر فعالية وشمولا ومساءلة، وبصفة عامة تمكينه من ملائمة عالم متغير بدرجة أعلى.]  [5: - علي صادق أبو هيف، القانون الدولـــي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة العاشرة، 1972، ص 81.]  [6: - مصلح حسن أحمد عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولــى، 2013 ص  9.]  [7: - صلاح الدين بوجلال، الحق في المساعدة الإنسانية، دراسة مقارنـــة في ضوء أحكام القانون الدولـــي الإنساني وحقوق الإنسان، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، الطبعة الأولـــــى، 2008، ص9.] 


      أما دراسة هذا الموضوع ضمن الإطار العام لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني فإن الدراسة تقتصر على حالات النزاعات المسلحة، هذا وكان لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والخاصة بحماية السكان المدنيين دورًا هامًا في التأكيد على تمكين السكان المدنيين من الحصول على المساعدات الإنسانية، فقد أكّدت على ضرورة التزام الأطراف السامية كفالة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية المرسلة إلى سكان طرف متعاقد آخر من المدنيين والالتزام بالسماح بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل أو النفاس، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لمرور هذه المساعدات الإنسانية وكذا أن تسمح بمرور رسائلها بحــــــــــــّرية وأن تكفل لهـــــــــــــــــــــا 



الحماية اللازمــــــــــــــــــــــــــة ([footnoteRef:8]). [8: - تقضي المادة:59 من اتفاقية جنيف الرابعة:"إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصم المؤن الكافية وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح بها وسائلها".  ] 


      ولإثبات مشروعية المساعدات الإنسانية جاءت مدعومة بوسائل كفيلة بتنفيذها، منصوص عليها بموجب النصوص القانونية والمواثيق الدولية، وكذلك ممارسات المنظمات الإنسانية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى ما تضمنه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت أن استهداف معدات ووسائل مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات الإنسانية تعتبر جريمة حرب إلا أنه على الرغم من ذلك تعرضت قوافل الإغاثة الإنسانية ومازالت تتعرض للهجوم والمضايقات وتمنع من الوصول إلى محتاجيها([footnoteRef:9]) فضلا على أن قبول وتقديم ومرور وتوزيع أعمال الإغاثة تعترضه الصعاب والتحديات من كلا الجانبين فقد ترفض الدولة المنكوبة عروض تقديم المساعدات الإنسانية، أو ترفض مرورها عبر أراضيها  كما قد يعتمد أطراف النزاع على استخدام وسائل الإغاثة للضغط على الخصم أو الاستيلاء عليها أو الاعتداء على العاملين في توزيعها وكل هذه الصعاب تؤدي إلى عرقلة وصول الإغاثة إلى المدنيين، ومن تدهور حالتهم الصحية، بل وحدوث وفيات من بيــــنهم([footnoteRef:10]).  [9: - حسام علي عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،[ ب ط ]، 2004، ص338.]  [10: - لا تقتصر دراسة النظام العام للمساعدات الإنسانية ضمن أحكام القانون الدولي على النزاعات المسلحة فقط، بل تمتد لتشمل أيضا أوقات السلم عند حدوث كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والأعاصير، وتنظم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  ] 


      وقد أدى بدوره غياب آليات التنسيق المحددة والفعّالة إلى دفع الجهود الدولية لإيجاد سُبل بديلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المجموعات المرسلة إليها، ويتضمن هذا اعتبار الإخفاق في توفير المساعدات الإنسانية تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بما يترتب على ذلك من عواقب تشمل على فرض المساعدات الإنسانية من جانب واحد على أي دولة ترفض قبولها بصورة غير قانونية ومن ثم تصبح المساعدات الإنسانية تدخلاً إنسانياً.

      وأمام هذا التصور فيمكننا القول أنه بداية من سنة 1992 شهد العالم العديد من عمليات التدخل العسكري لاعتبارات إنسانية على اعتبار أن السلامة الإنسانية لها صلة وطيدة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي سبيل ذلك سعى مجلس الأمن إلى إيجاد علاقة بين المساعدات الإنسانية وبين الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

      وكانت نتيجة هذا العمل العسكري الإنساني وارتباطه في عديد الحالات بحماية وضمان تسليم المساعدات الإنسانية أن تولّد الاعتقاد بضرورة هذا العمل، فهذا الحق يستند على أساس أخلاقي يفرضه الضمير الإنساني، بينما تنفيذ المساعدات الإنسانية تخضع لقواعد تنظيمية تهدف بصفة أساسية إلى المحافظة على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الصحة والغذاء والحق في السكن والمأوى، فهذه المساعدات تعمل علـــــى حماية الأشخاص أو على الأقل التخفيف من وطأة المعاناة في ظل الأوضاع الصعبة([footnoteRef:11]). [11: - Saooshi D, humanitarian intervention and international humanitarian assistance law and practice, London,1994, p 1.                                                                                                                                     ] 


      فالتدخل الإنساني يعبر عن البعد الإنساني الذي يقوم به المجتمع الدولــــــــي لمواجهة الضرورات المرتبطة بحماية حقوق الإنسان، فهو يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما وقف أو تخفيف المعاناة الإنسانية وإعمال حقوق الإنسان حيث يرتبط الهدف الأول بوجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يكون مصدرها في أغلب الأحيان النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، أو تصرفات الدول ضد الأفراد، ومثل هذه الانتهاكات تتطلب عملا سريعا وفعالا لتغطية الحاجات الإنسانية الناتجة عنها، أما النوع الثانـــــــي فيختلف عن ذلك على الرغم من أن عدم إعمال حقوق الإنسان هو جزء من انتهاكها، إلا أن الانتهاكات في النوع الأول تكون أكثر خطورة وتأثيرا على حقوق الإنســــــــــان ووفقا لذلك تكون طبيعة التدخل لإعمال حقوق الإنسان مختلفة من حيث آلياته وسنده ووقته، وتُنتهج في ذلك سُبل التنديد وممارسة الضغط السياسي ضد الدول التي تنتهكها وتلعب المنظمات الدولية أحد مصادر شرعية التدخل الإنساني، وبغض النظر عن طبيعة هذا التصرف طالما أنه يشكــــــــــــل في معناه العادي نوعا من أنواع التدخل، فقد أكّد ميثاق الأمم المتحدة على حماية وتعزيز حقوق الإنســـــان، ومن ذلك يفهم أن آليات التدخل الإنسانـــــي واسعة لتشمل أي عمل إنساني يهدف إلى تحقيق الأغراض المشــــــار إليها سابقا.

      ونظرا لأهمية موضوع المساعدات الإنسانية الدولية، فقد حاولنا دراسة مختلف الجوانب القانونية المعنية بضمان تقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى الحماية المقررة لها بموجب نصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني، هذا فضلا عن أهمية تحديد سُبل تقديم المساعدات الإنسانية، لأنه عندما يندلع نزاع مسلح أو تحدث كارثة أو أزمة إنسانية تكون حياة الأشخاص وصحتهم عرضة للخطر، وقد تجبرهم هذه الظروف على ترك ديارهم وأوطانهم، ومن ثم يكون تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا هو العامل الحاسم للحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية ومن هنا تدخل قواعد القانون الدولـــــي الإنساني المطبق في حالات النزاع المسلح حيث ورد في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبرتوكوليها الإضافيين لعام 1977 ما ينص على أعمال الإغاثة للسكان المدنيين وحمايــــة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

       وعلى ذلك تبدو أهمية البحث في موضوع المساعدات الإنسانية الدولية بارزة من عدّة جوانب  نذكر منها: 

-محاولة إزالة الغموض الذي يحفّ الإطار العام للمساعدات الإنسانية ضمن أحكام القانون الدولـــــي الإنساني وبيان القواعد الدولية المنظمة للمساعدات الإنسانية.

-إظهار آليات وضع هذه المساعدات موضع التنفيذ، وتحديد الإطار القانوني والنهج المتبع في تقديم وتوزيع المساعدات.

-إلقاء الضوء على التطورات الجديدة التي شهدتها عمليات تقديم المساعدات الإنسانية وخاصة تدخل مجلس الأمن في أكثر من مناسبة من خلال قراراته التي أشار بموجبها إلى دور المساعدات الإنسانية في إعادة السلم، وأن العرقلة المتعمدة للمساعدة الإنسانية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

      وتهدف هذه الدراسة عموما إلى إبراز موضوع المساعدات الإنسانية ضمن الإطار العام لمبادئ القانون الدولي الإنساني أي ضمن زمن النزاعات المسلحة، هذا بالإضافة إلى الغوص في آليات وسُبل تنفيذ هذا الحق، والذي يتراوح مابين الآليات المحددة في إطار الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى الآليات المحددة في إطار منظمة الأمم المتحدة، والتي لقيت العديد من الانتقادات في ظل النظم القانونية والدولية المعاصرة ثم محاولة وضعها في مذكــــرة تكون كمرجع لأي باحث في هذا المجال.

      ومن خلال الإطلاع الذي قمت به والخاص بجمع المادة العلمية لإتمام هذه المذكرة لم أجد إلى حد علمي من الدراسات السابقة من تطرّقت إلى مثل هذا الموضوع بطريقة مستقلة محددة النظام العام للمساعدات الإنسانية ضمن أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

      وبالرغم من وفرة المادة الأولـــية المتمثلة في مواضيع القانون الدولــــي الإنساني على اختلاف أنواعها فانه ليس من السهل على أي باحث في هذا المجال أن يتعرض لهذا الموضوع دون أن يجد صعوبات تعيقه في إتمام بحثه وتتمثل أهم هذه الصعوبات في: 

-قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع سواء باللغة العربية أو الأجنبية، هذا على الرغم من وفرة المصادر المتعلقة بالقانون الدولـــي الإنساني.

-محدودية الدراسات التي تشمل تحديد النظام العام لتقديم المساعدات الإنسانية وتحدد الوضع القانوني لها ضمن أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، هذا إذا ما استثنينا بعض الدراسات التي تعرض لها الفقهاء بطريقة عرضية أثناء دراستهم للقانون الدولـــــي الإنساني، مما يقلل من أهمية عدد هذه المراجع بحيث تصبح وكأنها مرجع واحد.

      ومن هنا تأتي دراسة موضوع الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولــي الإنساني وتحديد الالتزامات القانونية الدولية، التي تقع على أطراف النزاع وعلى الأطراف الأخرى وعلى المنظمات الإنسانية، وكذلك تحديد الضمانات اللازمة لإنفاذ هذا الحق ضمن الأنظمة القانونية والدوليـــة المعاصرة  وبناءاً على ذلك سنقوم بطرح الإشكالية التالية: 

فيما يتمثل الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية ضمن أحكام وقواعد القانون الدولـــي الإنساني؟ وما هي السُبل والوسائل الكفيلة بوضع هذا الحق موضع التنفيذ؟

 و بالتالي يستتبع ذلك بالإجابــــــة على التساؤلات التاليـــــــــــــــة:

-ما هي الأسانيد القانونية لتبرير الحق في المساعدات الإنسانية؟ 

-ما مضمون هذا الحق ؟ وما هي الشروط القانونية لإعماله؟

-فيما تتمثل آليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية ؟ وما مدى نجاعتها تزامنا والأوضاع الراهنـــــــة التي يشهدها المجتمع الدولــــــي؟

      وللإجابة على هذه الإشكالية كان لزاماً أن نتبع الطريقة التحليلية وذلك بمناقشة النصوص وإيراد آراء الفقهاء كما أن طبيعة الموضوع تُحتّم علينا أن نستشهد بالممارسات الدولية من جانب الدول والمنظمات الدولـــية الحكومية وغير الحكومية ولغرض عرض هذه الإشكالية بطريقة منهجية قمنا بتقسيم البحث إلى فصلين: 

      الفصل الأول: تطرقنا إلى النظام العام للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني وقسمناه إلى مبحثين يتناول المبحث الأول أساس الحق في المساعدات الإنسانية ومشروعيته ومن خلال ذلك قمنا بتحديد ماهية الحق في المساعدات الإنسانية محددين الطبيعة القانونية للحق في المساعدة الإنسانية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني، وصولا إلى الحق في المساعدات الإنسانية والقانون الدولي الإنساني الذي حدّدنا من خلاله الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية من خلال نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، أما المبحث الثــــاني فيتناول مضمون الحق في المساعدات الإنسانية ومشروعيته ضمن أحكام القانون الدولــــي الإنساني، وحدّدنا من خلالـــــه تنظيم المساعدات الإنسانية ضمن بنود اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين وصولا إلى الشروط القانونية لإعمال هذا الحق.

      أما الفصل الثاني: فخصصناه لآليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية وقمنا بتقسيمه إلى مبحثين خصصنا المبحث الأول للآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية، حيث تطرقنا إلى الوسائل المدرجة في إطار اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977 وحددنا من خلالها سُبل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية والتدابير الكفيلة بوضع هذا الحق موضع التنفيذ، وصولا إلى الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية محددين من خلالها الدور الفعّال والبارز للمنظمات الدولية غير الحكومية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، أما المبحث الثانـــي فتناول بدوره الآليات الواردة في إطار هيئة الأمم المتحدة وحاولنا من خلاله إبراز جهود منظمة الأمم المتحدة في سبيل تقديم وتنسيق العمل الإنساني، وصولا إلى تحديد نطاق تدخل مجلس الأمن الدولي كآلية ردعية للحد من الانتهاكات الجسيمة لمنع وصول المساعدات الإنسانية وأنهينا الدراسة بخاتمة ضمناها أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث. 
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الفصل الأول: النظام العام للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني 

      إن الاعتبار الإنساني هو الذي يمكن من خلاله تبرير الحاجة إلى التعاون الدولي لإنقاذ الضحايا، ومن هذا المنطلق نشأ حق الإنسان في المساعدة الإنسانية بناءاً على قواعد أخلاقية منذ زمن بعيد بيد أن تلك القواعد قد تتحول إلى قواعد قانونية بالمعنى الدقيق، إذا استمر الإقناع الدولي بأهمية ذلك عن طريق دخولها دائرة القانون العرفي أو المدون، ومن أظهر الأمثلة على ذلك القواعد القانونية الخاصة  بحماية ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة بشكل عام والتي استقر بموجبها الحق في المساعدة الإنسانية عن طريق تقديم مواد الإغاثة للسكان المدنيين المتضررين من جراء النزاع المسلح([footnoteRef:12]).  [12: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولـــــية، دراسة تحليلية وتطبيقية معاصرة في ضوء القانون الدولي العام دار النهضة العربية، الإسكندرية، مصـــر، الطبعة الأولـــى، 2009، ص 13.] 


      ويندرج الحق في الحصول علـــى المساعدات الإنسانية من مبدأ عدم انتهاك هذا الحق الذي يعد أساساً لكل من القانون الدولـــي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فليس هناك من شك في أنه من واجب الدول الالتزام باحترام المبادئ الإنسانية لضمان التطبيق الفعلي لأحكام وقواعد لقانون الدولي بصفة عامة([footnoteRef:13])، فلعلّ تحديد هذا النظام القانوني سيحول دون إثارة الجدل بين وجوب مراعاة سيادة الدولـــــة والإسراع بإغاثة الجماعات البشرية كلما اقتضت مصلحة المجتمع الدولــــي تقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:14]).  [13: - روث أبريل ستوفلز، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة: الإنجازات والفجوات، فانسيا 2001   أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، www.Icrc./web/ara ، ص2، تاريخ الإطلاع: 15-02-2015.  ]  [14: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص38-39. ] 


      ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الفرع الذي أوكل له ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للدول وهو الأكثر قابلية لجعل تدابير المساعدات الإنسانية أصدق تعبيراً عن الديمقراطية النيابية في التنظيم الدولي([footnoteRef:15]) لعدم وجود دول ذات تنظيم مميز في تشكيلته، مقارنة بباقي الأعضاء وهو ما يعد مساســــــــــــــاً بمبدأ المساواة في السيادة الذي يمثل اللبنة التي يقوم عليها التنظيم الدولـــــي المعاصــــــــر([footnoteRef:16]) وسنحاول تقسيم هذا الفصل الخاص بالنظام العام للمساعدات الإنسانية في القانون الدولـــــي الإنساني إلى المبحثين التاليين: المبحث الأول: أساس الحق في المساعدات الإنسانية ومشروعيته و المبحث الثاني : مضمون الحق في المساعدات الإنسانية ومشروعيته  	 [15: - بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة، مجلــــة الشريعة والقانون كلية القانون – جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة السادسة والعشرون، العدد:49 صفر1433، جانفي2012، ص86.]  [16: - وائل أحمد علام، التنظيم القانوني لأعمال الإغـــاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد: 52 ذو الحجة 1433 – أكتوبر 2013، ص 82.] 


المبحث الأول: أساس الحق في المساعدات الإنسانية ومشروعيته 

      إن الحديث عن موضوع المساعدات الإنسانية يتخطى أي نقاش من الناحية السياسية على اعتبار أنه مرتبط أساساً بمصطلح قانوني وهو الحــــــــق في المساعدة الإنسانية والوقوف عند هذا المفهوم وتحديد المنطلق والأساس القانوني ودراسته من منظور الشرعية الدولية، هذا لضمان التطبيق الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني([footnoteRef:17])، بيد أن هذه القواعد تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإنسانية مهما كانت تغيرات الظروف والأحوال، وترسم الصور المتناقضة للمساعدات الإنسانية على العديد من المنظمات الإنسانية العامة والخاصة، ويكون لها دور في مجال الحفاظ على حياة الأشخاص وتخفيف المعاناة وتتخذ في هذا المجال المسؤولية الكاملة على تطبيق القانون الدولي الإنساني([footnoteRef:18]).  [17: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص29. ]  [18: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص13-14.] 


      ولأجل ذلك اعتمد أنصار الحق في المساعدات الإنسانية على مجموعة من المبررات والأســــانيد القانونية التي تؤسس لمثل هذا الحق، ولذلك سوف نبدأ بالكشف عن ماهية المساعدات الإنسانية الدولية (المطلب الأول)، ثم الحق في المساعدات الإنسانية والقانون الدولي الإنساني(المطلب الثاني).

المطلب الأول: ماهية المساعدات الإنسانية الدولية 

      من الأهمية أن نبدأ هذه الدراســــة بتحديد ماهية المساعدات الإنسانية فالمساعدات الإنسانية humanitarian assistance بوجه عام، هي كل عمل مستعجل لضمان المحافظة على حياة وصحة المتأثرين مباشرة بنزاع مسلح دولـــــي أو داخلي أو كارثة أيا كانت طبيعتها([footnoteRef:19]). [19: - نفس المرجع، ص 15.] 


      والخاصية التي تتميز بها المساعدات الإنسانية هي الظروف الطارئة وغير العادية، ومن هذا المنطلق يظهر الاختلاف بينها وبين المساعدات الإنمائية التي لها ظروف عادية وفي غالب الأحيان تكون مابين الدول المتقدمة لصالح الدول النامية([footnoteRef:20])، فعملية تقديم المساعدات الإنسانية لها ارتباط وثيق بمبادئ الدين والأخـــــلاق، ثم أخذت هذه المبادئ في التطور لتصبح في ظل الأنظمة القانونية الدولية المعاصرة عملا شائعا في المجتمع الدولـــي، فهذه المبادئ لم تأت هكذا دفعة واحدة لأنها منذ القرن الثامن عشر وجدت طريقها إلى مبادئ القانون الدولـــي التقليدي([footnoteRef:21]) ثم تطورت شيئا فشيئا، فالنظم المعاصرة قامت بوضع قواعد وآليات لمساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات  وفي سبيل تجسيدها عقدت العديد من المؤتمرات والقمم الدولية وأقرت في آخر المطاف بتنظيم عملية تقديم المساعدات الإنسانية وتستوقفنا الدراسة إلى أن بعض المفاهيم التي تبدو المبادرة بالتعرض لها من الأهميـــــة وهما على التوالي المساعدات الإنسانية والتدخل الإنساني([footnoteRef:22]). [20: - نفس المرجع، ص 15.]  [21: - إن فكرة المساعدات الإنسانية أشارت إليها النظم القانونية التقليدية، واعتبرتها عملاً ينشأ بالفطرة في النفس البشرية ومن هذا المنطلق يكون لكل أمـّــة تقديم يد العون من أجل النهوض بالأمم الأخرى.]  [22: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص16.] 


الفرع الأول: مفهوم المساعدات الإنسانية 

      على الرغم من تنوع المصطلحات المستعملة نظير المساعدة الإنسانية فنجد مثـــــــلا قرار مجلس الأمـــــــن رقم:819 المؤرخ في:16أفريل1993 والقرار رقم:832المؤرخ في: 27 ماي1993 تكلما معـــــــاً عن إمدادات الإغاثة الإنسانية أو عمليات الإغــــاثة الإنسانية، في حين تكلم قرار مجلس الأمن الدولي رقم:794 المؤرخ في09 ديسمبر 1992 عن نشاطات الإغاثة الإنسانية وأضاف بدوره قرار مجلس الأمن الدولي رقم:836 المؤرخ في 04جوان 1993 تسليم الإغاثة الإنسانية، أما قرار مجلس الأمن الدولي رقم:688 المؤرخ في 15 أفريل1991 فتكلم هو الآخر عن المساعدة وهكذا فإن المساعدات الإنسانية تعرف على الأخص دون تحديدها على وجه الدقة([footnoteRef:23])وبالتالي يمكننا القول بأنها كل عمل مستعجل يستفيد منها أولئك المتأثرين من نزاع مسلح  وتصل مباشرة إلى أولئك المحتاجين، وفي نفس السياق نقول بأن المساعدات الإنمائية تكون عند انتهاء الحالة الطارئة ليظهر هذا النوع من المساعدات، فالخاصية التي تتميز بها هذه المساعدات أنها تتم فقط في الظروف العادية، وغالبا ما تقوم به حكومة أو مجموعة من الحكومات أو حتى منظمات دولـــية إلى البلدان النامية، بغرض المساعدة وتعزيز التنمية([footnoteRef:24]). [23: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص17. ]  [24: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص18-19.] 


      أمـــــــا عن التدخل الإنساني الذي يعد كأحد الوسائل الردعية إن صح التعبير لتقديم المساعدة فظهر فريقـــــــــان في هذا المجال أحدهما يدعم مفهوما ضيقا للتدخل الإنساني، والآخر يأخذ بمفهوم

واسع  فالمفهوم الضيق يتعلق بعملية استعمال القوة في إطار العلاقات الدوليــــة([footnoteRef:25])، بمعنى أن تقوم دولـــة بالتدخل في دولة أخرى لغرض حماية رعايا هذه الأخيرة، مما قد يتعرضون له من انتهاكات تؤدي إلى نتائج وخيمة، وفي نفس السياق جاء المفهوم الواسع ليؤكد على أن التدخل الإنساني ليس بالضرورة استخدام القوة المسلحة فإجراءات التدخل هنا قد تتم بوسائل أخرى كالوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية حيث يتم الضغط على الأطراف المنتهكة للمبادئ الإنسانية وإجبارها على الكف على هذا الانتهاك([footnoteRef:26])ويميل الأستاذين أ."كورتين وب كلاين" إلى هذا المعنى بإشارتهما إلى كل الوسائل التي يتم بها هذا التدخل: تنظيم الحملات الصحفية، توقيع الجزاءات الاقتصادية، فرض قيود علــى بيع الأسلحة، منع إرسال مواد الإغاثة إلى السكان، التدخل المسلح من طرف واحــــد، اللجوء إلى تدابير القمع الجماعي التي يتخذها مجلس الأمن([footnoteRef:27])ويمكن أن نستخلص من خلال هذه المعطيات نتيجتين أساسيتين:  [25: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص19.]  [26: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص20.]  [27: - جيرارد نيونغيكو، تنفيذ القانون الدولي الإنساني ومبدأ سيادة الدول، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الرابعة  العدد: 18، مارس- أفريل 1991، ص 20.] 


-أن التدخل الإنساني يكون هدفه الأســــاسي هو قمع انتهاك حقوق الإنسان عملا بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

-أياً كان شكل التدخل فإن إمكانية اللجوء إلى القوة المسلحة في هذه الحالة هو خيار وارد الأمر الذي قد يحول عن الأهداف السامية التي وُجد من أجلها بخلاف المساعدات الإنسانية التي يكون لها طــابع غير قسري تخضع لموافقة الدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية([footnoteRef:28]) وهذا هو الطابع الرضائي لهذا النوع من المساعدات([footnoteRef:29])، وسوف نتعرض لذلك عبر تعريف المساعدات الإنسانية  (أولا) ثم إلى المبادئ التوجيهية للمساعدة الإنسانية  (ثانيا). [28: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص21.]  [29: - جاء هذا المفهوم ضمن اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949وبالضبط في المادة:59 والمتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وكذلك في المادة:7/1من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة: 18 /2 من البروتوكول الإضافي الثاني.] 


-أولا: تعريف المساعدات الإنسانية 

      وجدت العديد من التعاريف القانونية والفقهية للمســـــــاعدات الإنسانية، فقد عرفتها هيئة الأمــم المتحدة بأنها: "معونة تقدم لسكان متضررين، يقصد بها في المقام الأول السعي إلى إنقاذ الأرواح  والتخفيف من معاناة السكان المتضررين بالأزمة، ويتعيّن أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية وفقاً

لمبادئ الإنسانية ومبدأي الحياد والنزاهة"([footnoteRef:30]). [30: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص16-17.] 


      وجاء في معجم القانون الدولـــي المعاصر: " يقصد بمصطلح المساعدة في القانون الدولي الإنساني ما يقدم من أنشطة إغاثة طبية أو غذائية للعسكريين والمدنيين من ضحايا الأحداث ونتائجها المباشرة، والمساعدة مصطلح يستعمل في سياقات مختلفة فهي تتعلق بالإنقاذ والدفاع وما إلى ذلك  ومن ثم فالمساعدة مكملة للحماية"([footnoteRef:31]). [31: - عمر سعد اللــــه، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، [ب ب ن]، [ب ط]، 2005، ص 402.] 


      كما أضاف معجم القانون الدولي المعاصر: "ينطبق وصف المساعدة الإنسانية على ما يتلقاه الضحايا وما يلزمهم من مساعدات مادية وطبية ونفسية واجتماعية من خلال الوسائل الطوعية والحكومية والمجتمعية والمحلية، وتشمل توفير الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من المساعدات ذات الصلة وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات بسهولــــة"([footnoteRef:32]) معتبراً أن المساعدات الغذائية هي كل ما يمنحه القانون الدولي الإنساني من شرعية، وفي هذا الصدد أكّدت المادة:70 من البروتوكول الإضافي الأول  لعام 1977 على ما يلــــــي:  [32: - نفس المرجع، ص403.] 


"إذا لم تتوفر لهم مواد غذائية كافية في نزاع فإنه تجري أعمال الغوث (المساعدة ) ذات الصبغة الإنسانية المحايدة"([footnoteRef:33]). [33: - المادة: 70 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      ويمكن أن تقدم أعمال الإغاثة في أوقات السلم كما يمكن أن تقدم في حالات النزاعات المسلحة  فحالات السلم يمكن أن تشمل تقديم يد العون عند وجود اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل، أما حالات النزاعات المسلحة فيتم مد يد العون للعديد من الاعتبارات الهدف الأساسي من ورائها حماية الحياة والتخفيف من المعاناة([footnoteRef:34]). [34: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص17.] 


      وجاء في مشروع تنظيم عمليات الإغاثـــــة في حالة الكوارث الطبيعية تحديد ماهية المساعدة الإنسانية التي يقصد بها "توفير المواد الأولية الأساسية لمنع حدوث كوارث بشرية أو على الأقـــل التخفيف من وطأة المعاناة شريطة أن لا تشمل هذه المساعدة توفير الأسلحة أو منظومات الأسلحة  أو الذخيرة أو غيـــرها من المعدات أو المركبات أو المواد التي يمكن استعمالها لإصـــابة الأشخاص بالجروح أو تستخدم في القتل"([footnoteRef:35]).  [35: - مشروع مبادئ تنظيم الإغاثة الدولية في حالة وقوع كوارث طبيعية، المجلة الدولية للصليب الأحمـــر، السنة الحادية عشرة  العدد: 62، ديسمبر 1998، ص 596.] 


      وأكّد معهد القانون الدولي للمساعدات الإنسانية لسنة 2003 أن المقصود بالمساعدات الإنسانية هي: "مجموع الأعمال والنشاطات والوسائل الإنسانية والمادية، التي يكون الهدف منها التزويد بالمواد والخدمات الإنسانية خصوصا في مجال الحفاظ على حياة الأشــخاص ودفع المعاناة"  وبالتالي فإنه يتعيّن علينا  لزاماً تحديد ماهية بعض المصطلحات:

-يقصد بالخدمات: وسائل النقل، خدمات البحث، الخدمات الطبية، المساعدة الدينية والروحية والنفسية، خدمـــات إعادة البناء وإزالة الألغـــام وإزالة التلوث والمساعدة على العودة الطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين، وغير ذلك من الخدمات الضرورية للبقاء على قيد الحياة والاستجابة للحاجات الضرورية للضحايـــــــــــا([footnoteRef:36]).  [36: - أحمد عتو، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير، جامعة الجــــزائر 2012-2013، ص 16.] 


-يقصد بالكارثة: هي كل ما يهدد السلامة الجسدية ويعرض حياة وصحة الإنسان للخطر فضلا عن المعاملات القاسية والمهينة لكرامة الإنســان، وهذا ما يعرف بالنكبات و التي قد تكون إما طبيعية كالزلازل والبراكين والأعاصير والأمطار الطوفانية والجفاف والحرائق والمجاعة أو الأوبئة أو تكنولوجية مصدرها الرئيس هو الإنسان مثل الكوارث الكيماوية، كما قد تكون ناتجة عن أعمال العنف والقتال وتشمل الأعمال الإرهابية والاضطرابات الداخلية  والنزاعات المسلحة الدولية([footnoteRef:37]). [37: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص60.] 


      وهناك حالة تقدم فيها أعمال الإغاثة يطلق عليها – حالات الطوارئ المعقدة والتي يمكن أن تشمل كوارث متعددة بما في ذلك كوارث طبيعية وكوارث من صنع الإنســـان مثل النزاعات المسلحة  فالطوارئ المعقدة هي أزمة إنسانية تنشأ في بلد أو في منطقة أو مجتمع ما حيث تنهار السلطة تماما أو بصورة ضخمة نتيجة لصراع داخلي أو خارجي([footnoteRef:38]). [38: - نفس المرجع، ص17.] 


      وقد أكّد الدكتور "وائل أنور بندق" من خلال دراسته في موسوعة القانون الدولــــي الإنساني على المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية، وأكّد في المبدأ الأول:

"أن لكل إنسان الحق في الحصول على مساعدة إنسانية مناسبة تضمن لـــه حقه في الحياة والصحة والحمــــاية من أي معاملة وحشية أو مذلـــــة، وغير ذلك من الحقوق الضرورية لبقائه علـــــى قيد الحياة ورفاهيته وحمايته من الحالات الملحــــة"([footnoteRef:39]) ومن هذا المنطلق نقول بأن الإنسانية نظرة خُلقية تعلي من شأن الإنسان وقدره وتمنع كل ما يؤدي إلى امتهانه أو إذلاله أو إخافته أو الإنقاص من حريته أو انتهاك حرمته أو عقيدته وهذا هو ما جاءت به شريعة الإســــلام فالمتتبع لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسير الصحابة وآراء الفقهاء يجد مدى عناية الإسلام بالإنسان([footnoteRef:40]). [39: - وائـــل أنور بندق، موسوعة القانون الدولــــي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، [ب ط]،[ب س ن]، ص 393.]  [40: - جابر عبد الهادي سالم الشــافعي، تأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي تنزيل – فتطبيق –ثم تبييض دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ،[ب ط] ،2007، ص29 .] 


-ثانيا: المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية  

      يستوجب التعريف بالمساعدات الإنسانية أن نتحدث عن المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية، ثم نوضّح المبادئ والأعمال المعتمدة في إطار العمل الإنساني.

-1: مبادئ تسيير العمل الإنساني   

      لم يزل القانون الدولي الإنساني يتغنى منذ نشأته في القرن التاسع عشر بمفاهيم وقواعد جديدة وليس هناك ما يدعو للتطرّق إلى هذا التطور التاريخي في مقامنا هذا، وكل ما في الأمر أن السبب الرئيسي لهذا التطور يرجع إلى أن عدداً كبيراً من المبادئ المهمة قد تغيّرت في الحالات الخاضعة لهذا الفرع من القانون الدولي، وهي على الأخص حالات: تسيير العمليات العسكرية وتصرف الدول على الصعيد السياسي، وتطور بنية المجتمع الدولي والمفاهيم القانونية الدولية  وابتكار تكنولوجيات مختلفة جديدة، ومن أجل أخذ هذه التغييرات بعين الاعتبار أو التكيّف بها  تطلب الأمر تعديل المبادئ الأولية للقانون الدولي الإنساني التي لم تعد مناسبة في بعض الأحيان([footnoteRef:41])، بل اقتضى الأمر ابتكار مفاهيم جديدة لضمان التطبيق الفعلي للقواعد المقررة والمتبعة  باعتبار أن هذه التعديلات والابتكارات يجب أن تراعي على الدوام وبكل دقّة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تظل ثابتة، ويتوقف وجوده عليها بالذات مهما كانت تغيّرات الظروف  [41: - في سبتمبر 1992، خصص معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني اجتماعه السابع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني لمسألة "تطور الحق في المساعدة".واعتمد مجلس المعهد في دورته المنعقدة في أفريل 1993 وثيقة عنوانها "مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية"، والتي أخذت فيها استنتاجات الاجتماع وتوصياته بعين الاعتبار،الموقع الإلكتروني: http://www1.umn.edu ، تاريخ الإطلاع:15-03-2015.] 


والأحــــــــــوال، ومن بين هذه المبادئ مبدأ الحفاظ على الحياد المطلق([footnoteRef:42])، فالعمل الإنسانــي يستلزم ضمـــــان مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة مستهدفاً مبادئ الالتزام الحياد وعدم التحيّز إزاء أطراف النزاع([footnoteRef:43]) والعزم على تفادي أي تحيّز سياسي، غير أنه ليس من السهل تطبيق هذا المبدأ كما يبدو للوهلة الأولى لأن القانون الدولي الإنساني قد يتعارض مع بعض الاتجاهات السياسية المتناقضة.       إن المجتمع الدولي مضطرب اليوم أشدّ الإضراب بسبب النزاعات المسلحة ذات الطابع الأثني الحاد، ملتمساً تدخلا إنسانيا للتخفيف من حدة المعاناة التي يعجز عنها الوصف والتي تلمُ بالضحايا المدنيين الأبرياء، وغالبا ما يكون الوضع القانوني لأطراف النزاع مبهماً حسب ما تكون بعض الدول أو بعض العصابات العسكرية المختلفة مشتركة في نزاع داخلي مسلح، ففي إمكان بعض القوات العسكرية أن تحول دون تسليم مواد الإغاثة مما يستدعي حمايتها عسكريا لضمان وصولها إلى غايتها المقصودة، وقد قامت منظمة الأمم المتحدة في العديد من الحالات الحديثة العهد وبناءاً على تفويضها بحفظ السلم بإرسال قوات تحت قيادتها لضمان تسليم المعونة الإنسانية وبالفعل أثبتت هذه الممارسات الحديثة من جديد مفهوم " الحق في المساعدة الإنسانية"([footnoteRef:44]).  [42: - لقد ورد في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر تعريف الحياد بأنـــــه: لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع  فإنها تمتنع عن الاشتراك في الأعمال العدائية، وعن التورط في أي وقت في المجادلات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو المذهبي، محمد مخادمة، الحق في المساعدة الإنسانية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد: 2 (أ)  المجلد: 13 ، 1997، ص219.]  [43: - يستخدم المختصون في الأمم المتحدة تعبير عدم التحيز بدل تعبير الحياد، بالإضافة إلى اتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة التي تم اعتمادها في:09 ديسمبر 1994 لا تستعمل سوى: عبارة الطابع غير المتحيز الدولـــــي (المادة : 6/1ب).]  [44: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص ص489-493.] 


      وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن أفضح انتهاكات الاتفاقيات الإنسانية قد اقترفت مؤخراً بخصوص منح المعونة الإنسانية، وتبرز الاعتبارات الوارد ذكرها أعلاه في تنوع العوامل التي قد تطرأ عندما يستدعي الأمر تقديم مواد الإغاثة الإنسانية الدولية في بعض الحالات التي لم ينص عليها بعد القانون الدولي والتي تتطلب صياغة مفاهيم قانونية مناسبة تتجاوب مع هذه الحالات الجديدة([footnoteRef:45])، ولهذا الغرض بالذات فإن المعهد الدولي للقانون الإنساني يناشد بتعزيز تطور القانون الدولي الإنساني بحيث يمكن له التصدي للحالات الجديدة، ولذلك حرّر مجلس المعهد الدولي وثيقة صدرت بعنوان "مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية"، وأخذت بعين الاعتبار نتائج وتوصيات اجتماع المائدة المستديرة السابع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني والذي أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو (إيطاليا) على تنظيمه تحت عنوان "تطور الحق في المساعدة" من 2 إلى 4 سبتمبر 1992.([footnoteRef:46]) [45: - الموقع الإلكتروني : http://www1.umn.edu، تاريخ الإطلاع : 18-05-2015.]  [46: - اجتماع المائدة المستديرة السابعة عشر للمعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو من: 2 إلى 4 سبتمبر 1992، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الخامسة، العدد: 28، نوفمبر – ديسمبر 1992، ص485 .] 


- 2: المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني 

      تم اعتماد هذه المبادئ في القرار رقم: 4 الصادر عن المؤتمر الدولــــي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر3-4 ديسمبر1990 في جنيف، ومن أجل ضمان تعاون المنظمات الإنسانية عمليًا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، فإنه يجب احترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الحركة([footnoteRef:47]) بخصوص احترام القانون الدولــــي الإنساني وبخاصة الحظر العام للتهجير الجبري للمدنيين، وكفالة احترام اتفاقية سنة 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين  وبروتوكولها لسنة1967 بالإضافة إلى أعمال الإغاثة التي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالات الكوارث، وصولاً إلى ضرورة القيام بعمل إنساني مستقل في زمن الأزمات، ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن المساعدات الإنسانية تستهدف أولاً آثار الأزمات الإنسانية وليس أسبابها([footnoteRef:48]).  [47: - تُعد الجزائر طرفاً في اتفاقيات جنيف الأربعة والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، فقد وقّعت على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 في مرحلة مبكرة وذلك في20 جوان 1960 في وقت كانت لا تزال تقاوم من أجل نيل استقلالها، وصادقت على البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام1977 في 16 أوت 1989 ووقّعت في23 ديسمبر2000على الاتفاقية الخاصة بحظر الأسلحة الكيماوية لسنة 1993 ووقّعت كذلك في17 ديسمبر2000على الاتفاقية الخاصة بحظر الألغام ضد الأفراد المعروفة باتفاقية "أوتاوا لعام 1997".]  [48: - الموقع الإلكتروني : http://www1.umn.edu، تاريخ الإطلاع : 18-05-2015.] 


الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للـــمساعدات الإنسانية  

      ورد من بين الأهداف التي سطرتها الدول المشاركة في صياغة ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى  تأكيداً على ضرورة العمل على تحقيق التعاون الدولي من أجل حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية([footnoteRef:49])، كما تمّ التأكيد على احترام حقوق الإنســـان والحريات الأساسية للناس جميعا مقصدًا يعد بذاته وسيلة لإدراك الغاية السامية([footnoteRef:50]). [49: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق،ص36. ]  [50: - محمد بوسلطان و بوسماحة نصر الدين، ، المساعدات الإنسانية حقوق معتوقة، مجلة الأكاديمية الاجتماعية والإنسانية دورية دولية محكمة تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلــي الشلف، الجــــــــــزائر، العدد: 02، 2009، ص01.] 


      إن المساعدات الإنسانية، تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تكفل إتمام هذه العملية على خلاف تقديم المساعدات الإنسانية الذي يفرضه الضمير الإنساني بدرجة أولـــى، ولإعمال الحق في المساعدات الإنسانية لابد من توافر الموارد المالية للمحافظة على حقوق الإنسان([footnoteRef:51]) الأساسية ويتعلق الأمـــر بالمحافظة على الحق في الحياة والحق في الصحة والغذاء والحق في الملبس فتهدف هذه المساعدات الإنسانية إلى حماية الأشخاص المتضررين من الحروب والنزاعات، أو على الأقل التخفيف من وطأة هذه المعاناة([footnoteRef:52])، وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتضمنة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949([footnoteRef:53]) والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 يتبيَّن لنا أنها تتضمن على الخصوص الحماية لثلاثة أنواع من الحقوق المرتبطة أساساً بالحق في المساعدات الإنسانية وهي على النحو التالي الحق في المعونة الغذائية  والحق في تلقي الإمدادات الطبية والحق في الملبس([footnoteRef:54]). [51: - الحق الأساسي للإنسان هو ما تستند إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم: 43/131 المؤرخ في:08-12-1988 بشأن المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، كما نوّهت بالمساهمة الكبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية التي تعمل دون تحيّز وبدوافع إنسانية.]  [52: - تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان: تعزيز وتنسيق المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمــم المتحدة في حالات الطوارئ الوثيقة رقم: A/60/87-E/2005/78.23-PP3-5. تاريخ الإطلاع: 08-03-2015.]  [53: - جاء تنظيم اتفاقيات جنيف الأربعة كالأتــــي: 
-اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08 1949.
-اتفاقية جنيف الثانية: لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في: 12-08 1949. 
-اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.
-اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949. بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص105.]  [54: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص43.] 


-أولا: المساعدات الإنسانية والقانون الدولي الإنساني 

      يرى الأستاذ "إيف ساندوز"، أن مواد اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977 بالإضافة إلى مواد الاتفاقيات الأخرى ليست إلا تعبيرا عن مفهوم الحق في المساعدات الإنسانية وتماشيا مع ذلك يؤكد غالبية من الفقه على أن قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية مكرسة إتفاقيا بشكل جزئي بموجب القانون الدولي الإنساني([footnoteRef:55]). [55: - نفس المرجع، ص 42.] 


-1: الحق في المعونة الغذائية  

       لقد حظي الحــــــــــــــق في المعونة الغذائية بموجب القانون الدولــــي الإنساني بحماية كبيرة تفوق

حق البقاء أو الحياة، وفي الحقيقة تم تجسيد الحق في الغذاء بصورة فعلية في اتفاقيات جنيف الأربـــع لعام1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977، وقد شملت المواد: 

55 من اتفاقية جنيف الرابعة([footnoteRef:56]): "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها  على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومـــــــــن واجبها على الأخص أن تستورد مـــــــا [56: - المادة: 55 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة على كل ما تستولي عليه..."

في حين نصت المادة:26 من اتفاقية جنيف الثالثة على ما يلــــــــــــي: 

"تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي  ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.

وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه([footnoteRef:57]). [57: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص43-44.] 


ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب ويسمح لهم باستعمال التبغ، وبقدر الإمكان يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام، ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء." ([footnoteRef:58]) [58: -  المادة: 26 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


واهتمت كذلك المادة:51 من اتفاقية جنيف الثالثة بالغذاء بقولها: " تهيأ لأسرى الحــــــــــــــــرب الظروف المــــــــــــــلائمة للعمل، وخاصة بما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب أن لا تقل هذه

الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل ويجب أيضا أخذ

الظروف المناخية في الاعتبار.

وعلى الدولة الحاجزة التي تُشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل  وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى ... ([footnoteRef:59])" [59: - المادة: 51 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وبالتالي يقتضي الأمر توفر أربعة لـــوازم مباشرة ينبغي الاحتفاظ بها  ألا وهـــــــــي: 

-وفرة الغذاء هو شرط ضروري ويتعلق أساساً بالبرامج المعتمدة وأساليب المساندة الاجتماعية.

-يفرض الأمـــن الغذائي على المستوى المحلي أو الفردي حتى يحقق غايته السامية.

-تأمين المواد الغذائية يكون في كل وقت سواء السلـــم أو الحرب، لأن بعض الظروف قد تعطّل 

في عملية إيصال المساعدات الإنسانية([footnoteRef:60]). [60: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص22.] 


-إن توفير الغذاء كماً ونوعــاً ليس كافيا لضمان حياة صحية، بل يجب تقديم بعض الخدمات الأساسية لدعم هذا الحق، كتقديم العناية الصحية أو التموين بالمياه، فإذا كانت المساعدات الإنسانية من أهم الوسائل للحفاظ على الحق في الحياة، فإن تقديم هذه المساعدات بما تشمله من أدويـــــة وطعام وكساء يدعم حقا آخر من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة باعتباره مكون جوهــــري من مكونات الحق في الحياة([footnoteRef:61]). [61: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص 30.] 


-2: الحق في تلقي الإمدادات الطبية  

      الحق في الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق ضروري ولازم للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى، ويرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان الأخرى([footnoteRef:62])، ومع مرور الوقت تأكد الاعتراف به من خلال مجموعة كبيرة من النصوص الواردة في إطار اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين([footnoteRef:63]).     [62: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص453. ]  [63: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص30.] 


      وفي هــــــــذا الصدد تشترط المــــــــــــــادة: 55 من اتفاقية جنيف الرابعة عموماً وجوب إلزام الدولة

المحتلة بتزويد السكان المدنيين بالإمدادات الطبية الكافية ([footnoteRef:64]). [64: - المادة: 55 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


في حين أكّدت المادة: 56 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: " من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة   وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم"([footnoteRef:65]). [65:  - المادة: 56 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


إذا أنشأت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لــــم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلــــــة

تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة:18 وفي الظروف المشابهة تعترف كذلك سلطات الاحتلال بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين: 20 و21.

لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة".

و في سبيل حماية أماكن العلاج أكّدت المادة:57 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: 

"لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة في حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ الظروف المناسبة في الوقت الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.

لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية ما دامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين"([footnoteRef:66]).  [66: - المادة: 57 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


أما المادة:14 من البرتوكول الإضافي الأول لعام1977([footnoteRef:67]) فأكّدت على التزام الدولة المحتلة التحقق من مدى تمتع السكـــــــــــــان المدنيين بصحة جيدة وعن مدى كفاية الإمدادات الطبية المقدمــــــة  [67: - الملحق " البروتوكول " الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


بقولـــــــــــــــــــــــــها:" 

-1  يجب على دولة الاحتلال أن تضمن استمرار تأمين الحاجات الطبية للسكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على نحو كاف.

-2 ومن ثم فلا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية أو معداتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت.

هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ولاستمرار رعاية أي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج.

-3 ويجوز لدولة الاحتلال، شريطة التقيد بالقاعدة العامة الواردة في الفقرة الثانية الاستيلاء على المرافق المذكورة أعلاه مع مراعاة ما يرد أدناه من قيود: 

أ) أن تكون هذه المرافق لازمة لتقديم العلاج الطبي الفوري الملائم لجرحى ومرضى قوات دولة الاحتلال أو لأسرى الحرب.

ب) وأن يستمر هذا الاستيلاء لمدة قيام هذه الضرورة فحسب.

ج) وأن تتخذ ترتيبات فورية بغية ضمان استمرار تأمين الاحتياجات الطبية المناسبة للسكان المدنيين وكذا لأي من الجرحى والمرضى الذين هم تحت العلاج والذين أضيروا بالاستيلاء"([footnoteRef:68]). [68: - المادة: 14 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


أما المادة:15 من البرتوكول الإضافي الأول فحثّت الدولة المحتلة على مساعدة طاقم الطبيين المدنيين عند قيامهم بواجباتهم بقولها:

"حماية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية:

-1 احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية المدنيين أمر واجب.

-2 تسدى كل مساعدة ممكنة عند الاقتضاء لأفراد الخدمات الطبية المدنيين العاملين في منطقة تعطلت فيها الخدمات الطبية المدنية بسبب القتال.

-3 تقدم دولة الاحتلال كل مساعدة ممكنة لأفـــــــــــراد الخدمـــــــات الطبية المدنيين في الأقاليم المحتلة

لتمكينهم مـــــــــن القيام بمهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل، ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلى

هؤلاء الأفراد من أداء هذه المهام إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد على أداء أعمال لا تتلاءم مع مهنتهم الإنسانية.

-4 يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلى أي مكان لا يستغنى عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يرى الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.

-5 يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، وتطبق عليه بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق " البروتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم"([footnoteRef:69]). [69: - المادة:15 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      وفي ظل تعرض الكثير من الناس من أحوال الحرب والكوارث لمخاطر عديدة تهدد صحتهم وبقائهم على قيد الحياة، فإن العناية الصحية بهؤلاء الأشخاص تعتبر أمراً ضرورياً وملزماً لجميع الأطراف، وأن أيّة ممارسات من قبل أطراف النزاع أو دولة الاحتلال يكون من شأنها منع إغاثة المدنيين وتقديم الرعاية الكاملة لهم بما فيها الرعاية الصحية، قد تدخل تحت مفهوم إخضاع المدنيين بصورة عمدية لظروف من شأنها القضاء عليهم كليًا أو جزئيًا وهو ما يمثل وسيلة من وسائل إبادة الجنس البشري([footnoteRef:70]). [70: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص32.] 








-3: الحق في الملبس  

      يذكر هذا الحق بشكل واضح في المادة:27 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب بقولها: "تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى([footnoteRef:71]). [71: - المادة: 27 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وإذا كانت ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب، وعلى الدولة الحاجزة مراعاة واستبدال وتصليح الأشياء السالفة الذكر بانتظام وعلاوة على ذلك يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل".

وفي نفس السياق أكّدت المـادة:78 من اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب على مـــــــــا يلي: 

"لأســــــــــرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما

يتعلق بأحوال الأسر الذين يخضعون له ...([footnoteRef:72])"  [72: - المادة: 78 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


أما المادة:17 من اتفاقية جنيف الرابعة فأكدت على ما يلي: " يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى العجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى مثل هذه المناطق".([footnoteRef:73])  [73: - من حقوق الإنسان، حقه في أن تحترم كرامته في جميع الأحوال والأوقات، وفي هذا أكّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن:" يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة"، أنظر وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص454.   ] 


وبنفس المضمون جاءت المادة:59 من اتفاقية جنيف الرابعة التي استشفت من البند المتعلق بالإغاثة على الحق في الملبس بقولها:

"...وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس ...([footnoteRef:74])" [74: -  المادة: 59 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


كما يعتبر "كورنيليو سوماروجا" نصوص اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين بأنها تشكل أساساً لا لبس فيه للحق في المساعدة الإنسانية يكون المستفيدون منه ضحايا النزاعات المسلحـــــــــة([footnoteRef:75]). [75: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص 44.] 


      والجدير بالذكر أن المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، وكذا المادة الأولى المشتركة بين البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقية جنيف، كانتا أكثر صراحة ووضوح في مجال إلزام الدول الأطراف باحترام وضمان احترام أحكامها في جميع الأحوال.

-ثانيا: المساعدات الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنســــــان  

      إذا كان تقديم المساعدات الإنسانية يستند إلى أساس أخلاقي يفرضه الضمير الإنساني فإن تنفيذ المساعدات الإنسانية يخضع لقواعد قانونية تنظيمية تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على حقوق الإنسان الأخرى، وسوف نلقي الضوء على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للمحافظة على حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان([footnoteRef:76]). [76: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص 26.] 


-1: المساعدات الإنسانية والحق في الحياة  

      حق الإنسان في الحياة ليس مجرد فكرة، بل هو من أهم الحقوق وأجلّها لما لهذا الحق من آثار رتبتها الشرائع والأعــــراف والقوانين والمعاهدات، وتتجلـــى أهم هذه الآثار في كون حفظ النفس البشرية تمثل ضرورة شرعية تعارفت عليها الأديان والشرائع السماوية([footnoteRef:77])، كما يعتبر مبدءاً إنسانياً أقرَّته المواثيق الدولـــية، وتهدف المساعدات الإنسانية إلى حماية الحق في الحياة([footnoteRef:78])لكونه أقدس حق من حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى حظر أي ممارسات غير قانونية الهدف منها المساس التعسفي بحياة الإنسان وسلامته العقلية والجسدية وفي سبيل ذلك تضمنت المواثيق والمعاهدات الدولية سياجاً من الضمانات في الحالة التي يكون فيها الموت مشروعا تطبيقيا للقانون  كحالات التطبيق القانوني لعقوبات الإعدام، أو حتى استخدام القوة المميتة من جانب الأطراف القائمة بتنفيذ مضمون القواعد القانونية([footnoteRef:79]). [77: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص452.]  [78: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص26–27.]  [79: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص452. ] 


وفي هذا الصدد نصت المادة:6 من العهد الدولــــي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([footnoteRef:80])علــــى أن:  [80: - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في: 16 ديسمبر 1966.] 


-1 لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويكفل القانون حماية هذا الحق، كما لا يجوز حرمان أي شخص من حياته بشكل تعسفي.

-2 بالنسبة للدول التي تقضي تشريعاتها بعقوبة الإعــــدام، فإنه لابد من وضع ضوابط للحكم بعقوبة الإعدام، كأن تكون كجزاء على أشد الجرائم خطورة، كما لا يجب تنفيذ هذا النوع من الأحكام إلا بعد صدور حكم نهائـــــي من محكمة مختصة.

-3 لا يكون بإمكان أي دولـــــة طرفــــاً في العهد التنصل من مسؤولياتها اتجاه حماية الحياة البشرية انطلاقا من  بنود وأحكام اتفاقية منع جريمة  إبادة الجنس البشري. 

كما نصت المادة:3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([footnoteRef:81]): "أن الحق في الحياة وسلامة البدن مضمون بموجب هذا الإعلان ([footnoteRef:82]). [81: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في:10 ديسمبر 1948.]  [82: - المادة: 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في: 10ديسمبر 1948.] 


      وفي نفس السيـــــاق فإن اتفاقية منع إبادة الجنس البشري الصادرة في9 ديسمبر 1948 أكّـــدت

على الحق الجماعي في الحياة، وبالتالي فإنها تحضر أعمال التجويع الجماعي من شأن الإضرار بالجماعة أو لأي سبب آخر([footnoteRef:83])، وقد جـــاء في قرار المعهد الدولــــي للمساعدات الإنسانية بالضبط المادة 2/1تـــــــــرك ضحايا الكوارث دون مساعدة إنسانية يشكل تهديدا للحياة([footnoteRef:84]). [83: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص251.]  [84: - نفس المرجع، ص40.] 


      فالحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان وأقدسها، بل هو الأساس الذي تقوم عليه جميع حقوق الإنسان، فالحرمان من الحق في الحياة يترتب عليه آليًا الحرمان من الحقوق الأخــرى  فممارسة الحقوق الأخــــرى غير متصور من دون الحق في الحياة([footnoteRef:85])، وليس هناك أدنــــى شك في أنه يقع على عاتق الدول واجب احترام الحق في الحياة لجميع الأفـــراد داخل أراضيها والخاضعة لنطاق سلطاتها ولا يقتصر الأمر على وجوب احترام الدول للحق في الحياة، بل يجب عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمــــــة لضمان عدم انتهاك هذا الحق([footnoteRef:86])، ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن تقديم المساعدات الإنسانية الذي يقع على عاتق الدول بل والمجتمع الدولـــي ككل يعتبر من بين عناصر التزام الدولــــة بكفالة احترام الحق في الحياة، ولا يمكن التغاضي عنه أو التقصير فيه بأي حال من الأحــــوال([footnoteRef:87]). [85: - عبد الرحيم محمد الكــــاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شركة ناس للطباعة 
[ ب ب ن]،  [ب ط ]، 2003، ص541 .]  [86: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص29.]  [87: - أكـّـــدت على هذا المضمون المادة:6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتبرت أنه لا يجوز الخروج عليه حتى في أوقات الطوارئ العامة.] 


-2: المساعدات الإنسانية والحق في الغذاء 

      لقد أقرّت الصكوك القانونية الدولية الحق في الغذاء بصورة مباشرة، وما يرتبه من التزامات على الدول من أجل وضع هذا الحق موضع التنفيذ، هذا وجاء في مضمون المادة:11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966([footnoteRef:88]) بما يلي: "حق كل فرد في مستوى معيشي مناسب لنفسه وعائلته بما في ذلك الغذاء المناسب والملبس والمسكــن وكذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة وعلى الدول القيام باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تحقيق هذا الحق". [88: - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤرخ في: 16 ديسمبر 1966 .] 


-وعلـى الدول اتخاذ الإجراءات اللازمــة، من أجل تحسين وسائل الإنتـــاج وحفظ وتوزيـــــــــع الأغذيـــــــة  

وضمان التوزيع العادل للمؤن الغذائية في العالم حسب الحاجة([footnoteRef:89]). [89: - تقع المسؤولية الأساسية بتقديم المساعدات الإنسانية على عاتق المجتمع الدولي، فالدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية مطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الجماعات البشرية المتضررة، ويعزز تقديم هذه المساعدات التعاون والتضامن الدولـــي المتبادل بين الشعوب والمصلحة المشتركة في بقائهم على قيد الحياة. محمد مخادمة، المرجع السابق، ص 214.] 


فالمادة:11 التي سبق ذكرها جاءت مدرجة ضمن أحكام تقرير منظمة الأغذية والزراعة لعام 1998، حيث ذكر بأنه من المعترف به على نطاق واسع أن المجتمع الدولي يعتمد عليها، هذا للتخفيف من سوء ونقص الأغذية ومن التخفيف إلى حد كبير من آثار النكبات، كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948([footnoteRef:90]) مواد تقرر الحق في الغذاء  كالمادة: 25 فقرة 1 التي تنص: "لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف للمحافـــظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويشمل الغذاء والملبس والسكن هذا فضلا عن العناية الطبية". [90: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في: 10 ديسمبر 1948.] 


      وقد حدّدت أيضا اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العـــــــام

رقم: 12 الالتزامات التي يتعيّن أن تفي بها الدول الأطراف من أجل إعمال الحق في الغذاء الكافي على الصعيد الوطني وفيما يلي بيان هذه الالتزامات:

-الالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء، يستلزم من الدول الأطراف أن لا تتخذ أي تدابير تحول دون الحصول عليه.

-الالتزام بالحماية من خلال اتخاذ الدول تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء([footnoteRef:91]). [91: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص22.] 


-الالتزام بالإعمال (تيسير): يعني أن الدولة يجب أن تشارك بصورة فعّالة في الأنشــــــــطة المقصود

منها وصول الناس إلى موارد ووسائل لضمان مقومات معيشتهم، بما في ذلك الأمن الغذائي واستخدام هذه الموارد والوسائل([footnoteRef:92]). [92: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص454.] 


-كلـــــــما عجز فرد لأسباب خارجة عن إرادته، عن التمتع بالحق في الغذاء بالوسائل المتاحة له  أو عجزت جماعة لأسباب خارجة عن إرادتها، عن التمتع بالحق في الغذاء بالوسائل المتاحة لها يقع على عاتق الدول الالتزام بتوفير هذا الحق مباشرة ويسري هذا الالتزام أيضاً على الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

      كما تنص المادة:28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولــــي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريّات المنصوص عليها في هذا الإعـــلان تحققاً تاماً وقد حاولت الأمــــم المتحدة تطبيق مبدأ الحق في الغذاء الكافي هذا لاستئصال مشكلة الأغــذية في العالم،([footnoteRef:93]) فتم اعتماد 22 قرارا في مؤتمر التغذية العالمي (خلال الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 6 نوفمبر 1974) وقد حمل هذا المؤتمر في طياته جملة من الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، كما أكّـــــد على مسؤولية الأسرة الدولـــية برمّتها من أجل ضمان الإمدادات الكافية من المواد الغذائية والعمل حتى يُـــــوفّر بشكل دائم. [93: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص24.] 


-3: المساعدات الإنسانية والحق في الصحة 

      إذا كانت المســـاعدات الإنسانية من أهم وسائل الحفاظ على حقوق الإنسان، فـــــــــإن تقديــــــــــــم

المساعدات بما تشمله من أدوية وطعام وكساء يدعم حقا آخر من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة([footnoteRef:94]) وحصول الإنسان على أعلى رعاية صحية كان من أهم الأهداف التي قامت من أجلها منظمة الصحة العالمية، حيث يؤكد دستور المنظمة([footnoteRef:95])على أن: "التمتع بأعلى مستويات الصحة التي يمكن التوصل إليها حق من الحقوق الجوهرية لكل إنسان يجب التمتع به دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية أو الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية([footnoteRef:96])". [94: -لقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم: 34/58 المؤرخ في 29 نوفمبر1979 أن الصحة جزء من التنمية.]  [95: -اعتمد دستور المنظمة في: 22 جويلية1946، ودخل حيــــّـز التنفيذ في: 07 أفريل1948 وقد بلغ عدد أعضائها 166 دولة.]  [96: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص30.] 


      وفي هذا الصدد يقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الصحة لكل الأشخاص حيث تنص المادة: 25/1 على ما يلي: "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمُّل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته...([footnoteRef:97])" [97: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص30.] 


أما المادة:12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 أكّدت بأن الدول الأطراف في العهد تقر بما يلي: 

 - تقرُّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ([footnoteRef:98]). [98: - نفس المرجع، ص ص30-31.] 


- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من أجل:

-أ العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً. 
-ب تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .

-ج الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطّنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.

-د تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض([footnoteRef:99]). [99: - نفس المرجع، ص31.] 


      هذا وتضمنت المادة:11 من الميثاق الاجتماعي الأوربي([footnoteRef:100]) الحق في الصحة بقولها: "بهدف ضمان الممارسة الفعّالة للحق في حماية الصحة، يتعهد الأطراف إما بطريق مباشر أو بالتعاون مع المنظمات العامة أو الخاصة، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي توضع  ضمن أشياء أخرى: لإزالة أسباب اعتلال الصحة بقدر الإمكان، لتوفير التسهيلات الاستشارية والتعليمية من أجل تنمية الصحة وتشجيع المسؤولية الفردية في المسائل الصحية للوقاية من الأمراض الوبائية والأمراض المستوطنة والأمراض الأخرى وكذلك الحوادث بقدر الإمكان" ([footnoteRef:101]). [100: - الميثاق الاجتماعي الأوربي المعتمد في: 18 أكتوبر1961.]  [101: - الـــمادة:11 من الميثاق الاجتماعي الأوربي المعتمد في: 18 أكتوبر1961.] 


وأكّدت المادة: 16من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب([footnoteRef:102]) على الحق في الصحة بقولها:" [102: - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد في: 17 جويلية1981.] 


1-لكــــــــــل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنـــــــــــــــه الوصـــــول إليــــــــــــها.

2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض([footnoteRef:103]). [103: - في ظل تعرض الشعوب في زمن الحرب والكوارث لمخاطر عديدة تهدد صحتهم وبقائهم على قيد الحياة، فإن الحماية الصحية لهؤلاء الأشخاص تبقى أمرًا ملزماً لجميع الأطــــراف.] 


      هذا وتضمن ميثاق الأمم المتحدة([footnoteRef:104]) بعض النصوص التي تؤكد على الحق في الصحة في مضمون الفصل التاسع من الميثاق تحت عنوان: تخفيف معاناة الإنسان([footnoteRef:105]) حيث جاء مضمون المادة: 55 بما يلي:" رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على: [104: - ميثاق الأمــــم المتحدة المؤرخ في: 26 جوان 1945.]  [105: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص31.] 


-أ تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتّصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

-ب تيسير الحلـــــول للمشاكل الدوليـــــة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومـــــا يتصل بها وتعــــــــزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم..."

وفي نفس السّياق عبّرت المادة:56 من ميـــــثاق الأمم المتحدة عن الحق في الصحة بقولــــــــــــــــــها: " 

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة55"([footnoteRef:106]). [106: - المواد: 55 و 56 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 26 جــــــــــوان 1945.] 


      كما يعتبر توفير السكن الملائم عنصرا جوهريا من عناصر ضمان الكرامــــة الإنسانية، لكن عندما تندلع حرب أو كارثة قد يحدث تصدع حاد في التوازن الاجتماعي والاقتصادي وتغيُّر أساسي في الأولويات والقيم  ويتجه كل شيء عندئذ لسير الأحـــداث([footnoteRef:107])، ففي بعض الحالات الاستثنائية مثلا فإن الكثيرين يجدون أنفسهم من دون مأوى ويضطرون للنزوح وبالتالي تترتب العديد من الأزمات والتي تنتج عن تشرد الأشخاص عبر ربوع العالم([footnoteRef:108]) فنظرا لما خلفه التشرد عبر العالم فقد حاولت الأمم المتحدة جاهدة حثّ الدول على الحد من عملية النزوح فأصدرت ما يسمى: المبادئ التوجيهية بشأن المشردين داخليا لعام1998([footnoteRef:109])وبموجبه طالبت جميع السلطات والدول المعنية ضمان واحترام التزاماتها، وفي نفس السياق أدرج مركز حقوق الإنسان نصوص أخرى تعد من قبيل الحق في الســـكن في بعض الاتفاقيات الدولــــــية([footnoteRef:110]). [107: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص33 .]  [108: - أحصت الأمم المتحدة حوالي 50 مليون شخص مشردين داخلياً على مستوى العالم بسبب الحروب والكوارث الطبيعية. ]  [109: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص34.]  [110: - صحيفة وقائع الأمـــم المتحدة، تقرير مركز حقوق الإنــــسان رقم: 21، حق الإنسان في سكن مناسب، جنيف 1990  وثيقة الأمم المتحدة رقم: E/C.N.4/SUB.2/1995/12-p2 تاريخ الإطـــــلاع:09-03-2015.] 


      وفي إشارة واضحة للحق في الصحة على الصعيد الداخلي أكّد الدستور الجزائري لسنة 1996 في المادة: 54 منه على ما يلي: " أن الرعاية الصحية حق للمواطنين، تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها".([footnoteRef:111]) [111: - المـــــــادة:54 من الدستور الجزائري الحالي المؤرخ في: 28 نوفمبر 1996 .] 


      وبالرغم من ذلك يبقى الواقع المرير يشير إلى العكس من ذلك فالشعب الفلسطيني الذي يعيش أفراده في ظّل الاحتلال كلاجئين قد حُرم من هذه الحقوق الأســـاسية، عن طريق الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة في انتزاع الأراضي وتدمير البيوت وتدمير الممتلكات والإخلاء القسري والحرمان من الإقامـــة والفصل من الأســـر وتحديد المناطق وغيرها من سياسات نزع الملكية والتجريد من الحقوق([footnoteRef:112])، وكخلاصة لما سبقت الإشارة إليه فإن تقديـــم المساعدات الإنسانية والالتزام بتوفير كل الظروف اللازمـــة، مسؤولية تقـــــــــــع على عاتق الدول في سبيل الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحق في الحياة([footnoteRef:113]). [112: - التقرير الخاص بالحق في السكن الملائم، وثيقة الأمم المتحدة رقم:E/C.N.4/SUB .2/1995/12, P97.  تاريخ الإطلاع: 09 -03-2015.]  [113: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص455.] 


المــطلب الثاني: الحق في المساعدات والقانون الدولي الإنساني 

      بما أن النزاعات المسلحة هي التي تشكل النطاق المادي للحق في المساعدة الذي نتناوله في هذا المطلب فلا بد من تحديد مفهوم النزاعات المسلحة،( الفرع الأول) ثم الأساس القانوني لالتمـــــــــــــاس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة( الفرع الثاني).



الفـرع الأول: مفهوم النزاعات المسلحة 

تعتبر الحـــــــــــــــــــرب حالة استثنائية نظراً لما تخلفه من دمار وخراب خاصة بالنسبة للمدنيين والأعيان 

المدنية والمرافق الحياتية بالنسبة للإنسان، ولا يحتاج الأمر إلى دراسة وتحليل للاعتراف بما تسببه الحروب بالنسبة للمدنيين، وقد توصل القانون الدولــــي إلى معالجة هذه الفئات المتضررة من الحروب سنة 1949 باعتماد اتفاقيات جنيف الأربعــــة والتي ظهرت خلالها القواعد الأولـــــــى لأعمال الإغاثة الخاصة بالسكان المدنيين، وجرت تكملتهما بموجب البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. ([footnoteRef:114]) [114: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص38.] 


      وتمثـــل النزاعات المسلحة النطاق المادي للحق في المساعدات الإنسانية، فقد شاع في الآونة الأخيرة استعمال مصطلح(النزاعات المسلحة الدولية)، بدل الحرب في كتابات فقهاء القانون الدولــــي المحدثين أو المعاهدات الدولية وأحكام المحاكم الدولية قناعة منهم من أن الأول أنسب من الثاني لمعالجة حالات النزاعات المسلحة بكل صورها ([footnoteRef:115]) وبناءاً على ذلك سنقوم بتعريف النزاعات المسلحة الدولية(أولا) ثم النزاعات المسلحة غير الدولية(ثانيا) وصولا إلى الاضطرابات والتوترات الداخلية(ثالثا). [115: - آدم عبد الجبار عبد الله بيدار، حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولـــية بين الشريعة والقانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 2009، ص22.] 


-أولا: تعريف النزاعات المسلحــــــة الدولية 

حددت اتفاقيات جنيف الأربعة لعــــــــــــــــام1949 في مادتها الثانية المشتركة النزاعات المسلحة الدولية بما يأتي: " تنطبق هذه الاتفاقيات في حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة." ([footnoteRef:116])       [116: - المــــــــــــواد:2/2/2/2 على التوالي المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      وأضاف البروتوكول الإضافي الثاني لعـــــــــــــــــام 1977 في المـــــــــــــــــــادة:1/4 بقولـــــــــــــــــــه:"تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعمـــــــــــــــاري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كمـــــــــــــا كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعــــــــــــــــــــــــلان المتعلق بمبادئ القانون الدولــــي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لمـــــــــــــيثاق الأمــــــــــــــم المتـــــــــــــحدة".([footnoteRef:117]) [117: - المادة: 1/4 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


وبهذا عُــــدت النزاعات التي تقودها حركات التحرر الوطنية ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية أو الكيانات والأنظمة العنصرية ضمن النزاعات المسلحة الدولية  كنتيجة لثمرة الجهود المستعجلــــــــــــــــــــة

لإدراجها ضمن هذا النطاق([footnoteRef:118]) وتتميز النزاعات المسلحة الدولية عموماً بكونها:  [118: - آدم عبد الجبار عبد الله بيدار، المرجع السابق، ص25.] 


-صراع متواصل في الزمان والمكان([footnoteRef:119]). [119: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص 122.] 


-صراع ينشأ بين الكيانات الدولية التي تتمتع بكامل الأهلية الدولية أي بين أشخاص القانون الدولـــــــي([footnoteRef:120]).  [120: - نفس المرجع، ص 122.] 


وهناك نزاع مسلح آخر يسمى بالنزاع المسلح المدوّل ويخص هذا النزاع الأعمال العدائية الداخلية التي تصبح دولــية، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نعدد الحالات التي من خلالها يتحول النزاع المسلح الداخلـــــي إلى نزاع مسلح دولي وهي كالتالـــــــي:

-في حالة انتصار الثوار أو المتمردين فهنا تظهر دولة جديدة، إذا ما قرّر الثوار الانفصال لتشكيل حكومة جديدة، أي قلب النظام القائـــــم([footnoteRef:121]).  [121: - آدم عبد الجبار عبد الله بيدار، المرجع السابق، ص27.] 


-يمكن أن تعترف الدول الأخرى بالمتمردين كمحاربين أو ثوار فهنا يترتب على النزاع الداخـــلي آثار دولية.

-تقديم المساعدة من طرف الدول أو المنظمات الدولية إلى إحدى الأطراف المتنازعة، فهنا تظهر الطبيعة الدولية للنزاع.

وبنــــــــــــاءاً على ما سبق فإنه يُشترط للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة تحقق ما يلي: 

-أ وقوع نزاع مسلح (دولـــي أو داخلي ).

-ب معاناة السكان المدنيين الذيـــن يحيون فـــي منطقة النزاع من انعدام أو نقص المـــؤن الأساسيـــــــة 

الضرورية للإبقاء عليهم أحياء وبصحة جيدة([footnoteRef:122]). [122: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص449.] 


-ج عدم قدرة طرف النزاع الذي يحيا المدنيون تحت سيطرته على توفير هذه المُؤن الأساسية([footnoteRef:123]). [123: - نفس المرجع، ص449.] 


      وتجدر الإشارة إلى أن سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يتوقف أثناء النزاعات المسلحة  وإنما يستمر في السريان، ويجب على الدول التقيـد به واحترامه، أي أنه في حالة النزاع المسلح يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب القانون الدولـــــي الإنساني([footnoteRef:124])، ووفقاً لمبدأ التخصيص، فإن الثاني يعد تخصيصاً للأول، أي أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد تخصيص لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان([footnoteRef:125]). [124: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص450.]  [125: - يعتبر مبدأ التخصيص أو القاعدة الخاصة تقدّم على القاعدة العامة (مبـــدأ الخاص يقيّد العام) تعد من بين القواعد المعترف بها في القانون الدولي والداخلي، أي عندما يكون موضوعا ما محكوم بقاعدتين، إحداهما عامة والأخـــرى خاصة فإن القاعدة الخاصة هي التي تطبق على اعتبار أن النصوص الخاصة تكون أكثر فعالية من النصوص العامة. نفس المرجع، ص450. ] 


      ويأتي التعليق الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقيات جنيف: يُحدد النزاع المسلــــح الذي يتّسم بطابع دولـــــي بأنه: "أي خـــــــــلاف ناشئ بين دولتين من شأنه أن يُفضي إلى تدخل من جانب أفراد القوات المسلحة، حتى وإن أنكر أحد الطرفين وجود حالة حرب ، ولا يهم مدة استمرار النزاع أو حتى عدد الضحايا([footnoteRef:126])، إلا أنه في الأخير تبقى بنود اتفاقية جنيف لسنة1949 والبروتوكول الإضافي الأول الذي أُعتمد في10 جوان1977 بمثابة القاعدة العامة ويعد هو المرجع الأساسي مقارنة بأحكام تلك الاتفاقيات المتناثرة([footnoteRef:127]). [126: - الفصل السادس عشر بعنوان: الرصد أثناء فترات النزاع المسلح، الموقع الإلكتروني: www.1.umn.edu /humant    ص ص4-5، تاريخ الإطلاع: 09–01-2015.]  [127: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص37.] 


-ثانيا: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية  

      أكّدت المادة الأولـــــى الفقرة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على الجانب المادي للبروتوكول الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية بقولها: "يسري هذا اللحق"البروتوكول "الذي يطوّر ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثانــي إلى اتفاقيات جنيف المنعقدة في عام1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.

ولا يسري هذا البروتوكول في مواجهة حالات الاضطراب والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمــــــــــــــــــــال

العنف العرضية وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة"([footnoteRef:128]). [128: - المادة: 1 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      وقد تأكّد استخدام اصطلاح النزاعات المسلحة غير الدولية، في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977حيث فرّق هذا الأخير ما بين النزاعات المسلحة غير الدولية والنزاعات المسلحة الدولية وينبغي لعملية حقوق الإنســـان إجراء تحليل دقيق لتصنيف نوع النزاع المسلح([footnoteRef:129])وقد تبدأ باستعراض القانون الدولــــي الإنساني أو صكوك حقوق الإنسان التي صادق عليها البلد أو البلدان التي ينطبق عليها، وينبغي بعد ذلك أن تقرر عملية حقوق الإنسان، ما إذا كان هناك نزاع مسلح دولــي أم لا وفي نفس السياق رأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولــــي يستلزم توفر مجموعة من الشروط حتى يعد النزاع المسلح صراعا داخليا غير ذي طابع دولـــــي وهــــــــــــــي:  [129: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص126.] 


-أ حد أدنى من العنف يتجاوز في شدّته الاضطرابات والتوترات الداخليـــــــــــــــــــــة مثل الشغب وأعمـال العنف العرضية([footnoteRef:130]).  [130: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص40.] 


-ب حد أدنى من التنظيم العسكري بمعنى وجود قيادة مسؤولـــــــــــــة وقادرة على احترام قانون الحرب.

-ج حد أدنى من السيطرة على الأراضي بما في ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة([footnoteRef:131]). [131: - نفس المرجع، ص40.] 


      والجدير بالذكر أن التفرقة ما بين النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والنزاعــــــــــــــــات 

المسلحة الدولية تكشف عن صعوبة واضحة في هذا الدرب ذلك أن معايير التفرقة لابــــــــــد أن تعتمد

بصورة أو بأخــــرى  على المعايير السياسية التي تتميز بعدم الثبات، واختلاف تطبيقها من نــزاع لآخر ومن منطقة إقليمية لأخرى([footnoteRef:132]) ، بعـكس المعايير القانونية التي تتميز بالثبات والعمومية فـــــــــــــي  [132: - يميّز القانون الدولي الإنساني بين أربعة أنواع من النزاعات المسلحة، تتفاوت القواعد والصكوك المنطبقة على كل منها: 
-1 النزاع المسلح الدولـــي الذي تنطبق علية اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977 وقواعد لاهاي وغير ذلك من القواعد القانونية.
-2 النزاعات المسلحة الدولية التي تعد بمثابة حروب للتحرير الوطني، ويحددها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 وتخضع له.
-3 النزاعات المسلحة غير الدولية التي تخضع لتنظيم المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة ولبعض المعايير العرفية.
-4 النزاعات المسلحة غير الدولــية التي ينظمها البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.] 




تطبيقـــــــــــــــــــها([footnoteRef:133]). [133: - مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونية  مصــر، [ب ط]، 2008، ص21.] 


      وقد حاول الفقه الاجتهاد بخصوص التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولـــي، حيث وجدت هناك العديد من المحاولات امتدت عبر أعماق التاريخ  لغرض الوصول إلى معيار جامع مانع للتفرقة ما بينهما.

      ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه سنحاول أن نحدد أوجه التشابه والاختلاف فيما بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولـــــي، وذلك من خلال النقــــــــــــــــاط

التالية: 

-1 أوجه الشبه: يترتب على كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غــير ذات الطابع الدولــــــــــي نفس الآثار من الناحية المادية والأمنية بالنسبة للصراع، فيتم استخــــــــــــــــــــــــــــــدام القوة 

العسكــــــــــــــــــــرية التي يتمخض عنها الكثير من الانتهاكـــــــــــــــــــــات والمخاطـــــــــــــــــــر الإنسانية والاقتصادية

والاجتماعية([footnoteRef:134])، وتسري آثارها حتى بالنسبة للدول الأخرى سواء في صورة نزوح اللاجئين وكذا التأثير على العلاقـــــــــــــــــات الاقتصادية، هذا فضلا عـــــــــــن الانتهاكــــــــــــــــات الجسيمة التي تطال الحياة  [134: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص40.] 


البشرية([footnoteRef:135]). [135: - نفس المرجع، ص ص41-42.] 


-2 أوجه الاختلاف: تختلف النزاعات المسلحة الدولية عن النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي من خلال النقاط التاليــــــــــــــــــــــة: 

 -أ:على الصعيد الجغرافي: يكون الصراع في النزاعات المسلحة الدولية بين دولتين وعلى إقليمهما أو على الأقل داخل إقليم دولة واحدة، ويشترط أن يكون هذا النزاع بين طرفين دوليين([footnoteRef:136])على عكس النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، التي تكون ما بين أطراف محلية  وداخل دولة واحدة حيث يستمر الصراع داخل إقليمها([footnoteRef:137]). [136: - نفس المرجع، ص41.]  [137: - حاول الإغريق منذ القدم وضع تحديد للتفرقة ما بين النزاعات الدولية وغير الدولية حيث قال أرسطو: أن الحرب مع غير الإغريق حرب مع البرابرة وأضاف أن هذه الحروب تشبه صيد الحيوانات وأنها حروب عادلة، وهذا النوع من الصراعات يتساوى مع الحروب الدولية بمفهومها الحديث، كما أضاف أرسطو بأن الحروب التي تكون بين الإغريق أنفسهم هي أمراض وهذا النوع من النزاعات حسب رأينا  يتساوى مع النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــي  بمفهومها الحديث.] 


-ب:على الصعيد القانوني: إن القواعد القانونية التي تحكم كلا النزاعين مختلفة، فالنزاعات المسلحة الدولية يكون تطبيق أحكام القانون الدولي فوراً بمجرد قيام النزاع على العكس من النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولـــي  التي تخضع لأحكام القانون الداخلـــــي، إلا إذا امتدت بصورة تعجز من خلالها السلطات في الدولة السيطرة عليها، ففي هذه الحالة يمكن التعامل مع هذه الصراعات دوليًا من خلال تفعيل أحكام المادة:3 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربــــــــــــــع([footnoteRef:138]) والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977. [138: - تنص المادة :3 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
-1 / الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم أسلحتهم  والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض والجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر...ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: 
-أ / الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية، والتعذيب.
-ب / أخذ الرهائن،  -ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية ... ،  -د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة ..."] 


      ونحن بصدد دراسة وتحليل النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــي، لاحظنا الخلاف الفقهي الحاد والجدلي إن صح التعبير، ما بين الحروب الأهلية، والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، فارتأينا التطرق إلى هذا الموضوع بنوع من التفصيل حتى لا يترك المجال أمام غموض طبيعة العلاقة فيما بينهما، فالجدير بالذكر أن اصطلاح الحروب الأهلية من الناحية التاريخية أقدم في الاستخدام من الصراعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــي، حيث أن الفقه اعتاد منذ أمد بعيد على أن يصف النزاعات المسلحة الداخلية بأنها حروب أهلية، هذا بخلاف مصطلح النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والذي بدأ استخدامه منذ اتفاقيات جنيف لعام1949([footnoteRef:139]). [139: - مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص58.] 


      والحرب الأهلية هي الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان  كل فرد فيها يرى في عدوه وفي من يريد أن يبقى على الحياد خائنا لا يمكن التعايش معه، ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي، وتتعدد أسباب اندلاع هذا النوع من الحروب التي قد تكون لأسباب سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو إقليمية أو مزيج من العوامل([footnoteRef:140]). [140: - مثال عن الحروب الأهليــــة:
- الحرب الأهلية اليونانية: 1946/1949.
-الحرب الأهلية الكورية: 1950/1953.
-الحرب الأهلية  الاندونيسية: 1965/1966. ] 


      وأيًا كانت الأسباب المقدمة لنشوب الحروب الأهلية يبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى العصور هو التفاوض السلمي، فالحروب الأهلية تُعد إحدى صور النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــي، والتي تطورت بتطور العلاقات الدولية، حيث ظلّ ينظر إليها في ظل النظم القانونية التقليدية على أنها شأن داخلي لا يجوز التصدي لها دوليًا، بغض النظر على حرب التحرير ضد الاستعمار التي ظلّت تعتبر من قبيل الحروب الأهلية التي لا يجوز إثارتها دوليًا.

      ومع بداية تطور القواعد القانونية الدولية، أخذ الفقه يتراجع عن موقفه بهذا الخصوص وراح يضع شروطا مشدّدة حتى يمكن تطبيق القانون الدولـــي على الحروب الأهلية، وبعد انتشار حركات التحرر الوطني في العديد من الدول، وظهور المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية وصدور العديد من المواثيق والقرارات التي تؤيد حق التحرير الوطني ومقاومة الاستعمار أخذت النظريات التقليدية تتراجع أمام المبادئ والنظم المعاصرة، خاصة بعد اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977([footnoteRef:141]). [141: - مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص59.] 


      وبالتالي يرى الدكتور "مسعد عبد الرحمن زيدان" أن النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، هي ذاتها الحروب الأهلية لأن المصطلحان يعبران عن قيام صراع مسلح داخلي بين الأطراف المتصارعة في الدولة الواحدة، ولذا فإن النزاع إذا أطلق عليه حرب أهلية أو نزاع مسلح  أو نزاع مسلح غير ذي طابع دولي فكلها اصطلاحات تعطي معنى واحد وتعبر عن نفس الحالة وإن كنا نفضّل استخدام نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، حتى يتم الاتساق بين الآراء الفقهية والقرارات والاتفاقيات الدولية، وحتى يمكن تجاوز بعض الخلافات الفقهية التي قد تنجم جراء اختلاف بعض الألفاظ مع أنها تعطي نفس المعنى([footnoteRef:142]). [142: - نفس المرجع، ص63.] 


-ثالثا: تعريف الاضطرابات والتوترات الداخلية  

      سنقوم من خلال هذه الجزئية بالتعريف بالاضطرابات والتوترات الداخلية على اعتبار أن كلاً منهما تحمل في طيّاتها معاني مختلفة عن الأخرى.

-1: تعريف الاضطرابات الداخلية  

      تعرف الاضطرابات الداخلية بأنها الحالات التي تتضمن قيام حالة من المجابهة بين السلطة الحاكمة والمنشقّين التي تشتمل على درجة من الخطورة والديمومة ويتم استخدام العنف خلالها  وتتخذ هذه الحالات أشكالاً متنوعة بما فيها استخدام أعمال العنف والتمرّد والنزاع بين جماعات شبه منظمة والسلطة الحاكمة([footnoteRef:143])، وبالرغم من عدم ذيوع هذا الصراع فهذه السلطة تقوم بعمليات أمنية تصل أحيانًا إلى حد استخدام القوة المسلحة لأجل إعادة النظام([footnoteRef:144]). [143: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص42.]  [144: - زهير الحسني، فعالية القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الخامسة، العدد:27 سبتمبر – أكتوبر، 1992، ص374.] 


- 2: تعريف التوترات الداخلية  

      تنشأ التوترات الداخلية بسبب العديد من المشاكل السياسيــــــة أو الدينيــــة أو العرقيـــة أو حتى

العنصرية والاجتماعية منــــــــــها، وتشكل امتداداً لــــــــــنزاع مسلــــــــــح أو اضطرابـــات داخلية، ويتمخض

عنها العديد من عمليات الاعتقال والاحتجاز لأسباب أمنية أو إدارية([footnoteRef:145]). [145: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص43.] 


      وعلى ضوء ما سبق فإننا نرى أن هناك أوجه اتفاق بين النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــــي والاضطرابات الداخلية، في أن كلاً منهما تعبر عن أعمال عنف موجهة ضد السلطة في الدولة أو بين أطراف متناحرة داخل الدولة الواحدة، وإمكانية تهديدها لكيان الدولة  ومالهما من آثار إقليمية خطيرة على الدول المجاورة، لأنهما قد يترتب عليهما عدم الاستقرار الإقليمي كما هو الحال في منطقة البلقان والبحيرات العظمى في إفريقيا([footnoteRef:146]). [146: - مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص ص85-86.] 


      وبشكل عام يمكن أن يلاحظ التوجه الدولي لاحترام حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي المعاصر في عمل الدول على تجنب حصول أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضمن هذه الحالات  وزيادة التطبيقات العملية في المجتمع الدولي لآليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان بشكل يؤدي إلى حماية هذه الحقوق ضمن مبدأ المشروعية، أي بموجب أحكام القانون الدولــــــي العام كتكرار نظامي المساعدة الإنسانية والتدخل الإنساني([footnoteRef:147]). [147: - سلوان رشيد السنجاوي، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى 2005، ص85. ] 


الفرع الثاني:الأساس القانوني لالتماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة

      لقد عانى المدنيون أثناء فترات الحروب المختلفة سواءاً قبل قيام الأمم المتحدة عام 1945 أو بعد قيامها الكثير من الويلات والآثــــار المدمرة التي راح ضحيتها ملايين مــــــن القتلى والجرحـــــــى  

هــــــذا بخلاف الأضرار النفسية الجسيمة التي ألمّت بهم([footnoteRef:148]). [148: - منتصر سعيد حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة (دراسة فقهية في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني)  دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولـــى، 2008، ص85.] 


      وظهر السند الإتفاقي للعمل الإنساني عمومًا، بخصوص النزاعات المسلحة في صكّين هما اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة1949والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، فقد أكّد الأستاذ "إيف ساندوز" أن نصوص هذه الاتفاقيات والبالغ عددها 600 مادة بالإضافة إلى مواد الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والتي تُعنى بتوفير الحماية لضحايا النزاعات الدولية ليست إلا تعبيراً قانونياً عن مفهوم الحق في المساعدات الإنسانية بالمفهوم الواسع([footnoteRef:149]). [149: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص121.] 


      بينما يتأسف الأستــــــــــــــــاذ "موريس توريللي" حول كل المناقشات التي أثيرت بشأن المساعدات الإنسانية  في حين أن الحق في المساعدات الإنسانية في فترة النزاعات المسلحة حـــــــــــــــــــــــــــــــق تعترف به 168 دولة من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف منذ سنة 1949 وبهذا تزول الطبيعة الجدلية بخصوص الموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع([footnoteRef:150]). [150: - نفس المرجع ، ص121.] 


      فنجد أن حق السكان المدنيين في تلقي المساعدات الإنسانية مضمون عن طريق السماح بمرور مواد الإغاثة بشروط معينة، أو تدخل الوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة بشرط موافقة الأطراف المعنية، ومن خلال ذلك سنقوم بالتطرق إلى مضمون النصوص القانونية التي تُعنى بموضوع الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:151]) من خلال العديد من المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين كدليل لإمكانية التماس هذا الحق خلال النزاعات المسلحة الدولية (أولا) ثم دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية (ثانيا) وصولا إلى دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية خلال التوترات والاضطرابات الداخلية (ثالثا). [151: - تملك المنظمات الإنسانية الحق في تقديم المساعدات الإنسانية، ويشمل هذا الحق تقديم مواد الإغاثة التي يحتاج إليها الضحايا ولا يمكن رفضها إلا لسبب وجيه حينما لا يتم الوفاء باحتياجات الضحايا بصورة أو بأخرى، وينبغي أن يعتبر هذا الحق نتيجة طبيعية لحق الضحايا في المساعدات الإنسانية. وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص ص469-470.] 


-أولا: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية  

      هناك مبررات تم تقديمها تستند إلى القواعد القانونية الدولية المعروفة قدمها أنصار الحق في

المساعدة الإنسانية تتمثل أساسا في نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977([footnoteRef:152]). [152: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص123.] 


-1: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949  

      جاءت المواد: 26 وما بعدها والمادة:72 والمتعلقة بالمساعدة الإنسانية لأسرى الحرب من اتفاقية جنيف الثالثة مؤكدة على الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:153]). [153: - المواد: 26 وما بعدها والمادة: 72 من اتفاقية جنيف الثالثة: بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-جاء في المواد 3/3/3/3 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع على أنه: "... ويجــــــــــــــــوز لهيئة

إنســـــــــــــــانية غــــــــــــــير متحيـــــــزة، كاللــــــــــــــجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف

النـــــــــــــــــــــــــــزاع"([footnoteRef:154]). [154: - المواد: 3/3/3/3 على التوالــــــي المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      فالغرض من أعمال الإغاثة هو غرض إنساني بحت، أي أنه لا يجب أن يكون هناك أي غرض سياسي ويتمثل الغرض الإنساني في رفع المعاناة الإنسانية عن المدنيين الذين يعانون من نقص  أو انعدام المُؤن الأساسية اللازمة لبقائهم أحياء، وعدم تفشي الأمراض بينهم والحفاظ على كرامتهم([footnoteRef:155]). [155: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص458.] 


      وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها، وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

-كما تقضي المواد: 9/9/9/10 على التوالــــي من اتفاقيات جنيف الأربع: "لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية"([footnoteRef:156]). [156: - المواد: 9/9/9/10 على التوالي المشتركـــــة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


-المادة:17 من اتفاقية جنيف الرابعة: "  يعمل أطــــــــــــــــراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنــــــــــقــل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفـــــــال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة  

ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق"([footnoteRef:157]). [157: - المادة: 17 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      فهي تدعو أطراف النزاع للسعي نحو إبرام اتفاقات ثنائية لمحاولة إزالة حالات الحصار حول المناطق المتواجد بها الجرحى والمرضى، والأشخاص المسنين والأطفال والنساء الحوامل وإيصال الإمدادات  الطبية إلى مثل هذه المناطق.

-المادة: 55 الفقرة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة تقضي بما يلي: "أنه يقـــــع على دولـــــــــــــة الاحتــــــــــلال  

الالتزام بالعمل على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية وتمتنع عن أي عمــــــــــــــل قصد الاستيلاء على الأغذية، أو الإمدادات الطبية الموجودة في الأراضي المحتلة"([footnoteRef:158]). [158: - المادة: 55/1 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وبناءا على ذلك ينبغي أن لا تنطوي أعمال الإغاثة على أي تمييز لأي سبب من الأسباب([footnoteRef:159]). [159: - وائـــل أحمد علام، المرجع السابق، ص459.] 


-2: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية من خلال البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 

      تقضي المادة:69 الفقرة1 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة1977 التي تعد تكملة للمادة: 55 السابقة على ما يلي: " يجب على سلطة الاحتلال... أن تؤمّن بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل الإيواء وغيرها من المدد الجوهرية لبقاء سكان الأقاليم المحتلة للمدنيين على الحياة ...([footnoteRef:160])" [160: - المادة:69/1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-والمادة:108 وما بعدها المتعلقة بالمساعدة لصالح المعتقلين.

-وتضيف المادة: 70 ما يلي: "

-1) يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة، وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليها في المادة: 69 شريطة موافقة الأطـــراف المعنية على هذه الأعمال ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة، أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمال غير ودية، وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة، أو لحماية خاصة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة أو لهذا البروتوكول([footnoteRef:161]). [161: - المادة:70 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-2) على أطـــــــــــــراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح  ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة

لجميــــــــــــــــع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها، التي يتم التزويد بها وفقا لأحكام هذا القسم  

حتى ولو كانت هذه المساعدة معدّة للسكان المدنيين للخصم".

      وفي هذا الخصوص يجب على دولة الاحتلال الموافقة على عمليات الإغاثة الموجهة للسكان في مناطق الاحتلال([footnoteRef:162]) وهذا ما نصت عليه المادة: 59 من اتفاقية جنيف الرابعة فقد قررت إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المُؤن الكافية وجب على دولــــة الاحتلال أن توافق على عمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وأن توفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح بها وسائلها([footnoteRef:163])، وأضافت المادة:81 من البروتوكول الإضافي الأول ما يلي: " تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا البروتوكول، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا النزاعات كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعينة"([footnoteRef:164]). [162: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص468.]  [163: - تجدر الإشارة أن المسؤولية الأساسية الأولـــى عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان في الأقاليم المحتلة، تقع على عاتق دولة الاحتلال باعتبار أن سلطات الاحتلال هي المتحكمة  في هذه الأراضي التي يعيش فيها هؤلاء السكان. ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص40.]  [164: - المادة:81 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      ويمكن من الناحية النظرية أن يتم اللجوء إلى أي دولة حامية، وهي آلية محددة أنشأت بموجب القانون الدولي الإنساني ووسيلة فعّالة لضمان الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية وتتمثل مهمة الدولة الحامية في التعاون مع الأطراف الأخرى على تنفيذ القانون الدولي الإنساني ومتابعة مدى الالتزام بذلك، ويوفر ذلك فرصة لتحديد وجود ومدى الاحتياجات الإنسانية وضمان وصول إمدادات الإغاثة إلى غايتها المقصودة وملائمة إجراءات الرقابة التي تسمح بها الدول([footnoteRef:165]). [165: - روث أبريل ستوفلز، المرجع السابق، ص28.] 


-ثانيا: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي   

لعلّ السنوات الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحـــــــــــــــــــــادي والعشرين خير شـــــــــــــــــــــاهد على

معاناة المدنيين الذين عاشوا ولا زالوا يعيشون تحت ظروف الحروب والنزاعات المسلحة([footnoteRef:166]) والدليــــــــل [166: - منتصر سعيد حمودة، حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص ص85- 86.] 


على ذلك الحرب الدائرة حالياً في سوريا بين النظام السوري والجيش السوري الحر التي نجم عنها العديد من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، تمثلت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

      وفي مثل هــذه الظروف تظهر البوادر الأساسية لحق الإنسان في المساعدات الإنسانيـــــة التي تقع المسؤولية الأساسية خلالها على عاتق المجتمع الدولي، فالدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية([footnoteRef:167])مطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة عن الجماعات البشرية المتضررة ([footnoteRef:168]) فالجماعة الدولية بدون استثناء مدعوّة إلى تقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز، أي أن جميع الدول تكون مدينة للقيام بالمساعدة الإنسانية، إلا أن هناك دولا مدينة بشكل خاص كالدول الواقعة بالقرب من مناطق الكوارث وحالات الطوارئ التي يصعب الوصول إليها([footnoteRef:169]). [167: - تلعب الجمعيات الوطنية دورًا كبيرًا في مجال العمل الإنساني، من خلال ممارسة النشاط الإنساني لصالح ضحايا النزاعات المسلحة، وبهذا المضمون أكّدت المادة:81 الفقرة:2 من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي: " تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر(الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمران) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقًا لأحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
أما الفقرة: 3  وتيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع بكل وسيلة ممكنة العون ..." صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص159-163.]  [168: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص214.]  [169: - نفس المرجع، ص215.] 


-1: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية من خلال اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 

       تقضي المادة: 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة بما يلي: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي، في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية ([footnoteRef:170]):                                                     [170: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص 49.] 


-1 الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد، أو الثروة، أو أي معيار مماثل أخر، ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكــــــــــــــــــــــن:

 -أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية  والتعذيب.

-ب أخذ الرهائن.

-ج الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة([footnoteRef:171]). [171: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص456.] 


-ه إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا  تكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

      يجوز لهيئة إنســـــــــــــــانية غــــــــــــــير متحيـــــــزة، كاللــــــــــــــجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة  تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها، وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع، ومن خلال بنود هذه المادة يمكننا استخلاص النقاط التالية: 

-المعاملة الإنسانية وبدون تمييز، لجميع الأفراد الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية أو حتى الذين أصابهم مانع، وأي إخلال بهذه البنود يتعارض ومبادئ المعاملة الإنسانية.

- إن المبادئ الأساسية في مجال المعاملة الإنسانية، خصوصًا تلك التي تُعنى بحظر تجويع السكان وحظر تدمير الأعيان، التي تعد كمرافق أساسية للسكان، تلاقي دعم الممارسات الدولية بغض النظر على نوع النزاع.

- تلتزم المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، بمبادئ العمل الإنساني، وبدون تحيّز من خلال تقديم خدماتها، وبالتالي لا يمكن لأحد الأطراف أن ينظر إلى مثل هذه الأعمال، أنــــــــــــــها 





أعمالا عدائية([footnoteRef:172]). [172: - لقد أكّدت الجمعية للأمم المتحدة على دور المنظمات الإنسانية غير الحكومية (كلجان الإغاثة ونقابات المحامين والأطباء) والمنظمات الحكومية الدولية في مجال تقديم عروض الإغاثة الإنسانية، هذا فضلا عن ما تقوم به الحكومات من خلال تدخل المنظمات المحلية التي تعمل بدون تحيّز وبدوافع إنسانية  في سبيل العمل الإنساني. أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير في القانون الدولي جامعة مولود معمري، تيزي وزو-الجزائر،2011، ص ص125-131. ] 


-2: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية من خلال البرتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977

       كما ينظم البروتوكول الإضافي الثاني مزيدًا من القواعد التفصيلية، والتي تمنح حماية أقوى إلى الضحايا الذي يجري تعريفهم بوصفهم: "جميع الأشخاص الذين يتأثرون بنزاع مسلح "وفي هذا الخصوص تنص المادة: 2 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الثاني([footnoteRef:173]) على ما يلي: "يسري هذا اللحق (البرتوكول) على كافة الأشخاص الذين يتأثرون على نزاع مسلح وفق المادة الأولــــــى وذلك دون أي تمييز مجحف ينبني على العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد  أو أي وضع آخر أو أيّة معايير أخرى مماثلة (ويشار إليها فيما بعد التمييز المجحف)  وفي سبيل القيام بأعمال الغوث نص البروتوكول الإضافي الثاني صراحة، في المادة:18 الفقرة 1 على ما يلي: "يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها  فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح، ويمكن للسكان المدنيين ولو بناءاً على مبادرتهم الخاصة أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم".([footnoteRef:174]) [173: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص50.]  [174: - المادة: 18/1 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      كما جاء في البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الداخلية وبالضبط المادة: 14 منه، والتي تحرّم استعمال أسلوب تجويع المدنيين كوسيلة حرب بقصد الإضعاف من قدرات الخصم، وكذا منع مهاجمة الأهداف والأعيان التي يتوقف عليها بقاء المدنيين على قيد الحياة([footnoteRef:175])، ومن هذا المنطلق يمكن للمنظمات الإنسانية القيام بأعمال الغوث  بشرط موافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه وبغية تجنب منع وصول المساعدات الإنسانية، يمكنا استخلاص القواعد التالية:  [175: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص128.] 


-  يلتزم أطراف النزاع المسلح بضرورة التمييز ما بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعـــــــــــــيان المدنية والأهداف العسكرية، حسب مضمون المادة:48 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 والتي تقضي بما يلي:

"يعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام

وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية".([footnoteRef:176]) [176: - المادة:48 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


- حظر تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحـــرب، بغض النظر على نوع النزاع المسلح  ســـــــــواء

كان نزاع مسلح دولي أو غير دولــــــي، وهذا حسب المادة: 54 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول  بقولها:

 "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"([footnoteRef:177]). [177: - نصت المادة: 14 من البروتوكول الإضافي الثاني على نفس المضمون بقولها: "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، ومن ثم يحظر توصلا لذلك مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومثالها المواد الغذائية  والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري".] 


- حظر الترحيل الجبري للمدنيين سواء في فترة النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية  وتمكينهم من البقاء في ديارهم مما يكفل تلبية احتياجاتهم([footnoteRef:178]). [178: - المادة: 54/1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


- الحفاظ على البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة، وبناءاً على ذلك  يمنع استخدام وسائل من شأنها أن تلحق أضرارا بالغة بالبيئة واسعة الانتشار وطويلة الأمد وهذا بحسب مضمون المادة: 55 الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول حيث عبّرت عن ذلك بقولها: 

"تراعى أثنــــاء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد  وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائـــــــــل القتال التي يقصد بــــــــــــــــها أو يتوقع منـــــــها

الإضرار بالبيئة الطبيعية، ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكان".

-ثالثا: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية

      الجدير بالذكر أن الاضطرابات والتوترات الداخلية، قد استبعدت صراحة من مجال التطبيق

المادي للبروتوكول الإضافي الثاني لسنة1977 ومن هذا المنطلق حاول أنصار الحق في المساعدات الإنسانية الاجتهاد في إيجاد السند الكافي المتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية أثناء هذه الحالات([footnoteRef:179])، وعليه سنتطرق أولاً إلى دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء الاضطرابات الداخلية،  ثم دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء التوترات الداخلية. [179: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص140.] 


-1: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء الاضطرابات الداخلية  

      لقد جاء في مضمون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة:3 الفقرة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع على أنـــــــــــــــــــــــــه:" يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع"([footnoteRef:180]). [180: - المواد:3/3/3/3/ الفقرة 2 على التوالي المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام: 1949. ] 


      ومضمون هذه المادة لا يقتصر فقط على النزاعات المسلحة الدولية، بل يمكن أن يمتد حسب التعبير الوارد ضمنها إلى أبسط حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية أو حالات السلم عموما وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع تعبيرا عن الاعتبارات الإنسانية الدنيا([footnoteRef:181]). [181: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص142.] 


      كما أكّدت في هذا الخصوص المادة: 5 الفقرة 2/د من النظام الأساسي للحركة وعلى أساس بعض قرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر، التي وجهت نداءات رسّمت فيها بعض المعالم السابقة بقولها: للحفاظ في كل وقت وفي كل الأحوال على قواعد القانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية المعترف بها عالميا، تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كافة التسهيلات الضرورية لتأدية تفويضها الإنساني الذي عهد به إلى المجتمع الدولي ([footnoteRef:182]).  [182: - نفس المرجع، ص142.] 


-2:  دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء التوترات الداخلية  

      يمكن الاستدلال على حق الإنسان في المساعدات الإنسانية أثناء التوترات الداخلية من أحكام المادة:3 الفقرة 2 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك المادة:5 الفقرة 2/د من النظام الأساسي للحركة ونظرًا للأوضاع المأسوية التي يخلفها النزوح والتشرد، فقد حاول المجتمع الدولــــــي عن طرق الأمم المتحدة حث الدول على الحد من عمليات النزوح والتشرد  فأصدرت الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية بشأن المشردين داخليا لعام1998 والتي طالبت جميع السلطات والأطراف الدولية المعنية احترام التزاماتها بموجب القانون الدولـــي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في كافة الظروف، وذلك لمنع وتجنب نشوء أيّة أوضاع يمكن أن تؤدي إلى تشريد أشخاص([footnoteRef:183]). [183: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص34-35.] 


      ورغم الوضوح في نصوص المواد السالفة الذكر، إلا أن البرتوكول الإضافي الثاني قد استبعد صراحة حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية من نطاق التطبيق المادي، إلا أننا قد حاولنا إضفاء الصفة الشرعية على مثل هاته الحالات من خلال استقراء نصوص وبنود اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، أما حالات النزاعات المسلحة غير الدولية، فإن هذا الحق منظم بشكل جزئي ([footnoteRef:184]) ليصبح بذلك الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية مكفول أثناء النزاعات المسلحة الدولية فقط، وفي المقابل لا يجوز للدول بأي حال من الأحوال أن تعتبر عروض تقديم المساعدات الإنسانية بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية، وننوه في الأخير إلى أن النصوص السالفة الذكر تعد بمثابة التزامات تقع على أطراف الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:185]).      [184: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص375.]  [185: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص52-53.] 


























المبحث الثاني: مضمـون الحق في المساعدات الإنسانيــة ومشروعيته  

      إن الحماية المقررة للسكان المدنيين بموجب نصوص وأحكام القانون الدولــــــي تتمحور حول تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص المحتاجين لها وفق إطار تنظيمي وعملي يكفل تنفيذ هذا الحق، فلم يعد الحق في المساعدات الإنسانية مقتصراً على حالات النزاعات المسلحة فقط  بل ذهب إلى أبعد من ذلك ليشمل حالات السلم وينظم بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان([footnoteRef:186])وستركز هذه الدراسة من خلال هذا المبحث على تنظيم الحق في المساعدات الإنسانية وفق الحالات المحددة على سبيل الحصر في القانون الدولــــــــــي الإنساني مدعّمين إياها بأدلّتها مع بعض الشرح والتحليل من خلال المطالب التاليـــــــــــــــة:  [186: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص37.] 


المطلب الأول: القواعد المنظمة للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني 

والمطلب الثاني: الشروط القانونية لإعمال الحق في المساعدات الإنسانية    

المطلب الأول: القواعد المنظمة للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني  

      تحتوي النظم القانونية التي تندرج ضمـــــــــــــــن موضوع المساعدات الإنسانية جملة من الحقوق والالتزامات اللصيقة بأطـــــراف الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:187])، لكن قبل ذلك قد ثار خلاف حول السند القانوني لتبرير هذه الحقوق والواجبات خصوصاً في ظل عدم وجود تعريف جامع مانع للحق في المساعدات الإنسانية، فوفقاً لقاعدة بديهية يرتب إعطاء أو تقرير حق ما وجود واجب أو التزام مقابل، ووفقا لمبدأ العلاقة التبادلية بين الحق والواجب ومحاولة إلى إيجاد قدر من التوازن بين الحقوق والواجبات([footnoteRef:188]) وهو ما سنتصدى لبيانه من خلال دراســـــــــــــة: [187: - الحق في المساعدة الإنسانية هو حق فردي وجماعي في آن واحد، أي أنه حق الإنسان الفــــرد وحق للجماعات والدول المعنية بالمساعدة، ويقابله واجب تجنيد الإمكانيات المادية والإنسانية والوطنية والإقليمية والدولية بهدف إنقاذ ضحايا الكوارث. محمد مخادمة، المرجع السابق، ص215.]  [188: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص166.] 


 الحقوق الممنوحة لأطراف الحق في المساعدات الإنسانية، (الفرع الأول).

 ثم حقوق وواجبات الدولـــــــة المعنية بالمساعدات الإنسانيـــــــــــة (الفرع الثـــاني).

 وصـــــولاً إلى حقوق وواجبات المجتمع الدولـــــي اتجاه المساعدات الإنسانية (الفرع الثالث).





الفرع الأول: الحقوق الممنوحة للأفراد المعنيين بالمساعدات الإنسانية 

      إن القـــــــــانون الدولي الإنساني يشتمل على منظومة من المبادئ والقواعد القانونية التي تطبق على أشخاصه، ومن المعروف أن محور الاهتمام الرئيسي للقانون الدولي كان تنظيم وضبط العلاقات بين الدول([footnoteRef:189])، إلا أنه ومنذ فترة وجيزة بدأ يُظهر اهتماماً متزايداً بالفرد يتجلى في وضع العديد من القواعد والنُظم لحمايته باعتباره إنسانا([footnoteRef:190]). [189: - سامية يتوجي، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومه  للطباعة و للنشر والتوزيع   الجزائــــــر، [ب ط]، [ب س ن ]، ص141.]  [190: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص 215.] 


      وامتدت شمولية هذه القواعد لتغطي حالات السلم وحالات النزاع المسلح، بمعنى آخر يمكن القول أن القانون الدولي المعاصر وضع قواعد قانونية لحماية حقوق الإنسان في وقت السلــم ووقت

النزاع المسلح([footnoteRef:191]). [191: - رنا أحمد حجازي، القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دار المنهل اللبناني، بيروت  الطبعة الأولى، 2009، ص88.] 


-أولا: ضحايا النزاعات المسلحة  

      يجمع المختصون والمهتمون بمسائل وقضايا الحروب وأسبابها وخلفياتها وكذلك الملمون بقواعد القانون الدولي بدرجة أساسية على ضرورة حماية ضحايا النزاعات المسلحة من المدنيين وأسرى الحرب وحتى المقاتلين الشرعيين وتوفر الاحترام لهم، فعندما تصل حالة نزاع مسلح إلى طريق مسدود ويصل المرء لحالة الحرب يحدث تصدع في حالة التوازن الاجتماعي والاقتصادي  وتغير أساسي في الأولويات والقيّم، ويتجه كل شيء تبعاً لسير الحرب، ويجد الذين لا يشاركون في الحرب أنفسهم محرومين من دعم السلطات ويصبح الذين كانوا في حالة حرجة قبل الأحداث أكثر تأثراً ويتعرضون لاحتمال التجريد من أشياء أساسية لصحتهم إن لم يكن لبقائهم([footnoteRef:192]).  [192: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص150-151.] 


      فالمدنيون إذن هم الذين يتأثرون بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة، فالخسائر غالباً ما تقع في صفوف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، وإنما يكونون ضحايا لها  باعتبار ذلك مسألة بديهية لا تحتاج إلى دراية أو تحليل للاكتشاف أو الاعتراف، لذا أكّدت التجارب المختلفة والعديدة أن هناك حاجة ملحّة إلى صياغة قواعد قانونية تُعنى بحماية السكان المدنيين في وقت الحرب([footnoteRef:193])، هذا وتظهر أيضاً مشكلة المحتجزين من أسرى الحرب أو المعتقلين السياسيين وحاجتهم إلى المساعدة وتلقي إمدادات الأغذية والأدوية المرسلة إليهم، ويورد "ريمي روزباخ" جملة من المساعدات الطبية التي يمكن تقديمها لضحايا النزاعات المسلحة([footnoteRef:194]) ومن ضمنها:  [193: - رنا أحمد حجازي، المرجع السابق، ص89.]  [194: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص151-152.] 


· حماية المرضى والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال وحريّة تنقلهم إلى المستشفيات.

· التكفل بالحالات الطبية المستعجلة.

· تهيئة الظروف الملائمة لتمكين السكان من الحصول على الإمدادات الغذائية والمياه الصالحة للشرب.

      هذا وقد اعتبر الأستاذ "يورام دينستاين" أن فئة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية المشمولة بالحق في المساعدة الإنسانية، إنما تتمثل في فئة المدنيين على النحو التالي([footnoteRef:195]):  [195: - نفس المرجع، ص152.] 


-1: سكان الأراضي المحتلة أو المناطق المطوقة 

      جاء في المادة: 6 من البروتوكول الإضافي الأول ما يلي: "الحاجات الجوهرية في الأقاليم المحتلة، يجب على سلطة الاحتلال، فضلاً على الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة([footnoteRef:196]) بشأن المدد الغذائي والطبي أن تؤمن بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف  توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة...([footnoteRef:197])" [196: - يقضي نص المادة : 55 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه:"من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية."  ]  [197: - المادة: 6 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      هذا وذكّرت المادة:17 من اتفاقية جنيف الرابعة على وضع الأشخاص المحاصرين بقولها: "يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق"([footnoteRef:198]). [198: - المادة: 17 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949] 






-2: الأجانب  

      أكّدت المادة:38 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "باستثناء بعض الإجراءات الخاصة التي قد تُتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و 41  يستمر من حيث المبدأ تنظيم وضع الأشخاص المحميين طبقاً للأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب في وقت السلم وتمنح لهم على أيّ حال الحقوق التالية([footnoteRef:199]):  [199: - المواد: 38/27/41 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


 1- لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم.

 2- يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية  وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية.

 3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم.

4-  يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

 5- يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.

-3: المدنيين المتواجدين في إقليم أحد أطراف النزاع من غير الأقاليم المحتلة  

      وهو ما أكّدت عليه المادة: 70 من البرتوكول الإضافي الأول بقولها: "يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69 شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال، ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلاً في النزاع المسلح ولا أعمالاً غير ودية وتعطى الأولوية لدى توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال و أولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقاً للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول"([footnoteRef:200]).  [200: - المادة: 70 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


وهناك من المبادئ في مجال المساعدة تصلح لأن تكون بمثابة خطوط توجيهية لعمل المنظمات الإنسانية منها: 

مبدأ المعاملة الإنسانية: المعاملة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات والتوترات الداخلية ومعاملتهم معاملة إنسانية.

مبدأ المساعدة اللازمة: تمكين الضحايا من الإمدادات الغذائية والطبية.

مبدأ المساعدة الأسرية: تمكين الضحايا من الاتصال بأهاليهم وأصدقائهم وتلقي الدعم المادي.

مبدأ الحماية الخاصة: إحاطة بعض الفئات بمعاملة خاصة وبالخصوص الأطفال والشيوخ وذوات الأحمال([footnoteRef:201]).   [201: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص101.] 


مبدأ أمن المأوى: تمكين الضحايا من السكن في أماكن ملائمة.

مبدأ عدم التمييز: عدم التمييز بين الضحايا لأي اعتبارات كانت([footnoteRef:202]). [202: - نفس المرجع، ص101.] 


-ثانيا: حقوق ضحايا النزاعات المسلحة  

      لقد توصّل معهد ســان ريمو (إيطاليا) إلى أن: لكل إنسان الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية المناسبة التي تضمن لـــه حقه في الحياة والصحة والحماية من أي معاملة وحشية أو مذلّــة وغير ذلك من الحقوق الضرورية لبقائه على قيد الحياة ورفاهيته وحمايته من الحالات الملحة([footnoteRef:203]). [203: - نفس المرجع، ص101.] 


      كما أسفر اجتماع المعهد الدولي للقانون الإنساني إلى أنه: يجب أن يكون للضحايا حق المطالبة بالمساعدة الإنسانية، والحصول عليها في الحالات الملحة، لاسيما إذا تعرضت حياتهم أو صحتهم أو سلامتهم البدنية للخطر، وفي سبيل الحصول على هذه المساعدات في ظروف قاسية يمكن أن يتوجه الأشخاص إلى المنظمات الوطنية أو الدولية المختصة لطلب مساعدات إنسانية  ومن بين جملة حقوق الأطراف المعنية بالمساعدات الإنسانية في هذه الحالــة أنه لا يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم أو تعريض أي شخص للخطر في سبيل الحصول على هذه المساعدات  كما يكون لضحايا الكوارث الحق في أن يطلبوا أو يتلقوا مساعدات إنسانية([footnoteRef:204]) وهذا حسب مضمون المادة: الثانية الفقرة 2 من القرار الذي جاء به معهد القانون الدولي سنة 2003 ويتمثل حق الضحايا حسب ج. باترونجيك: أن مضمون الحق في المساعدات الإنسانية يشمل طلب المساعدة وكذا الحق في دخول المنظمات لغرض الكشف عن حالة الضحايا، هذا فضلا عن تنفيذ أعمال الإغـــــــاثة المدرجة لصالحهم([footnoteRef:205]). [204: - نجد أن ممارسات الأمــم المتحدة في السنوات الأخيرة خاصة في حالات أرمينيا والعراق ويوغسلافيا السابقة والصومال ورواندا والشيشان يمكن أن تشكل سوابق قد تسمح على المدى البعيد بالأمل في تشكل عرف دولي بحق المساعدة الإنسانية. محمد مخادمة ، المرجع السابق، ص ص226-227.]  [205: - دافيد ب فورسايت، اللــــجنة الدولية للصليب الأحمر والمساعدة الإنسانية، المجلة الدولية للصليب الأحمــــر، السنة 5  العدد: 51، سبتمبر/أكتوبر 1992، ص 559.] 


      وجاء في اتفاقيات جنيف الأربــــــع وبالضبط في المواد: 7/7/7/8 على التوالـــي ما يلي: "لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقيات الخاصة المشار إليها إن وجدت، وتمتد حالات تقديم المساعدات الإنسانية حتى بالنسبة للأجانب المتواجدين على إقليم أحد أطراف النزاع"([footnoteRef:206]). [206: - المواد: 7/7/7/8 على التوالي المشتركــــة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام :1949.] 


      وبهذا المضمون تعترف المادة:38 من اتفاقية جنيف الرابعة على أحقّية الأجانب المتواجدين على إقليم أحد أطراف النزاع من الإمدادات الغذائية والحصول على العلاج وكذا ممارسة شعائرهم الدينية، هذا وتدعوا المادة:17 إلى سعي الأطراف المتنازعة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية لمحاولة إزالة الحصار حول المناطق المتواجد بها المرضى والجرحى والأشخاص المسنون والأطفال والنساء الحوامل، وكذا السماح بمرور رجال الدين والأطقم الطبية إلى هذه المناطق([footnoteRef:207]). [207: - المادة: 17 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      ويرتبط مضمون هذه المادة وما جاء في المادة:54 من البروتوكول الإضافي الأول والتي بموجبها: 

-1) يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

-2) يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكــــــــــان

المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية ومرافق مياه الشرب، إذا تحقق القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان يقصد به تجويع المدنيين، أو حملهم على النزوح أو لأي باعث آخر([footnoteRef:208]). [208: - المادة: 54 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      وتجدر الإشارة أن الحصار المفروض على وحدة عسكرية، يصبح من خلالها أسلوب التجويع طريقة شرعية في حالة ما إذا كانت قوى العدو معرضة للضياع، وبالتالي يجوز تبديد المواد الغذائية التي يمكن استعمالها على خلاف الحالة الأولــــى التي يكون فيها المدنيون هم المعنيون مباشرة وبالتالي يمنع أسلوب التجويع ([footnoteRef:209]). [209: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص171.] 


      وأخيـــــــــــــرًا نقول أن تقديم المساعدات الإنسانية يترجم لمجمل الدول بإمكانية توصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان المنكوبين، وبالنسبة لحكومة هؤلاء السكان الالتزام بقبول هذه المساعدات إذا اقتضت الظروف ذلك، هذا وقد أشار تقرير أورســـــام للتطورات التي تشهدها العراق رقم:13 أكتوبر2014 وتزامناً مع تقدم داعش للعراق فإن ملايين العراقيين بما فيهم الأقليات العرقية والدينية قد تركوا أماكن سكناهم  في ظل عدم وجود أي سياسة فعّالة للحكومة المركزية في معرض تقديم المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين اضطروا إلى ترك مناطق سكناهم قد تسبب في وخامة الوضع بالنسبة لهؤلاء النازحين، وفي هذه الوتيرة فإن تركيا كانت من بين أولى الدول التي مدت يد المساعدة إلى العراقيين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم والهجرة منها([footnoteRef:210]). [210: - دعم بلا حدود للتركمان – جريدة الصباح، 1 أغسطس 2014: على الموقع الإلكتروني:                 WWW.sabah.com.tr/gundem/2014/08/01/turkmenlere-sinirsiz-destek                             : http//
تاريخ الإطلاع: 17 مارس 2015 .] 


      فقد سارعت تركيا ومنذ الوهلة الأولـــــــى لبداية لتلك العمليات إلى إرسال الاحتياجات الأساسية لهؤلاء النازحين من ملبس ومأكل ومأوى ومواد النظافة والتجهيزات الصحية وبقية الإمدادات الإنسانية ومدّت يد العون للمدن التي كانت تمر بأزمة إنسانية([footnoteRef:211])، كما قامت بدورها منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في البدء بتقديم مساعدات منظمة في العراق ومازالت تلك المساعدات تصل لأيدي من يحتاجها في الداخل العراقي حتى يومنا هذا. [211: - تقييم أورسام للتطورات التي تشهدها المنطقة رقم: 13 أكتوبر 2014، الوضع الإنساني في العراق بعد عمليات داعش  التركمان والمساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا للعراق، مركز الشرق الأوســــط  للدراسات الإستراتجية، 2014، ص 4. على الموقع الإلكتروني:  http://www.orsam.org.tr ، تاريخ الإطلاع: 17مارس2015.] 


الفرع الثانـــي: حقوق وواجبات الدول المعنية بالمساعدات الإنسانية 

      تعد الدولــة المعنية بالمساعدة الإنسانية أحد أطراف العلاقة في مجال المساعـــدات الإنسانية  

وبالرغم من أن الأفراد داخل الدولة هم الضحايا المباشرين للنزاعات المسلحة، إلا أن الدولة تبقى هي الكيان الأول المعني بالمساعدات الإنسانية والذي يفرضه الواقع، فالدول هي المخاطبة من طرف القانون الدولـــي بخصوص أي مسالة تثور بشأن المساعدات الإنسانية([footnoteRef:212]) فالحق في المساعدات الإنسانية حق فردي وجماعي في آن واحد ولكن يثار التساؤل حول المقصود بالدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية؟ [212: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص77.] 


      وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن وصف الدولــة المعنية بالمساعدات الإنسانية ينطبق على كل دولة تقدم المساعدة على أراضيها لصالح الضحايا([footnoteRef:213])، وبالتالي قد يدخل ضمن هذا المضمون الدول ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الكوارث الاقتصادية  أو التكنولوجية  التي تسبب مشاكل عويصة يتطلب الأمــــر تضافر الجهود الدولية لمواجهتها، هذا بالإضافة إلى الدول التي تستقبل أعداد هائلة من اللاجئين أو النازحين بحيث تعجز إمكانياتها المادية عن مواجهتها  هذا فضلا عن الدول التي تجري على أراضيها نزاعات مسلحة سواء  كانت دولية أو غير دولية وينطبق على مثل هذه الحالات اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977 وفيما يلي سنقوم بدراسة وتحديد هذه الحقوق والواجبات([footnoteRef:214]). [213: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص154.]  [214: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص77-78. ] 


-أولا: حقوق الدول المعنية بالمساعدات الإنسانية 

      تُعد الدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية الطرف الثاني من أطراف الحق في المساعدات الإنسانية  وفي سبيل ذلك تكفل جملة من الحقوق التي نصت عليها صراحة النصوص القانونية.

-1: الحق في طلب وتلقي المساعدات الإنسانية  

      بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من القرار رقم: 46/182 بتاريخ 19-12-1991 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّدت على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تقدم وبالأساس بناءاً على طلب هذه الأخيرة، فيرى جانب من الفقه إلى اعتبار أن طلب المساعدة الخارجية ليس مجرد حق فقط بل واجب يقع على عاتق الدولة المتضررة وهذا الواجب مشتق من التزام أعضاء الأمم المتحدة بالتعاون الدولــــي وفي سبيل ذلك تم الأخذ بعين الاعتبار نتائج وتوصيات اجتماع المائدة المستديرة السابع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، والتي أشرف عليها المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو (إيطاليا) على تنظيمه تحت عنوان: تطور الحق في المساعدة([footnoteRef:215]) إذ يعترف بأن آلام الإنسان الناجمة عن النزاعات المسلحة بكافة مظاهرها تقلق ضمير الإنسانية أشدّ القلق وبأن الرأي العام يطلب وبإلحاح اتخاذ التدابير اللازمة والفعّالة للتخفيف من حدّتها قدر الإمكان([footnoteRef:216]).  [215: - أشرف المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في إيطاليا على تنظيم المائدة المستديرة السابعة عشر تحت عنوان: تطور الحق في المساعدة  وذلك خلال الفترة الممتدة  ما بين 2 إلى 4 سبتمبر 1992، وتم وضع مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية، الموقع الإلكتروني: http://www1.umn.edu ، تاريخ الإطلاع:16-05-2015.]  [216: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص392.] 


-2: الحق في قبول أو رفض المساعدات الإنسانية  

      ورد في مضمون المواد: 9/9/9/10 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع: "لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية غير متحيزة، بقصد حماية أو إغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية شرط موافقة أطراف النزاع المعنية"([footnoteRef:217]). [217: - المواد: 9/9/9/10 على التوالي المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام :1949.] 


      يكون للدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية حــــق اتخاذ القرار بشأن عروض المساعدة  المقدمة إما بالقبول أو بالرفض وفي هذا الصدد تقضي المادة:70 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف على ما يلي: "يجري القيام بأعمال الغوث... للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع من غير الأقاليم المحتلة ...شريطة موافقـــــــــــة الأطراف المعنية بهذه الأعمال"([footnoteRef:218]).  [218: - المادة: 70 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      هذا وحددت المادة:18 الفقرة: 2 من البروتوكول الإضافي الثاني نطاق تدخل الدول والمنظمات الإنسانية بقولها: "يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح ..." ([footnoteRef:219])وقد جاءت قرارات الأمم المتحدة مؤكّدة لمبدأ السيادة وضرورة الموافقة المسبقة للدولة المعنية  فوفقاً للفقرة الثالثة من ملحق القرار رقم:46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991 عن الجمعية العامة: " السيادة والوحدة الإقليمية للدول يجب احترامها بالتوافق على ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة ".  [219: - المادة: 18/2 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


-3: الحق في مراقبة وتنسيق أعمال الإغاثة  

      جاء في مضمون المادة: 59 الفقرة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة ما يلي: "...على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تُستخدم لفائدة دولة الاحتلال"([footnoteRef:220]). [220:  - المادة: 59/1 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      ومن ذلك يكفل الحق في التحقيق دون أي عائق وفي كل وقت من حالة إمدادات الأغذية  والأدوية لكـــــــون هذا الحق نابع من سيادة الدولة، فالدولة لها كامل الحق في أن  تبسط سلطان رقابتها على تنفيذ المساعدات الإنسانية([footnoteRef:221]) وهــــــــــذا مــــــــا ورد عن معهد القانــــــــون الدولــي الإنســــــــاني و بالضبط ضمن المبدأ العاشر، الفقرة 2: " أنه يحق للسلطات المعنية في سبيل تنفيذ عمليات مرور البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية  وكذلك مرور الموظفين المكلفين بإرسالها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات"([footnoteRef:222]).  [221: -  أحمد عتو، المرجع السابق، ص105 .]  [222: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص175.] 


      و جاء في المبدأ الثاني عشر ما يلي: "يجوز للسلطات المعنية أن تمارس الرقابة الضرورية للتأكّد من تمشي عملية الإغاثة، أو المساعدة المقدمة مع القواعد المناسبة والأغراض المُعلنة  شرط أن لا تتأخر هذه الرقابة دون حق لوصول المساعدة الإنسانية([footnoteRef:223]) أما المبدأ الثالث عشر فأكّد على ما يلي:" على المسؤولين الرئيسيين عن عمليات المساعدة الإنسانية أن ينسقوا جهود مختلف المشتركين في هذه العمليات من أجل تحسين فعاليتها وتفادي ازدواجية العمل وتبديد الجهود  وتشترك الدول فيما بينها لكفالة حسن سير العمليات". [223: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص396.] 


لذا يتعلق الأمر من خلال المنظور الذي يحدد فيما إذا كان ينظر للفرد باعتباره مواطن ينتمي لدولة ما أم إنسان ينتمي إلى الإنسانية جمعاء، فإذا كان المستفيدون من المساعدات الإنسانية هم الأفراد، من منظور إنساني فإن ذلك يعني الاعتراف لهم ضمناً بإمكانية التمتع بحقهم في الحياة والمطالبة بتنفيذ حقهم في المساعدة الإنسانية، من قبل الأسرة الدولية([footnoteRef:224]). [224: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص215.] 


-ثانيا: واجبات الدول المعنية بالمساعدات الإنسانية  

     إن الدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية، تمثل العنصر الإيجابي والفعّال وهــــــي بذلك تُعنـــــــى   

بجملـــــة من الواجبات على النحو التالــــــي:



-1: واجب توجيه المساعدات لأغراض إنسانية  

      يترتب على إقرار الحق بالمساعدات الإنسانية إعطاء الدولة الحق في طلب المساعدة الخارجية، وبهذا الخصوص تنص المادة: 3 من قرار معهد القانون الدولي لسنة 2003 على ما يلي: "يجب على الدولة أن تهتم بضحايا الكوارث التي تقع على إقليمها، وأن تمارس بالتالي المسؤولية الرئيسية في تنظيم وتوريد وتوزيع المساعدة الإنسانية..."([footnoteRef:225])، كما تنص المبادئ التوجيهية لتنظيم وتسهيل المساعدات الإنسانية على الصعيد المحلــي في حالات الكوارث المعتمدة  عام 2007 على ما يلي: "إذا ارتأت الدولة المتضررة، أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمُّل، فإنها تلتمس المساعدة الدولية أو الإقليمية لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين([footnoteRef:226]) أما في حالات النزاعات المسلحة فوجد واجب توجيه المساعدات الإنسانية هو الآخر الطريق إلى تلبية الالتزام  وفي هذا السياق نصت المادة: 55 فقرة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين أثناء الحروب على ما يلي([footnoteRef:227]): "أن دولة الاحتلال تلتزم بتزويد السكان بالمُؤن الغذائية والإمدادات الطبية وتمتنع بالمقابل عن أي عمل من شأنه الإستيلاء على هذه المُؤن".  [225: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص105.]  [226: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص80.]  [227: - المادة: 55/1 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وبنفس المفهوم جاءت المادة: 69 فقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لإتمام مضمون المادة: 55"على سلطات الاحتلال أن توفر ومن دون أي وجه للتمييز الكساء والفراش ووسائل الإيــــــــــــــــــواء

وغيــــــــــــــــــــــرها من المدد الجوهرية".([footnoteRef:228]) [228: - المادة: 69/1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      وأكّدت بالمقابل المادة: 14 الفقرة: 2 من البرتوكول الإضافي الثاني على أنه: "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على الوحدات الطبية المدنية، أو معدّاتها أو تجهيزاتها أو خدمات أفرادها ما بقيت هذه المرافق لازمة لمد السكان المدنيين بالخدمات الطبية المناسبة ...([footnoteRef:229])" [229: - المادة: 14/2  من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      وجاءت المادة: 5 الفقرة: 1 أ-ب من البروتوكول الإضافي الثاني لتأكد على: "تُحترم الأحكام التالية كحد أدنى، فضلا على أحكام المادة الرابعة، حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع سواء كانوا معتقلين أم محتجزين.

-أ يعامل الجرحى والمرضى وفقا للمادة: 7

-ب يزود الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة بالطعام والشراب بالقدر ذاته الذي يزود به السكان المدنيون المحليون ..." ([footnoteRef:230]). [230: - المادة: 5/1/أ-ب  من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      وجاءت المادة: 18 الفقرة: 2 من البرتوكول الإضافي الثاني لتأكد على: "...تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية" ([footnoteRef:231]). [231:  - المادة: 18/2  من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


-2: واجب عدم رفض المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي   

      إذا كانت المساعدات الإنسانية غايتها الفرد باعتباره مواطن دولــــة ما، فإن الوصول إلى الضحايا يقتضي موافقة الدولة المعنية([footnoteRef:232]) وقرار الموافقة يصدر عن سلطاتها سواء في حالة النزاعات المسلحة، أو حتى الاضطرابات والكوارث الطبيعية انطلاقا من معيار المصلحة الوطنية أو المصالح الدولية([footnoteRef:233]) وأكّدت في هذا الإطار المادة: 59 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها"([footnoteRef:234]). [232: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص85.]  [233: - في 26 أفريل1986 وقعت حادثة تشرنوبل التي تُعد من أبشع الحوادث النووية التي تعرض لها العالم، وذلك بانصهار مفاعل تشرنوبل الضخم في أوكرانيا، فموسكو لم تطلب المساعدة من العالم الغربي حفاظا على سمعتها، لعدم الظهور بمنظر العاجز.]  [234: -  المادة: 59 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      وبنفس المضمون تكلمت المادة:23 من نفس الاتفاقية بقولها: "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس"([footnoteRef:235]). [235: -  المادة: 23 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وأكّدت المواد: 13-14-15-16 على التوالي من نفس الاتفاقية على ما يلـــــــــي([footnoteRef:236]): المادة:13:  [236: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص107.] 


"تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب"([footnoteRef:237]). [237: - المادة: 13 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:14 ما يلي: "يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة ...([footnoteRef:238])" [238:  - المادة: 14 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة: 15 ما يلي: "يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:

أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.

ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.. ([footnoteRef:239]). [239: - المادة: 15 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:16 ما يلي: " يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين  .

وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تُتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة"([footnoteRef:240]). [240: - المادة: 16 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


وقد جاء في المادة:8 من قرار معهد القانون الدولـــي لعام 2003 ما يلي: "من واجب الدولة المتضررة أن لا ترفض بشكل تعسفي وغيــــــــــر مبرر المساعدات الإنسانية المقدمة إليــــــــــــها بحســــــــن

 نيـــــــّة([footnoteRef:241]):  [241: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص108.] 


-تلتزم الدول المتضررة أن لا ترفض بطريقة تعسفية وغير مبررة عرضاً مقدماً بحسن نيّة  ومخصصاً حصراً لبذل مساعدة إنسانية أو الوصول إلى الضحايا، ولا تستطيع أن ترفض هذا العرض أو هذا الوصول خصوصاً إذا كان هذا الرفض يُعرّض للخطر حقوق الإنسان أو كان مرتبطًا أساساً بخرق حظر تجويع السكان كإحدى وسائل الحرب([footnoteRef:242])، كما نصت المادة: 5 الفقرة 2 من قرار المعهد الدولي لسنة 1989 على ما يلي: "لا ترفض الدولة التي تحصل على أراضيها أوضاع معاناة تعسفيا عروض المساعدات الإنسانية وإذا كنا قد سلّمنا بهذه المعطيات، فهل يمكن القول أن هذا الواجب هو مطلق ولا يمكن للدولة رفض أي نوع من المساعدات حتى ولو كانت هناك أسباب وجيهة للرفض؟  [242: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص108.] 


وللإجابة على التســـــــــــــــاؤل يمكننا القول أن هناك بعض الحالات الاستثنائية، والتي يمكن من خلالها رفض المساعدات الإنسانية، ولا يكون من خلالـــــــها هذا الرفض تعسفي وهي كالتالــــي: 

-إذا كـــــان هذا الرفض يتعارض والمبادئ المتعارف عليها، كمبدأ عدم التمييز وعدم التحيّز والحياد

والإنسانية. 

-إذا كان هذا النوع من المساعدات متوفر لدى هذه الدولـــة كأن تكون مئونة متوفرة، نتيجة لوفرة وكثرة العروض.

-إذا وُجهت هذه المساعدات خصيصاً إلى الطرف الخصم([footnoteRef:243]). [243: - نفس المرجع، ص109.] 


-3: واجب تسهيل دخول أفراد الإغاثــــة وعدم عرقلة نشاطهم  

      يُعد تسهيل دخول أفراد المنظمات الإنسانية المقدمة للمساعدة عنصرا بالغ الأهمية، لأن أعمال الإغاثة لا يمكن القيام بها بفاعلية إذا منع أفراد الإغاثة من الدخول إلى الدولة المتضررة([footnoteRef:244]) وفي هذا الخصوص جاء مضمون المادة:81 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف بما يلي: "تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة، من جانبها للجنة الدوليـــة للصليب الأحمر لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية"، كما تنص الفقرة الرابعة من ذات المادة على ما يلي: "توفر الأطراف السامية المتعاقدة، وأطراف النزاع قدر الإمكان تسهيلات مماثلـــة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخــرى" ([footnoteRef:245]). [244: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص88.]  [245: - المادة: 81 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


هذا وأكّدت المادة:70 الفقرة: 2 من البروتوكول الإضافي الأول على ما يلي: " ...على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدّة للسكان المدنيين التابعين للخصم… "([footnoteRef:246]). [246: - المادة: 70/2 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      وبنفس المضمون أكّدت المادة: 23 من اتفاقية جنيف الرابعة: "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين حتى لو كان خصماً وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس…([footnoteRef:247])" [247: - المادة: 23 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      كما ورد في المبدأ العاشر من مبادئ ســــان ريمو ما يلي: على كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلـــوبة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية، وأن تسمح بمرور البضائع المخصصة للإغـــــاثة الإنسانية وكذلك بمرور الموظفين المكلفين بإرسالها ويحق لها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات([footnoteRef:248])، كفرض رخصة العمل التي تعد عنصرا جوهريا يمّكن أفراد الإغاثة الإنسانية من أداء مهامهم([footnoteRef:249])، وخلاصة القول فإنه في إطار تنظيم عمل فرق الإغاثة الإنسانية، تقضي توصية مجلس أوروبا على الترخيص للموظفين الطبيين ومستخدمي سيارات الإسعاف بتقديم العلاج في حالات الطوارئ للدولة طالبة المساعدة([footnoteRef:250]) باعتبار أن عرقلة هذا النشاط يُعد من بين جرائم الحــــرب وهذا ما عبرت عليه المادة:8 الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بقولــــها: "من بين الأفعال التي تُعد جرائم حرب: تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمــــم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة"([footnoteRef:251]). [248: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص396.]  [249: - ماهر جميل أبو خوات،  المرجع السابق، ص91. ]  [250: - وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/CN.4/590 , PP 87 -89. تاريخ الإطلاع : 08-03-2015.]  [251: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص50.] 


      ويبدو أن إدراج حق الفرد في تلقي المساعدة الإنسانية ضمن لائحة حقوق الإنسان المعترف بها دولياً الذي تم إدراجه ضمن الجيل الأول من حقوق الإنسان، على اعتبار أن أوّل حق للإنسان هو الحق في الحياة، وأوّل واجب للإنسان هو مساعدة إقليم يتعرض للخطر([footnoteRef:252]). [252: - معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة والتدخل الدولــي الإنساني، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهـــرة، الطبعة الأولـــى 2011، ص 156.] 


أما بخصوص حماية الأفراد العاملين في المجال الإنساني([footnoteRef:253]) فـتؤكّد المادة:71 الفقرة: 2 من البرتوكول الإضافي الأول على احترام وحماية العاملين في هذا المجــــــال ونصت على: "...يجــــــــــــب  [253: - لقد أكّدت المادة:8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بجرائم الحرب أن من بين الأفعال التي تعدُّ جرائم حرب: " تعمد توجيه هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية".] 


احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم...([footnoteRef:254])" [254: - المادة: 71/2 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


        أما المادة:10 الفقرة:3 من البرتوكول الإضافي الثاني فأكّدت على ما يلي: "...تحترم الالتزامات المهنية للأشخاص الذين يمارسون نشاطاً ذا صفة طبية فيما يتعلق بالمعلومات التي قد يحصلون عليها بشأن الجرحى والمرضى المشمولين برعايتهم، وذلك مع التقيد بأحكام القانون الوطني... ([footnoteRef:255])" [255: - المادة: 10/3 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      هذا وقد أكّد المبدأ الحادي عشر من مبادئ سان ريمو على أن: "يحدد نظام الموظفين المشتركين في عمليات المساعدة الإنسانية وحمايتهم وفقاً لقواعد القانون المطبق في هذا الشأن...([footnoteRef:256])" [256: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص111.] 


كما ورد في المادة: 9 من معهد القانون الدولي لعام 2003 الخاصة بحماية الأشخاص العاملين والتجهيزات المستعملة في المساعدة الإنسانية: "إن القيام عن قصد بشن هجمات ضد الأشخاص العاملين، والتجهيزات، والأموال، أو المركبات المستعملة في أعمال المساعدة الإنسانية يعد خرقاً خطيراً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"([footnoteRef:257]). [257: - نفس المرجع، ص111.] 






الفرع الثالث: حقوق وواجبات المجتمع الدولـــي في إطار العمل الإنساني 

      إن الحق في المساعدات الإنسانية يفرض تضافر الجهود الدولـــية على نحو يكفل حماية حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والصحة والغذاء([footnoteRef:258])، وهذا الحق يتسم بالطابع الإستعجالي  مما يستدعي بالضرورة تدخل المجتمع الدولي لتكريس فكرة التضامن والتعاون الدولـــي  ولتوضيح معالم هذا التضامن فإنه يرتّب عليه مجموعة من الحقوق وألقت على كاهله جملة من الواجبات وهو ما سنقوم بتفصيله بادئين بالحقوق ثم الواجبات. [258: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص214.] 


-أولا: حقوق المجتمع الدولي في إطــــــار العمل الإنساني

      لاشــــــــــــك أن هناك مسؤولية بشأن تقديم المســـاعدة الإنسانية تقع على عاتق المجتمع الدولــــــي

فالدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، مطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية لرفع المعاناة على الجماعات البشرية المتضررة([footnoteRef:259]) وكما قد سبقت الإشارة إلى أن لكل جهة من الجهات السالفة الذكــر ما عهد إليها من حقوق وواجبات في سبيل ضمان تقديم المساعدات الإنسانية. [259: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص98.] 


-1: الحق في تقديم المساعدات الإنسانية  

      جاء في المواد: 9/9/9/10 على التوالـــــي من اتفاقيات جنيف الأربع ما يلي: "لا تكون هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة  بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية"([footnoteRef:260]). [260: - المواد: 9/9/9/10 على التوالي المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام :1949.] 


      كما تقضي كذلك المادة:70 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف بأنه: "يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة الإنسانية المحايدة ومن دون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يتزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة:69 شريطة موافقة الأطراف المعنية بهذه الأعمال([footnoteRef:261])". [261: - المادة: 70 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      ولا يكون لهذا النوع من المساعدات طابع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بقدر ما يكون محصوراً في تقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز([footnoteRef:262])، وجاء في قرار معهد القانون الدولــي حول المساعدة الإنسانية لسنة2003 في المادة الرابعة " أن للدول والمنظمات الدولــــية الحق في عرض المساعدة الإنسانية على الدول المتضررة وأي عرض يجب ألا يعتبر تدخلاً محظوراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول ما دام أنه يتسم بطابع إنساني". [262: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص113.] 


-2:  الحق في تقديم العون إلى الضحـايا 

       لقد أشار قرار مجلس الأمن الدولي رقم:688 بتاريخ 15 أفريل1991 على الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية للعراق([footnoteRef:263])، بالإضافة إلى القرار رقم:770 بتاريخ 13أوت 1992 المتعلق بالنزاع في يوغسلافيا والذي رخّص بموجبه لجميع الدول بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية التي تكفل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية وبالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة([footnoteRef:264]). [263: - محمد مخادمة، المرجع السابق،ص221.]  [264: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص114.] 


      أما معهد القانون الدولــــي الإنساني فقد أكّد على ممارسة الحق في المســــــاعدات الإنسانيـــــــــــــة

الذي يتطلب بالضرورة تدخل المنظمات الدولــية في الوصول إلى الضحايا([footnoteRef:265])، كما أشار القرار رقم:64/242 الصادر بتاريخ 25/08/1992 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بالوضع في يوغسلافيا ضرورة التصريح الفوري بدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستمرار وبدون أي قيد إلى جميع المخيّمات والسجون والأماكن الأخرى في أراضي يوغسلافيا سابقا([footnoteRef:266])، وهذا ما أكّد عليه معهد سان ريمو في مبدئه السادس عندما حثّ على: "تمكين المنظمات الوطنية والدولية المختصة والدول والجهات الواهبة الأخرى من الوصول إلى الضحايا فور قبول عرض مساعداتها". [265: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص95.]  [266: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص179-180.] 


      ومن خلال جميع هذه القرارات يمكننا أن نستنتج أن الوصول إلى الضحايا يقتصر على المنظمات الإنسانية دون الدول غير أن هذا لا يمنع الدول من تقديم المساعدة.

-3: الحق في المناوبة وفرض الرقابة على  المساعدات الإنسانية 

      يشير القرار رقم: 43/131 المؤرخ في 08-12-1988 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الدور المهم للدول المبادرة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وكذا تنظيمها وتنسيقها([footnoteRef:267])، أما في حالة الرفض فحينئذ يظهر مبدأ المناوبة، فترك الضحايا دون مساعدات إنسانية يشكل تهديدا للسلامة الإنسانية  وتهديداً لكرامة الإنسان ومن هنا تظهر الحاجة إلى سرعة التدخل  فيستجيب المجتمع الدولـــــي إلى نداءات تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، انطلاقا من أن السرعة تُمكّن من تجنب ازدياد الضحايا بصورة مفجعة، فالمنظمات الإنسانية تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال دون أن ننسى أن الدور الرئيسي يظل للدولة التي وقعت الكارثة على أراضيها([footnoteRef:268]) وبعبارة أخرى يضيف الأستاذ "ماريو بتاتي" إن المنظمات الإنسانية وباقي الدول لا تتدخل، إلا إذا لم تبادر الدولــــة المعنية بأيّ مساعدة  وهذا بسبب الكارثة ذاتها التي حلّت بها وهذا عندما تتخرب أجهزة الاتصال  لديها مثلا أو عندما تصبح معدات الدعم والإسناد معطلة أو غير فعّالة وإذا كانت الإمكانيات التقنية والاقتصادية والاحتياجات الغذائية والصحية هي من الضخامة حيث تعجز الدولة المتضررة بإيفائها بمفردها  أو في الحالة المقابلة إذا كانت الدولـــة المعنية تملك كل الوسائل المادية والتقنية للتكفل بالضحايا ولكنها ترفض بطريقة تعسفية تزويد الضحايا بالمساعدات الإنسانية العاجلة ومن هنا يطرأ مبدأ المناوبة([footnoteRef:269])، فالإقرار بهذه المساعدات الإنسانية يجيز للمجموعة الدولية التعبير عن انشغالها في مجال احترام حقوق الإنسان، ومن هنا يكون لكل دولــــة أن تتساءل عما يجري في الدولــــة الأخرى حتى ولو أظهرت الدول استياءها من هذه الظاهرة في أغلب الأحيان، وفي سبيل تجسيد هذه الرقابة تم وضع آليات فعّالة في هذا الشأن، لا سيما في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعهد أساساً إلى لجنة حقوق الإنسان بمهمة رقابتها([footnoteRef:270]). [267: - نفس المرجع، ص178.]  [268: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص147.]  [269: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص181.]  [270: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص86.] 


-4: الحق في التدخل لفرض المساعدات الإنسانية  

      اهتم ميثاق الأمم المتحدة بحقوق الإنسان إذ جاء في ديباجته ما يأتي: "نحن شعوب الأمـــم المتحدة نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الفرد وبقدرته وما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية كما جعل الميثاق من تعزيز حقوق الإنسان مقصداً من مقاصد الهيئة الدولية([footnoteRef:271]) وبذلك أصبحت حماية حقوق الإنسان أحد أهم المبادئ الرئيسية للتنظيم الدولي، وهذا يعني أن الأسرة الدولية تملك من خلال منظمة الأمم المتحدة حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويقدّر مجلس الأمن الدولي الحالات التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين ومن هذا المنطلق جاء الفصـــــل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ([footnoteRef:272])ليؤكّد على أن: "إذا بلغت المأساة درجة الإنسانية إلى حد تهديد السلم والأمن الدوليين السماح للدول وقوات الأمم المتحدة لاتخاذ كافة التدابير اللازمــة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الضحايا". [271: - معمر فيصل خـــولي، المرجع السابق، ص139.]  [272: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص183.] 


      وقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات بخصوص المساعدات الإنسانية: منها القرار رقم:688 الصادر في5-4-1992الذي أدان من خلاله وبشدّة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون في العراق، وأكّد على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى العراق وتقديم يد العون  والتسهيلات اللازمة، كما أصدر القرار رقم:794 بتاريخ 03-12-1992 بشأن الصومال، والذي سمح باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في أسرع وقت ممكن([footnoteRef:273]). [273: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص118.] 


      لكن تقديم المساعدات الإنسانية لا يكون بمنتهى السهولة خصوصاً في زمن النزاعات المسلحة سواء الداخلية أو الخارجية، فقد يرفض أحد الأطراف تقديم المساعدات الإنسانية أو يعرقل وصولها  ففي هذه الحالــة يستطيع المجتمع الدولي بناءاً على المادة: 89 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف على: "للأطراف المتعاقدة أن تعمل جاهدة بالتضامن مع هيئة الأمم المتحدة للحد من هذه الانتهاكات بما يتوافق وميثاق الأمم المتحدة ويتخذ في هذا المجال جملة من التدابير نصت عليها المادة:89 وهي استعمال المساعي الدبلوماسية والقانونية في مواجهة الدول مرتكبة المخالفة ويمكن تنبيه مجلس الأمن الدولـــي أو الجمعية العامة وفقا للمادة: 35 الفقرتان 1و2 لأي انتهاكات محتملة للقانون الدولـــي الإنساني من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين، وفي هذا المجال أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم: 43 /131 بتاريخ 8 ديسمبر1988 والذي ينص على أن الجمعية العامة تشير إلى أحد أهداف الأمم المتحدة وهو تحقيق التـــــــعاون الدولي لحل المشكلات ذات الطبيعة الإنسانية، وتعزيز العمل على احترام حقوق الإنسان وتدرك أهمية تقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:274]).  [274: - معمر فيصل خولـــي، المرجع السابق، ص153.] 


      بقي أن نشير أن محاولـــة البعض فرض حق التدخل الإنساني بالاستناد إلى واجب المساعدة  نشأت عن الإحساس بحرمان مفهوم إزاء عرقلة المساعدات الإنسانية من جانب بعض الدول التي مازالت تتمسك بسيادتها بيد أن الشعار يُخفي في طياته أهداف خفية وغير معلنة([footnoteRef:275]). [275: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص25.] 


-ثانيا: واجبات المجتمع الدولــــي في إطار العمل الإنساني  

      ثمّة واجبات تفرض على المجتمع الدولي بموجب قاعدة الحق في المساعدات الإنسانية  وهذا ما أشارت إليه جملة النصوص المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.

-1: واجب تقديم المساعدات الإنسانية  

      لاشك أن هناك مسؤولية بشأن تقديم المساعدة الإنسانية، تقع على عاتق المجتمع الدولــــي  فالدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية مطالبة بتقديم المساعدة الإنسانية لرفع المعاناة عن الجماعات البشرية المتضررة وذلك انطلاقا من مبدأ التضامن الدولـــي بين الدول والشعوب([footnoteRef:276])  وقد نوّهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم: 43/131 بتاريخ 08-12-1988 بالمساهمة الكبيرة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والتي تعمل دون أي تحيز وبدوافع إنسانية، وفي مقابل هذه الجهود فإن الدول لابد من أن تقدم مساندتها إلى هذه المنظمات وقد جاء في المادة الأولــــــــــى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع، أن تتعاهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحــوال([footnoteRef:277]). [276: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص98.]  [277: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص196.] 


    كما أكّد قرار معهد القانون الدولي سنة 2003 على الواجبات المتعلقة بمنح المساعدات الإنسانية: 

-ضرورة منح المساعدات الإنسانية للأطراف المتضررة من الكوارث، في حدود الإمكانيات المتوفرة.

-ضرورة احترام المنظمات الإنسانية التفويض والقواعد التأسيسية وهي بصدد القيام بالعمل الإنساني([footnoteRef:278]). [278: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص119.] 


لكن السؤال المطروح في هذا المجال: ما مدى إلزامية تقديم المساعدات الإنسانيــــــــة؟ 

      وللإجابة على هذا السؤال يرى: "يورام ديستاين و روهان هارد كاسل وأدريان شوا" أنه لا يمكن تصور وجود التزام قانوني جراء الحق في تنفيذ المساعدة الإنسانية ([footnoteRef:279])وبرروا ذلك من أن هذه الدولـــة المتضررة لا يمكن أن تتورط مع دول أخرى بخصوص المساعدات الإنسانية، وبالتالي يبقى تقديم هذه المساعدات مجرد واجب أخلاقي لا أكثر ولا أقّل، أما مضمون الحق في المساعدات الإنسانية  يبقى مرتبطاً بحالة الكوارث، ثم إن قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن لا يغلب عليها الطابع الإلزامي لاستخدامها عبارات: "تدعوا أو تناشد" وهذا ما جاء في القرار رقم: 43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988عبارة يناشد المجموعة الدولية بتقديم مساعداتها... والقرار رقم:688 الصادر بتاريخ 15-04-1991عبارة "يناشد" مجلس الأمن الدول والوكالات المتخصصة... ويفهم من ذلك أن هذه الدول والمنظمات الدولية  تتخوف من ترتيب التزامات دولية بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية وبمفهوم المخالفة لا يوجد أي التزام قانوني يفرض تقديم مثل هذه المساعدات([footnoteRef:280]) كما أكّد ملتقى اليونسكو ضمن المبادئ التي توّجت أعمال الملتقى أنه ليس هناك أي التزام قانوني على الدول بخصوص تقديم المساعدات الإنسانية وانطلاقا من هذه المفاهيم يمكننا أن نعتبر التدخل الإنساني حقا لا واجبا([footnoteRef:281]) بمعنى أن الدول التي تمارس تدخلاتها الإنسانية فهي إنما تمارس حقـــاً من حقوقها. [279: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص196-197.]  [280: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص197.]  [281: - تطرّق الأمين العام  للأمـــم المتحدة  السابق كوفي عنان صراحة إلى مفهوم التدخل الإنساني مستخدماً تعبير (حق التدخل الإنساني)، وذلك في الخطاب الذي ألقاه في الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999.] 


-2: واجب عدم عرقلة مرور المساعدات الإنسانية  

      يستند هذا الالتزام إلى مجموعة من النصوص القانونية منها المادة:23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة أساساً بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية، المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر بقولها: "على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين حتى لو كان خصماً، وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والنساء الحوامل أو النفاس…([footnoteRef:282])" [282: - المادة: 23 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      أما بخصوص الترخيص بمرور المساعدات الإنسانية بكل حريّة إلى الأطراف المتضررة جاءت المادة:59 من اتفاقية جنيف الرابعة وبالضبط الفقرتين 2 و3([footnoteRef:283]) لتعبر عن ذلك بقولها: "  [283: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص198.] 


الفقرة:2 : "وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخّص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية . 

الفقرة:3 : "على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال"([footnoteRef:284]). [284: - المادة: 59 / 2 - 3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


أما المادة:111 التي رخّصت بمرور وسائل النقل بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بما يلي: "في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد: 106 و107 و108 و113 يجوز للدول الحامية المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة السكك الحديدية، والشاحنات والسفن والطائرات وما إلى ذلك ولهذا الغرض تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها  على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة... ([footnoteRef:285])" [285: - المادة: 111 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


كما نصت المادة:70 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الأول على السماح بمرور المساعدات الإنسانية ولا يُستثنى أي طرف منها حتى ولو كان خصماً بما يلي:

"...على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم " ([footnoteRef:286]). [286: - المادة: 70/2  من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      وجاء في قرار الجمعية العامة رقم:43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988 في الفقرة السادسة منــــــــه، والذي يحث الدول الواقعة بالقرب من مناطق الأزمات ولا سيما في حالة المناطق التي يصعب الوصول إليها، إلى الاشتراك بصفة فعّالـــة في الجهود الدولية للتعاون مع البلدان المتضررة بقصد تسهيل نقل المساعدة الإنسانية عبرها إلى الحد الممكن([footnoteRef:287]) وأكّد في هذا الصدد المبدأ العاشر لمعهد القانون الدولي الإنساني على ما يلي: على كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:288]) وعلى كافة الأطراف أن تسمح بمرور البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية وكذلك مرور الموظفين المكلفين بإرسالها([footnoteRef:289]) ويحق لها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات ويجوز إرسال المساعدات الإنسانية عند الضرورة وفقا لخطوط سير يطلق عليها اسم الممـــــرات الإنسانية التي يجب على السلطات المختصة للأطراف المعنية أن تحترمها وتحميها  والتي تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة([footnoteRef:290]). [287: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص198.]  [288: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص 396.]  [289: - اعتبر مجلس الأمن الدولي قراره رقم:794الصادر بتاريخ 03-12-1992 المتعلق بالنزاع القائم في الصومال أن ما يحدث في الصومال من مأساة إنسانية، وما تتعرض له قوافل المساعدة الإنسانية من سطو وسرقة وغيرها من العراقيل يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. محمد مخادمة، المرجع السابق، ص225.]  [290: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص396.] 


-3: واجب السماح بتقديم المساعدات الإنسانية في ظل نظام العقوبات 

      إذا ما تم اتخاذ إجراءات قمعية ضد دولة معينة في إطار ما جاء فــــي الفصـــــــل السابـــــــع من

ميثاق الأمم المتحدة فلا يجب أن تشمل هذه الإجراءات المُؤن والتجهيزات والمواد الغذائية المخصصة للاستجابة للحاجات الأساسية للعمل الإنساني([footnoteRef:291]) وهذا ما جاء في المبدأ السابع لمعهد سان ريمو بخصوص المساعدات الإنسانية: "يجوز لهيئات الأمم المتحدة المختصة والمنظمات الإقليمية أن تتخذ التدابير الضرورية بما في ذلك التدابير الجبرية وفقاً لتفويضاتها، إذا عانى بعض السكان عذابات خطيرة وجسمية وطويلة الأمد من شأن المساعدة الإنسانية أن تخفف من حدتها ويجوز تطبيق هذه التدابير إذا رُفض أي عرض دون مبرر أو إذا تعرض منح المساعدة الإنسانية لصعوبات وعقبات خطيرة". [291: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص199.] 


      وإذا اتخذت هيئة الأمم المتحدة تدابير جبرية لأسباب غير إنسانية الطابع، وجب احترام الحق في المساعدة الإنسانية ويتعيّن على الأخص استثناء الموارد اللازمـــــة لتلبية المتطلبات الإنسانية للسكان في هذه التدابير([footnoteRef:292]). [292: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص395.] 


      والمتتبع لقرارات مجلس الأمن الدولــــي نجد أنه راعى مثل هذه الاستثناءات، ففي حالة العراق استثنى قرار مجلس الأمن رقم:661 لسنة 1990 من نظام العقوبات الإمدادات المخصصة للأغراض الطبية فقط، كما استثنى المواد الغذائية في الظروف الاستثنائية ([footnoteRef:293])أما القرار رقم:666 لسنة 1999 الذي قام من خلاله مجلس الأمن الدولي بوضع نظام لرصد الوضع في العراق وتقييم الوضع الإنساني، وأن تقدم المساعدات الإنسانية لصالح السكان المدنيين لتخفيف المعاناة الإنسانية. [293: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص56.] 


       هذا فضلا عن بعض القرارات الأخرى كالقرار رقم: 986 لسنة 1990 الذي رخّص من خلالها مجلس الأمن الدولي للعراق بتصدير كميات من البترول، وأن يبيعها في الأسواق الخارجية      

 ويستخدم عائدات البيع في تغطية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي([footnoteRef:294]). [294: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص56-57.] 


      أما حالة يوغسلافيا سابقاً فقد أكّد القرار رقم: 757 لسنة 1992 عندما تــــــــــــم فرض عقوبات

شاملة على جمهورية يوغسلافيا الاتحادية سابقا– الإعفاء من مرور الإمدادات الموجهة  للأغراض الطبية والمواد الغذائية التي تخطر بها لجنة العقوبات([footnoteRef:295]). [295: - نفس المرجع، ص57.] 


       فقد ثار خلاف فقهي حاد حول مراعاة مجلس الأمن الدولي الاعتبارات الإنسانية من خـــــلال

فرض العقوبات وذلك من خلال المادة:41 من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار أن نص المادة جاء غير مقيّد بخصوص فرض العقوبات الجماعية([footnoteRef:296])، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو ما فعله المجلس عند فرض عقوبات جماعية على العراق ويوغسلافيا سابقا. [296: - تنص المادة: 41 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي:" لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة  لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية". ] 


      ونخلص مما تقدم بأن العقوبات وإن كانت مقررة من قبل المجتمع الدولـــــي لمنع دولة معينة من ارتكاب عمل عدواني أو لإيقافها عن ذلك، فإن هذه العقوبات قد تؤثر على الأوضاع الإنسانية للدولة المستهدفة وبالتالي يجب أن تصاغ على نحو لا يمثل الخطر على حياة سكان الدولــــة المستهدفة أو صحتهم، ووضع استثناءات للحد من معاناة السكان المدنيين وأن تلتزم بحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وأن تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية للتأكد من أنها لا تسبب معاناة لا لزوم لها لسكان الدولة المعنية([footnoteRef:297]). [297: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص58.] 


المطلب الثاني: الشروط القانونية لإعمال الحق في المساعدات الإنسانية 

      لمـــــــــا كــــــــــــان الهدف من المساعدات الإنسانية هو الوصول إلى السكان ضحايــــــــا الحـــــــــالات

المستعجلة فإنه يتعين في المقابل إضفاء الصفة الشرعية على هذا النوع من التدخلات، فاتجه دُعاة الحق في المساعدات الإنسانية إلى وضع نصوص قانونية تمثل الأساس القانوني للحق في المساعدات الإنسانية، فثمة شروط معينة ينبغي الالتزام بها حتى يكتسب هذا التدخل الطابع الشرعي([footnoteRef:298]) فتجاوز هذه الشروط من شأنه وصف هذا التدخل بأنه تدخل غير مشروع ويتعلق الأمر بمجموعة من الشروط، تبدأ أساسا من احترام سيادة الدولة  والتعبير عن موافقتها (الفرع الأول) ثم الالتزام بمبادئ العمل الإنساني(الفرع الثاني). [298: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص217.] 


الفرع الأول: احترام سيادة الدول  

      إن حـــــق تقديم المساعدات الإنسانية حق مشروط عند ممارسته بضرورة موافقة الدولة المعنية  

إذ يجب أن يتماشى حق المساعدة الإنسانية مع صون السيادة([footnoteRef:299])، وهو مبدأ أساسي لممارسة العمل الإنساني، لكن إذا سلمنا بهذا الطرح قد تتصادف والعديد من الإشكاليات  خصوصاً ما يتعلق منها بالتصريح بالموافقة من قبل الدول وحدود هذه الموافقة التي من شأنها التأثير على عملية الإمداد بالمساعدات الإنسانية الأمر الذي قد يؤثر على السكان وهذا ما سنحاول مناقشته من خلال العناصر التالية:  [299: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص70.] 


-أولا: موافقة الدولة تعبير عن سيادتها  

       لقد نصت المواد: 9/9/9/10 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربعة:" لا يكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية، التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية غير متحيزة بقصد حماية وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية"([footnoteRef:300]). [300: - المواد: 9/9/9/10 على التوالي المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربـــــع لعام: 1949.] 


      كما نصت المادة: 70الفقرة 1 من البروتوكول الإضافي الأول: "يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع من غير الأقاليم، ولكن يشترط التنسيق مع الدولة المعنية على هذه الأعمال حتى تطغى الصبغة الإنسانية على هذه المساعدات وبالتالي لا تكون من صميم التدخل في الشؤون الداخلية للدول  ولا الأعمال غير الودية"([footnoteRef:301]). [301: - المادة: 70/1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


أما الفقرة 2 من المادة:70 من البروتوكول الإضافي الأول فتقضي بــــــــــما يلــــــــــــــــي: "على أطــــــــــراف

النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقاً لأحكام هذا القسم، حتى ولـــــــــــــــــــــــو     

كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم"([footnoteRef:302]). [302: - المادة: 70/2 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      ولما كانت موافقة الدولة هي العنصر الأساسي، على اعتبار أنها تُعبر عن سيادتها فمن الضروري أن تكون هذه الموافقة بحسن نيّة وخالية من أي سلطة تعسفية فوفقاً للمادة: 59/01 من اتفاقية جنيف الرابعة فإن الدول ليس لها الحق في رفض المساعدات الإنسانية بصورة تعسفية من شأنه إعاقة تنفيذ المبادئ الإنسانية([footnoteRef:303])، وهذا ما جاء في مضمون المادة: 18 فقرة 2 من البروتوكول الإضافي الثاني لتؤكد على: "… تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية"([footnoteRef:304]). [303: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص468.]  [304: - المادة: 18/2 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


      وورد في ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:43/131الصادر بتاريـــــــخ08-12-1988 احترام السيادة الوطنية كشرط إلزامي في سبيل القيام بالعمل الإنساني واعتبار سيادة الدولة ووحدتها الوطنية يقع على عاتق الدول، ومن هنا يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم وتنسيق العمل الإنساني([footnoteRef:305]). [305: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص71.] 


      كما أكّد كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:45/100 الصادر بتاريـــــــخ 14-12-1990 بكفالة احترام سيادة الدولة المتضررة وكذا دورها في تنظيم عمليات تقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:306]). [306: - ذهبت محكمة العدل الدولية في حكم لها بخصوص قضية كورفو في 09 أفريل1949 إلى أن احترام السيادة الإقليمية فيما بين الدول يعد مطلبا أساسيا تبنى عليه العلاقات الدولـــية. ] 


ويأتي قرار الجمعية العامة رقم:46/182الصادر بتاريخ 19-12-1991 ليؤكد على أن: السيادة والسلامــــــــــــــة الإقليمية والوحـــــــــدة الوطنيــــــة للـــــــــــــدول يجب أن تكون لها الأولوية وفقاً لميثاق الأمـــــــــــم

المتحــــــدة، وفي هذا الإطار فإن المساعدة مشروطة بموافقة الدولة المعنية وبناءاً على طلبها([footnoteRef:307]). [307: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص71.] 


      أمــــا من المنظور الجنائي الدولــــي، الذي راح يعتبر أن الإنكار المتعمد للمساعدات الإنسانية

كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة، يُشكل جريمـــــــــة حرب دولية وذلك حسب المادة: 08 الفقرة 2-ب من النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية، فتحديد المفهوم القانوني للانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدول الإنساني التي تعد اعتداءات خطيرة يتعرض لها الأشخاص أو الممتلكات([footnoteRef:308]) بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي تحميهم متى كان هذا السلوك الإجرامي من جهة يُعرض الأشخاص أو الأعيان المشمولة بالحماية للخطر أو كان هذا السلوك الإجرامي يخرق قيماً هامة حتى وإن لم يتعرض الأشخاص والأعيان المحمية مادياً وبشكل مباشر للخطر([footnoteRef:309]). [308: - تقضي المادة:8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الفقرة: 2-ب بما يلي: ..." تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية..."]  [309: - سامية يتوجي، المرجع السابق، ص144.] 


      وهذه الموافقة مشروطة أيضا تبعاً لطابع المساعدة الإنسانية وظروفها، وهو ما تنص عليه بالأخص المادة:23 من الاتفاقية الرابعة والتي تُـــــلزم كل دولة طرف في اتفاقيات جنيف بأن تسهر على حرية مرور المواد الصحية ومستلزمات العبادة والمواد الضرورية للأطفال والنساء الحوامل أو النفاس([footnoteRef:310]). [310: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص70.] 


-ثانيا: الموافقة بتحفظ 

      لما كانت المساعدات الإنسانية تتّسم بالطابع الإنساني غير المتحيّز والتمييزي، فإنه يجوز للدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية أن تمنح موافقتها بشروط معينة، كأن تشترط مثلا ًأن يكون الغرض مساعدة الضحايا فقط كما يجب مراعاة النظام القانوني في الدولة المعنية وبالتالي لا يكون الرفض إلا لسبب مشروع([footnoteRef:311]) تتلخص بشكل عام في الطابع الإنساني لهذه الإمدادات والتأكّد من أنها لا تحتوي على أسلحة، أو تُعطي مزايا إضافية لأحد أطراف النزاع وهذا لدعم جهوده الحربية وبالتالي يمكن للدولة أن تشترط في هذا المجال الرقابة على أعمال الإغاثة وتمتد هذه الرقابة حتى بالنسبة للدول التي يجري العمل على أراضيها ويجوز عندئذ أن تباشر الرقابة دولة محايدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية محايدة، وهذا ما يعرف بنظام الدولة الحامية وفقا للمادتين:23 و61 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة:70 فقرة 3-ب من البروتوكول الإضافي الأول، لكن الواقع الدولي يشير إلى العكس من ذلك  فقد سبق وأن رفضت دول قبول المساعدات الإنسانية، ورفض قبول تدخل أطراف خارجية لمد يد العون بحجة أن هذا النوع من المساعدات له أغراض خفية، تتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وبالتالي انتهاك مبدأ السيادة([footnoteRef:312])، فما هي السبل الكفيلة لفرض الحق في المساعدات الإنسانية في مثل هذه الأوضاع؟ وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الجزئية التالية. [311: - نفس المرجع، ص ص70-71.]  [312: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص25.] 


-ثالثا: التدخل الدولــــي لفرض الحق في المساعدات الإنسانية 

      إذا كان مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول ينهي الدول والمنظمات والهيئات الدولية عـــن

التطرق أو مناقشة تلك المسائل، فإن مبدأ احترام حقوق الإنسان على العكس يأمر الدول والمنظمات الدولية بوجوب التدخل لأجل احترام هذه الحقوق والحفاظ عليها ولو أدى ذلك إلى بحث الشؤون الداخلية للدول ومناقشة أوضاعها المحلية، وتقييم معاملة الدول بالنسبة لهذه الحقوق ومعاقبة من ينتهكها([footnoteRef:313]). [313: - حتحوت نور الدين، التدخل لأغراض إنسانية  وإشكالية المشروعية، مجلة الفكــــر العدد: 10، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكـــرة،  ص297. ] 


      ظهرت فكرة التدخل لأسباب إنسانية لأول مرة بسبب ما خلفته الحرب الأهلية  في مقاطعة برافيـــــا بنيجيريا في الفترة الممتدة مابين 1967 و 1970 وكانت هذه السابقة سببا في ظهور المنظمات غير الحكومية مثل منظمة أطباء بلا حدود، التي أكّدت أن الأوضاع الصحية الاستثنائية هي مبرر شرعــــــــي للحد من سيادة الدول([footnoteRef:314]). [314: - في ظل النظم القانونية التقليدية كان التدخل في الشؤون الداخلية للدول مشروعاً بموجب مبادئ  الحلــــف المقدس الذي عُقد بالاستناد إلى الديانة المسيحية في سبيل التدخل ضد الحركات التحررية، التي اندلعت في أوربا مع بداية القرن التاسع عشر وظلت قائمة حتى بعد اندثار الحلف المقدس، ومن هنا  أصبحت الدول تقر بأحقية التدخل في شتى بقاع العالم. بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص93.] 


      ويعتبر الفقيه الفرنسي jean francios revel" " أوّل من استخدم مصطلح الحق في التدخل سنة 1979 وأكّد على مشروعيته إذ يهدف لتقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:315]) لجماعات بشرية تكون بأمس الحاجة إليها غير أن تعدد صور الانتهاكات، التي تهدد السلم والأمن الدوليين دفع مجلس الأمن إلى إيجاد أدوات أكثر فاعلية لتحقيق السلم الدولي([footnoteRef:316]). [315: - نفس المرجع، ص93.]  [316: - نفس المرجع، ص93.] 


      وكقاعـــــــــــــــــدة عامة إن استخدام القوة العسكرية لأي غرض، يُعد غير مشروع وفقا لمقتضيات المادة: 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة([footnoteRef:317]) إلا إذا كان متفقا مع مقاصد الأمم المتحدة فالميثاق ترك المجال مفتوحا لإمكانية استخدام القوة المسلحة، حيث أقرّ بموجب المادة: 51 صراحة بحق الدول في الدفاع عن النفس فرادى أو جماعات وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين([footnoteRef:318]). [317: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص78.]  [318: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص75.] 


      وبالرجوع إلى المبادئ التوجيهية لمعهد سان ريمو بالضبط المبدأ السادس الذي يقضي: "من أجل ضمان ممارسة الحق في المساعدات الإنسانية من الضروري السهر على تمكين الضحايا من الوصول إلى الجهات الواهبة المحتملة وعلى تمكين المنظمات الوطنية والدولية المختصة والدول والجهات الواهبة الأخرى من الوصول إلى الضحايا فور عرض مساعدتها([footnoteRef:319]). [319: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص395.] 


      هذا وقد أكّدت المشاورات الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مارس2015 حول القضايا الرئيسية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إحدى التحديات الأوسع انتشاراً في المنطقة بالنسبة لأطراف العمل الإنساني فالعراقيل البيروقراطية مثل تأخر منح التأشيرة للموظفين والتحريات الأمنية، تعني عدم وصول المساعدات والحماية لمن يحتاجونها([footnoteRef:320])، وفي حالة رفض العرض أو رفض الوصول إلى الضحايا بعد قبول عرض المساعدة الإنسانية يجوز للدول والمنظمات المعنية أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الوصول إلى الضحايا وفقا للقانون الدولـــي الإنساني والصكوك النافذة بشأن حقوق الإنسان وهذه المبادئ([footnoteRef:321])  فإلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولـــــي أن يتدخل في شؤون هذه الدول بناءاً على اعتبارات إنسانية؟ وما هي حدود هذا التدخل؟ وهذا ما سنتناوله من خلال الجزئية التالية .   [320: - القمة العالمية للعمل الإنساني، المشاورة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عمــــــان - الأردن، 3 – 5 مارس 2015  ص3.]  [321: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص395.] 


-1: الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر اللجوء إلى القوة  

يمنح القانون الدولي استثناءا يتعلق باللجوء إلى القوة من طرف مجلس الأمن وفقاً لمقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فراح يؤكد في المادة:39 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يملك إزاء أي تهديد للسلم أو إخلال به أو أي عمل من أعمال العدوان إصدار توصيات([footnoteRef:322]) أو اتخاذ القرار بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا للمادتين: 41 و 42 من ميثاق الأمم المتحدة من أجل إقرار السلم والأمن الدوليين وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة العسكرية([footnoteRef:323]) ويتم اللجوء إلى استخدام القوة إذا تبيّن أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة: 41 لا تفي بالغرض وبالتالي يبادر بمهمة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين عن طريق استخدام القوات البحرية والبرية والجوية([footnoteRef:324])، لإعادة الأمور إلى نصابها  وجاء في المواد: 43 و44 و45 و46 و47 من ميثاق الأمم المتحدة كيفية تشكيل القوات المسلحة التي يتم من خلالها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفي سبيل ذلك يمكن لمجلس الأمن الدولي تفــــــــويض مهامه لإحدى الدول كما جاء في مضمون المادة: 53 الفقرة 1 كأن يقوم بتفويض منظمات إقليمية بأعمال عسكرية مباشرة تحت سلطته وله سلطة واسعة فيما يتعلق بتحديد الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين([footnoteRef:325]) ولكن رغم وضوح النصوص القانونية في مجال استعمال القوة العسكرية إلا أن الشلل ظل يخيّم على قرارات المجلس بسبب استخدام الدول العظمى لحق الفيتو، هذا فضلا عن عدم انضمام العديد من الدول إلى الاتفاقيات الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية وكانت النتيجة الاستخدام المفرط للقوة في العلاقــــــــــــات الدولية وتبيح شرعية التدخل لأسباب غير مشروعة([footnoteRef:326]) وقد ظهرت عدة نظريات في هذا المجال أهمها: [322: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص213.]  [323: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص81.]  [324: - تنص المادة:42 من ميثاق الأمم المتحدة  على ما يلي: " إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المــــادة:41 من الميثاق لا تفي بالغرض أو تثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية  أو البحرية أو البرية التابعة للأمم المتحدة ".]  [325: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص81.]  [326: - نفس المرجع، ص83.] 


-حق التدخل لأجل حماية رعايا الدولة في الخارج كتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في إيران لتحرير رهائنها.

-حق التدخل الإنساني([footnoteRef:327]). [327: - ما يمكن استخلاصه من المادتين: 55 و56 على التوالي من ميثاق الأمم المتحدة: أنهما تعترفان بوجود مصلحة أكبر للمجتمع الدولـــي، في تعزيز الاهتمام الواجب لحقوق الإنسان والعمل على الارتقاء بها، والملاحظ أنه واستنادا إلى حكم المادتين توسّع البعض في التفسير لصالح إعطاء صلاحيات أكبر للمجتمع الدولي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول. ] 


-حق صد أعمال العدوان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

-الحق في الدفاع عن الشيوعية في الدول الاشتراكية الشقيقة.

-حق الدول المستعمرة في اللجوء إلى القوة، والحصول على الدعم الخارجي.

    وكل هذه الحالات التي سبق الإشارة إليها تبقى مبهمة في ظل الأوضاع الدولية المعاصرة ويبقى في الأخير سلطة تقدير اللجوء إلى القوة تنحصر في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والجهاز الوحيد المخول له اتخاذ إجراءات وتدابير القمع العسكري هو مجلس الأمن الدولـــــــــي([footnoteRef:328])، ولكن رغم ذلك فإن سلطة التكييف المطلقة للحالات التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين قد جعلت من نشاطات مجلس السلم والأمن الدولي محل شكــــــوك كبيرة، خصوصا وأن  المجلس يقبع تحت رحمة الدول الكبرى مما يؤثر على عملية اتخاذ القرارات([footnoteRef:329]) وفرض منطق العدالة على نحو يخدم مصالح هذه الدول وبالتالي عدم تمكنه من أداء واجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين([footnoteRef:330]). [328: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص82.]  [329: - يلاحظ على هيئة الأمم المتحدة أنها تتقاعس عن اللجوء إلى التدخل رغم ثبوت حالات عديدة للعدوان، ومن الأمثلة على ذلك: إصدار البرلمان الإسرائيلي لقانون إلحاق مدينة القدس بإسرائيل بتاريخ 30-07-1985 والذي جاء في المادة الأولــــى منه أن القدس بكاملها وموحّدة هي عاصمة إسرائيل. بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص91. ]  [330: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص81-82.] 


-2: ضرورة إشراك المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير المساعدات الإنسانية   

      إن سلطة مجلس الأمن اللامحدودة في تكييف كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين التي غلب عليها المصالح الشخصية أكثر مما تعد مظهرا للمجتمع الدولي الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الاعتقاد بأن قرارات مجلس الأمن الدولــــي بعيدة كل البعد عن مقاصد الهيئة بل هي مجرد سُبل تُمكن من التدخل في السيادة الداخلية للدول([footnoteRef:331])، ومن بين الأمثلة على ذلك قرار مجلس الأمـــن رقم: 1706 الصادر في31 أوت 2006 الذي نص على إرسال قوات دولية إلى إقليم دارفور ففي الوقت الذي نجد فيه ديباجة القرار تؤكد على ضرورة احترام السيادة الداخلية للسودان، نجد أن القرار يجيز استخدام القوة العسكرية من دون الرجوع إلى الحكومة السودانية  وبذلك يكون هذا القرار قد تجاوز حدود المساعدة الإنسانية([footnoteRef:332]).  [331: - بن سهلة  ثاني بن علي، المرجع السابق، ص95.]  [332: - نفس المرجع، ص93.] 


      ولتجنب جميع التجاوزات التي قد تحدث في مجال الإمداد بالمساعدات الإنسانية ذات الطابع الإنساني والاقتصادي والاجتماعي، فقد خوّلت هيئة الأمــــم المتحدة هذا الاختصاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا لإضفاء الموضوعية عليها أما عن الكيفية التي يمكن من خلالها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يشارك من خلالها في اتخاذ تدابير المساعدة الإنسانية فهي تلك التي اعتمدها الميثاق في المسائل المهمة، والتي يشترك مجلس الأمن والجمعية العامة في اتخاذها([footnoteRef:333])، كما أن قرارات الأمـــــم المتحدة يمكن أن تتأثر بتركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأسلوب التصويت به([footnoteRef:334]).  [333: - تقضي المادة: 62 من ميثاق الأمم المتحدة عن وظائف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقولها: "
الفقرة الأولــــى: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير في المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة  وما يتصل بها .
الفقرة الثانية: وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها".]  [334: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص97.] 


 فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد من أكثر أجهزة الأمم المتحدة تعبيراً عن الديمقراطية النيابية([footnoteRef:335])ويملك كل عضو فيه صوتاً واحداً ([footnoteRef:336]) وبهذه الصيغة  يمكن القول أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد تخلص من أسلوب الإجماع في عملية اتخاذ القرارات، وتكمن هذه الصيغة في التصويت على اتخاذ قرارات المســــاعدات الإنسانية وهي الكفيلة بمراعاة سيادة الدول واحترامها وعدم استمرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في القيام بدور مركز معلومات لمجلس الأمن ولكن لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بعد مراجعة ميثاق الأمم المتحدة([footnoteRef:337]).  [335: - يتكوّن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من: 54 عضو ويراعى في توزيع العضوية مختلف الجهات التي تكوّن هيئة الأمم المتحدة  وذلك على النحو التالــــي: 
-إفريقيا: 14 عضو.
-أسيا: 11 عضو.
-أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي: 10 أعضاء.
-أوربا والدول الأخرى: 13 عضو.
-أوربا الشرقية: 6 أعضاء،  نفس المرجع، ص97.]  [336: - تنص المادة: 67 الفقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة :" يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
صوت واحد".]  [337: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص ص97- 98.] 


الفرع الثاني: الالتزام بمبادئ العمل الإنساني 

      يعني الالتزام بمبدأ الإنسانية السعي الدائم نحو تدارك وتخفيف معاناة الضحايا، ومبدأ الإنسانية كما يحدده النظام الأساسي للصليب الأحمر باعتباره أداة  لتدارك معاناة البشر وتخفيفها في جميع الأحوال ويستهدف حماية الحياة والصحة وضمان احترام الإنسان([footnoteRef:338]). [338: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص113.] 


      وفــــــــــــــي المقابل يقضي مبدأ السيادة الوطنية بموافقة الدول على عروض المساعدة الإنسانية

ودخول المنظمات الإنسانية لتقديمها بمثابة الأثر الكبير في ظهور مبادئ الإنسانية والنزاهة التي يجب مراعاتها([footnoteRef:339])، وعمومــــــــــاً تشمل مبادئ العمـــــــــل الإنساني الـــــــواجب الالتزام بها أثنـــــاء تقديم المساعدات الإنســــــــانية (أولا): الالتزام بمبدأ الإنسانية (ثانيا): الالتزام بمبدأ النزاهة(ثالثا): الالتزام بمبدأ الحياد  (رابعا): الالتزام بمبدأ عدم التمييز. [339: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص466.] 


-أولا: الالتزام بمبدأ الإنسانية  

      تتيح قراءة اتفاقية جنيف لعام1949وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977توضيح معنى كلمة إنساني في إطار هذا القانون فكلمة إنساني في حد ذاتها لا تظهر إلا بشكل نادر في الاتفاقيات  فقد ورد تحديد مفهومها في المادة: 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تقضي بأن يعمل بإنسانية كل شخص لا يشترك في القتال([footnoteRef:340])، فالقصد من القانون الدولي الإنساني أن يتيح للأشخاص غير المشتركين في القتال وللسكان المدنيين بأن يعيشوا ويبقوا في الحياة على الأقل وبالتالي يشمل العمل الإنساني تقديم الخدمات التالية للضحايا:  [340: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص78.] 


-تقديم المساعدات الغذائية والمادية.

-التغطية الصحية طبقا للمادة 16 من البروتوكول الأول، بحيث يجب أن تتفق الأنشطة مع شرف المهنة الطبية.

-مواجهة جميع التدابير التعسفية للحجز أو حتى الإجراءات القضائية المستعجلة([footnoteRef:341]). [341: - جون لوك بلوندال، مدلول كلمة إنساني في سياق المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمــــر، السنة الثانية، العدد:10 نوفمبر – ديسمبر1989،  ص418.] 


-لا يسعى العمل الإنساني إلى تخفيف المعاناة فحسب بل أنه يسعى أيضاً إلى الوقاية منها ومنعها

من الوقوع وتعزيز التضامن بين الشعوب، من أجل حماية كرامة الفرد والدفاع عن الفرد الإنساني.

      كما أكّد قرار الجمعية العامة رقم:43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988على مبدأ الإنسانية بقوله يجب أن تكون مبادئ الإنسانية فوق كل اعتبار لدى جميع من يقدمون المساعدة الإنسانية، فمبدأ الإنسانية يعد شرطاً أساسياً لكل عمل إنساني، كما ظلّ المبدأ الأول الذي تمشي على هديه المنظمات الإنسانية غير الحكومية  الذي أُعتبر بمثابة حافز لها على نحو يضمن تخفيف المعاناة الإنسانية([footnoteRef:342]). [342: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص114.] 


      وقد أكّد القرار رقم:46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991على هذا المبدأ ضمن المبادئ التوجيهية التي تقضي بضرورة توفير المساعدات الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية...([footnoteRef:343])"، وأكّد بدوره معهد سان ريمو ضمن المبادئ التوجيهية على حق المساعدة الإنسانية، فقد حثّ على هذا الحق سواء تعلق الأمـــر بمن يمنحها أو يتسلمها([footnoteRef:344]). [343: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص79.]  [344: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص395.] 


-ثانيا: الالتزام بمبدأ النزاهة 

      تعرف النزاهة كمبدأ عمل في السياق الإنسانـــــي بمعنى أن العمــــــــــل الإنساني يجب أن يــــــــدار

بموجب معيار موضوعي، وتقدم المساعدة  على أساس المعايير الموضوعية دون أي اعتبارات أخرى وقد لا يعني أن الأطراف المتنازعة أثناء النزاعات المسلحة سوف تتلقى نفس الكمية من المساعدة بدليل تركيز نشاطــــات المنظمات الإنسانية في حالة النزاع بيوغسلافيا سابقا على السكان البوسنيين المسلمين الذين كانوا دائما تحت التهديد والهجمات المستمرة من طــــرف صرب البوسنة([footnoteRef:345]). [345: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص87.] 


      ومسألة النزاهة تعني الابتعاد عن أي شكل من أشكال التمييز، سواء بالنسبة للجنس أو الدين أو حتى الرأي السياسي وهذا ما جاء في المؤتمر الدولـــي الخامس والعشرون لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر لسنة 1982([footnoteRef:346]) وفي نفس السياق سعت الجمعية العامة للأمم المتحدة  إلى إدراج مبدأ النزاهة كإحدى المبادئ الأساسية التي ترافق تسليم المساعدات الإنسانية، فقد ذكرت في قرارها رقم: 46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991 أن المساعدة الإنسانية يجب أن تتم بموجب مبدأ النزاهة، هذا و جاء في المادة:18 الفقرة 02 من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 النص على نفس المبدأ([footnoteRef:347]). [346: - تتلخص المبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في الإنسانية وعدم التحيز والحياد  والاستقلال  والخدمة التطوعية والوحدة و العالمية، وهذه القيم التي تحكم عمل الحركة الدولية هي أساس المنهج الذي تتبعه عند تقديم المساعدة للمحتاجين أثناء النزاعات المسلحة. أحمد عتو، المرجع السابق، ص128. ]  [347: - تقضي المادة: 18 الفقرة: 2 من البروتوكول الإضافي الثاني بما يلي: "...تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي وغير القائمة على أي تمييز مجحف  لصالح السكان المدنيين ..."] 


-ثالثا: الالتزام بمبدأ الحياد 

      يعتبر الحياد من أهم المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدول والمنظمات العاملة في المجال الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك عند تقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث([footnoteRef:348]) والمقصود بالحياد هو واجب الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه خدمة مصالح أحد أطراف النزاع، وهناك من يرى أن الحياد هو موقف تحفظ إزاء الأطراف المتنازعة أو الإيديولوجيات  وذلك بهدف الاحتفاظ بثقة الجميع، أي أنه وسيلة تسمح بالعمل وليس غاية في حد ذاته([footnoteRef:349]). [348: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص122.]  [349: - جون لوك بلوندال، المرجع السابق، ص420.] 


      ويرى في هذا الصدد الأستاذ صلاح الدين بوجلال أن الالتزام بمبدأ الحياد لا يجب أن يرتبط بعملية سياسية مقرونة بأيّ استعمال للقوة العسكرية، ولكن فقط لحماية مصالح كل الضحايا  وعلى المنظمات الإنسانية أن لا تتدخل في أي خلافات ذات طابع سياسي أو أيديولوجي أو ديني([footnoteRef:350])ويُلاحظ أن المختصين في منظومة الأمم المتحدة يستخدمون عبارة: "عدم التحيــــــــــــز" عوض استخدام تعبير الحياد ونظراً لأهمية المبدأ  فقد تواترت القرارات الدولية التي تؤكد على ضرورته فقد ورد في قرار الجمعية العامة 43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988...يجب أن تكون مبادئ... والحيدة ... وفوق كل اعتبار لدى جميع من يقدمون مساعدات إنسانية. [350: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص88.] 


      كما حثّ القرار رقم: 46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991 في الفقرة الثانية منه على أنه يجب أن تقدم المساعدات الإنسانية وفقاً لمبادئ... والحياد ([footnoteRef:351]). [351: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص81-82.] 


      وأكّد معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني في مبادئه التوجيهية بشأن الحق في المساعدات الإنسانية على ضرورة الاسترشاد بالحياد، كما نص كذلك معهد القانون الدولي لعام 1989 على مبدأ الحياد  بقوله: "العرض الذي تقدمه الدولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية حكومية أو منظمة إنسانية محايدة...لا يمكن اعتباره تدخلا غير مشروع..."

      فمبدأ الحياد لم يسلم هو الآخر من الانتقادات والتشكيك فالبعض يرى أن مبدأ الحياد يعني فكرة سلبية وهي الامتناع واللامبالاة، فيما يرى البعض الآخر أنه لا داعي للالتزام الشخصي والمشاركة فيه مشاركة فعلية([footnoteRef:352])، ونظرا لما يثيره هذا الأخير من إشكاليات ضمن سياق العمل الإنساني  فسنحاول أن نلتمس أهم هذه الإشكاليات:  [352: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص90-91.] 


-1: الحياد وخرق حقوق الإنسان 

      يثير الحياد مشكلة المنظمات غير الحكومية، التي تدّعي تقديم المساعدات الإنسانية وتندد بخرق قواعد القانون الدولـــــي الإنساني في نفس الوقت، وعبّر عن هذا الموقف "ماريو بتاتي" بقوله: "لا شك أن الحياد شرط أساسي للعمل الإنساني، ولكن ليس هو من المقبول اليوم  كما كان الحال سابقا أن تكون فكرة شاملة عن عواقبه الوخيمة في بعض الحالات، ولذلك فاز الجيل الثاني المعني بالعمل الإنساني، أي جيل الأطباء الفرنسيين، والعديد من المنظمات غير الحكومية الطبية والصحية المؤسسة في نهاية الستينات، التي ترفض ما يترتب على الحياد المُشل من آثار سلبية  ومن الآن فصاعدا ليس من المقبول أن يؤدي الحياد إلى الجمود ويبرر الامتناع ويعزز الانتهازية في المجال الإنساني، وإلا كان الثمن فسادا جسيما([footnoteRef:353]). [353: - Mario bettati, humanitaire et droit international in les droit de l’homme et la nouvelle architecture de l’Europe, publication de l’ institut du droit de la paix et du développement  Nice 1991, p 169.                                                  ] 


      فالعمل الإنساني يتطلب كسب الثقة والحفاظ عليها ومن ثم يجب على المنظمات العاملة في مجال الإغاثة أن تبتعد عن اتخاذ أي موقف بشأن أسباب النزاع، وخير دليل على ذلك عندما قام جـــــــون جنـــــــــــــــج مدير الوكالة الدولــية للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأنروا) بانتقاد إسرائيل علنــــــاً لقتلها النساء والأطفال وضرب الأهداف المدنية أثناء حربها على قطاع غزة كان رد فعل الجيش الإسرائيلي هو ضرب مخازن ومستودعات الوكالة في قطاع غزة وقصف مدارس الأنروا التي كان يحتمي بها المدنيين([footnoteRef:354]). [354: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص125.] 


      ولذلك يبقى مبدأ الحياد مبدأ أساسيــــــاً يحظر اتخاذ أي موقف  بشأن أسباب النزاع، ولا يكفي

إنجاز مهمـــــــات إنسانية للحصول على قبول الدول، إذ ما تشرع الدول غالباً في التنديد بالتدخل في

شؤونها الداخلية، ولذلك يتطلب الأمـــــــــــــــــر كسب ثقة الدول والحفاظ عليها ([footnoteRef:355]).  [355: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص91.] 


-2: الحياد واستخدام القوة العسكرية  

      لاشك أن استخدام القوة المسلحة لفرض إرسال المساعدة الإنسانية، يثير العديد من الشكوك حول مفهوم الحياد ومدى توافره([footnoteRef:356])، إلا أن مجلس الأمن الدولي أصدر العديد من القرارات التي تؤكد على الاعتبارات الإنسانية والتي من بينها توصيل وتأمين أعمال الإغاثة وذلك انطلاقا من أن حرمان الضحايا من المساعدات الإنسانية يُعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ونأتي في هذا الصدد على ذكر قرار مجلس الأمن الدولي رقـــــــــــم:770 الصادر في13-8-1992الذي اعتبر أن الوضعية المأساوية في البوسنة والهرسك تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأن تسليم المساعدات الإنسانية يعد عملاً مهما يبذله مجلس الأمن الدولــــــي لإعادة السلم إلى المنطقة([footnoteRef:357]) ولكن عملية اتخاذ القرارات من طرف مجلس الأمن في مثل هذه الحالات لا تكون تلقائية وإنما تستلزم إتباع جملة من الخطوات وهي:  [356: - قام مجلس الأمــــن الدولي بإصدار القرار رقم: 929 في22 جويلية1994 والذي رخّص من خلالـــه لفرنسا  باستخدام جميع الوسائل الضرورية لتحقيق الدعم الكافي لتوزيع إمدادات الإغاثة وجميع أعمال المساعدة الإنسانية في رواندا، كما قام بتشكيل قوات متعددة الجنسيات في ألبانيا بموجب القرار رقم: 1101 في 28 مارس 1997 لإيصال المساعدات الإنسانية والمُؤن لمن يحتاجونها. وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص493.]  [357: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص129.] 


أ – مطالبة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار، لخلق الوضع المناسب الذي يتم من خلاله تقديم المساعدات الإنسانية.

ب- توجيه ومراقبة المساعدات الإنسانية وكذا العاملين عليها، وإذا استلزم الأمـــــــر استخدام القوة العسكرية للدفاع عن النفس.

ج- وفي سبيل الحصول على المساعدات الإنسانية يُسمح لقوات حفظ السلام باستخدام القوة من أجل الحصول على المساعدات الإنسانية([footnoteRef:358])، فبالنسبة لمجلس الأمن الدولـــــي حينما يتخذ الإجراءات الضرورية وفق مقتضيات الفصل السابع من الميثاق، فإنه لا يمكن أن يعتبر طرفاً محايداً ولكن السؤال المطروح: ما مدى تأثير القوة المسلحة على مبدأ الحياد؟  [358: - نفس المرجع، ص128.] 


انقسم الفقه في هذا المجال إلى اتجاهين:

الاتجاه الأول: يعتر أن عملية المساعدة المقترنة بالقوة المسلحة ومن طرف واحد، تعد تدخلاً في شؤون الدولة وهو غير مقبول بموجب النصوص والمواثيق الدولية، وبالتالي لا يستوفي معيار الحياد وكمثال على ذلك يشير البعض إلى قيام طائرات هندية في عام 1987 بإسقاط مواد غذائية وأدوية بالمظلات في جافنة (سيري لانكا) في منطقة التاميل، وبذلك بقيت عملية المساعدة غير مؤكدة نظرا لأن الطائرات المدنية رافقتها طائرات عسكرية من طراز ميراج([footnoteRef:359]). [359: - ماريون هاروف تافل، الحياد وعدم التحيز، أهمية وصعوبة استرشاد الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بهذين المبدأين، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الثانية، العدد: 10 نوفمبر – ديسمبر 1989، ص447.] 


الاتجاه الثانـــي: يعتبر أن المرافقة العسكرية بغرض حماية المساعدات الإنسانية التي تقدمها أحد المنظمات الإنسانية لا تفقد هذه المساعدات طابعها الإنساني، وعبّر عن ذلك دنيز بلاتنر بقوله: "أن المرافقة العسكرية بغرض حماية المساعدات الإنسانية التي تعد أحد عناصر الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لا تفقد هذه المساعدات طابعها المحايد مادام هذا الطرف الذي يسيطر على الأراضي التي تمر القافلة فيها، أو التي تقدم فيها المساعدة الإنسانية موافقاً تماماً على مبادئ وأساليب المرافقة العسكرية، ومادام هدف هذه المرافقة هو حماية مواد الإغاثة من قُطاع الطرق ومجرمي القانون العام([footnoteRef:360])، لكن إجراء المرافقة لا يُستخدم إلا استثناءاً وكملاذ أخير بعد بحث متعمق لمزايا وعيوب مثل هذا الإجراء، ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه يمكننا أن نهتدي بالرأي والاتجاه الثاني، على أساس أن الحق في المساعدات الإنسانية لا يتأثر بالقوة وبالتالي لا يؤثر على حياد المساعدة طالما توفر شرطيــــن:  [360: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص129.] 


الشرط الأول: وجود ظروف استثنائية وغير قابلة للتأجيل، تتطلب تقديم عمليات الإغاثة.

الشرط الثاني: عـــــدم وجود أي جهات فاعلة على الأرض سوى القوات المسلحــــــــــــــــــــــــة، أو عدم قدرة

المنظمات الإنسانية على تلبية الاحتياجات الإنسانية([footnoteRef:361]). [361: - نفس المرجع، ص129.] 


      وخلاصة لما سبقت الإشارة إليه بتوافر هاذين الشرطين يمكن التعاون لدعم الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة في حالات الكوارث والطوارئ المعقدة، من أجل تبديد التوجه القاضي بالتدخل في السيادة الداخلية للدول، خصوصا إذا تم استخدام القوة العسكرية في عمليات الإغاثة هذا كله من أجل تجسيد الحيــــــــــاد في عملية تقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:362]). [362: - نفس المرجع، ص130.] 


-رابعا: الالتزام بمبدأ عدم التمييز 

      يقصد بعدم التمييز في مجال المساعدة الإنسانية أن تقدم هذه المساعدات بدون تمييز لأي سبب من الأسباب كاللون أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو حتى الرأي السياسي، فيتوقف قبول هذه المساعدات إذا قامت على أساس التمييز([footnoteRef:363])، وفي سبيل ذلك أكّدت العديد من القرارات الدولية و الأحكام الدولية على ذلك كالقرار الصادر عن معهد القانون الدولـــــي في سبتمبر2003 الذي أكّد على ما يلي: "على أن المساعدة الإنسانية تُعرض وإذا قُبلت  فإنها توزع دون تمييز  يستند إلى أسباب محظورة، مع مراعاة الفئات الأشد ضعفــــــــاً"([footnoteRef:364]). [363: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص95.]  [364: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص117.] 


      وقد جاء في صلب المادة:12من اتفاقية جنيف الأولــــى والثانية النص على مبدأ عدم التمييز  بقولها: "يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، على أن يكون مفهوماً أن تعبير الغرقى يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات، على الماء أو السقوط في البحر، وعلى أطرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملوا معاملة إنسانية، وأن يُعتني بهم بـــــدون تمييـــــــــز على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية أو أيّة معايير مماثلة أخرى...وبنفس المضمون أكّدت المادة: 13 من الاتفاقية الرابعة على مراعاة مبدأ عدم التمييز في حال تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين ضد أثار معينة تترتب على الحرب([footnoteRef:365]) بقولها:" تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب"[footnoteRef:366]. [365: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص88-89.]  [366:  - المادة: 13 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      وجاءت المادة: 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لتؤكد على احترام الأشخاص المحميين في جميع الأحوال بقولها: "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير". وتأكيداً لهذا المعنى وعندما تحدث البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 على حماية الجرحى والمرضى في الميدان، أكّد على أن تتم معاملة هؤلاء معاملة إنسانية([footnoteRef:367])، كما تمنع المادة: 9 أفراد الخدمات الطبية لدى أدائهم لواجباتهم، إيثــــــــــــــار أي شخص بالأولوية إلا إذا كان ذلك لأسباب طبية بما يلي:  [367: - تنص المادة: 7 الفقرة 2 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977على ما يلي: "يجب أن يعامل هؤلاء في جميع الأحوال معاملة إنسانية وأن يلقوا جهد الإمكان ودون إبطاء الرعاية والعناية الطبية التي تقتضيها حالتهم ويجب عدم التمييـــــز بينهم لأي اعتبار سوى الاعتبارات الطبية ".] 


"...لا يجوز مطالبة أفراد الخدمات الطبية بإيثار أي شخص بالأولوية في أدائهم لواجباتهم إلا إذا تم ذلك على أسس طبية"([footnoteRef:368]). [368: - المادة: 9  البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


كما أكّد القرار رقــم: 43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على نفس المبــــــــــــــــدأ في حالة الكوارث الطبيعية والحــــــالات المستعجلة المماثلة، يجب أن تكون مبادئ... وعدم التمييز فوق كل اعتبار من قبل من يستطيعون تقديم المساعدة الإنسانية([footnoteRef:369]). [369: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص118.] 


وعدم التمييز يتضمن قاعدتي عمل محددتين همـــــــــــــا: 

-1 عدم التمييز في حالة توزيع المساعدات، سواءاً في وقت السلم أو الحرب أو الاضطرابات.

-2 مناسبة المساعدة للاحتياجات، فعدم التمييز المجحف والتناسب هما القطبان السالب والموجب لأي عمل إنساني غير متحيز([footnoteRef:370]). [370: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص88.] 


      وخلاصة لما سبقت الإشارة إليه نستنتج أن تقديم المساعدات الإنسانية تقوم على مبدأ أساسي وهو النزاهة لضمان دعم مبدأ عدم التمييز التي يجب أن يكون عليه العمل الإنساني في جميع الأحوال([footnoteRef:371])لضمان تلبية أنشطة الحماية للاحتياجات المحددة والأكثر إلحاحا للمتضررين وبالتالي يتطلب ذلك تحديد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني وحقوق الإنسان لأنشطة الحماية([footnoteRef:372]). [371: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص121.]  [372: - اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية التي تنفذها الجهات الفاعلة في مجالي العمل الإنساني وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، فيفـــــري2013، ص22.] 


      فأحكـــــــــــــام القانون الدولـــــي الإنساني تتطلب تقديم المساعدات الإنسانية ماعدا ما يتعلق منها

بالاعتبارات الإنسانية، وبمجرد تحديد مجموعات المواطنين المستهدفين(الأطفال والمرضى وكبار السن) والمناطق المستهدفة لابد أن تقدم تلك المساعدات إلى جميع الأفراد المحتاجين الذين يستطيعون الوصول إلى مراكز توزيع المُؤن وتقديم المساعدات، وينبغي أن تحترم الأطراف المتحاربة أيضاً عدم تحيز الجهود الإنسانية التي تبذلها المنظمات الإنسانية والعاملون بها ولكنها تلتزم بالموافقة على تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان الطرف الخصم  بغض النظر عما إذا كان يتم الوفاء باحتياجات السكان الخاضعين لسيطرتها بالصورة الملائمة([footnoteRef:373]). [373: - روث أبريل ستوفلز، المرجع السابق، ص28.  ] 


      لقد تميزت الحياة الإنسانية منذ الأزل بصور التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الـــواحد  وأساس هذا التعاون نابع من القيم الأخلاقية التي يميل إليها الضمير الإنساني ولا يكون في مقابل ذلك أي التزام قانوني  فالمساعدات الإنسانية هي شعور نابع من العاطفة الإنسانية الخالية من أي مصلحة ذاتية، ويرى البعض أن الرغبة في تقديم المساعدات الإنسانية يدفعها وازعان وازع ديني مستمد من الشرائع السماوية ووازع أخلاقي مستمد من الاعتبارات الأخلاقية([footnoteRef:374])، فتقديم المساعدات الإنسانية يكفل مبدأ التضامن بين الدول والشعوب وهي تمثل في الوقت الحالي ضرورة أكثر إلحاحاً ولهذا نجد الأستاذ "هيكتور غروس" أيسيل يميل إلى اعتبار الحق في المساعدات الإنسانية أحد حقوق الجيل الثالث أو ما يعرف بفكرة التضامن الإنســـاني([footnoteRef:375]). [374: - علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص81.]  [375: - Hector  gos espieli, fondements juridiques du droit a l assistance humanitaire, in le droit a l’assistance humanitaire, Actes du colloque international organisé par L UNESCO, paris,  23-27 janvier 1995. p 18. ] 


      فالتضامن يُعد أحد الخصائص اللصيقة بطبيعة الإنسان ولا يمكنه التطور إلا داخل البيئة الإنسانية وتجدر الإشارة إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية على هذا النحو مرتبط أساساً بحالة الاستعجال التي تفرض واجب تقديم المساعدات لجميع المحتاجين إليها وفي الظروف المناسبة لحماية الحياة البشرية أو على الأقــــــل التخفيف من وطأة وحدة الظروف القاسية، ومن جهة أخرى أكّدت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الكرامة الإنسانية الكامنة في كل أعضاء الأســـــرة الإنسانية  وهي غير قابلة للتنازل([footnoteRef:376])، بيد أن الحق في المساعدات الإنسانية  يفرضه مبدأ الكرامة الإنسانية  وبناءاً على هذه المعطيات تتجلى أهمية تقديم المساعدات الإنسانية في حفظ وصون الكرامة الإنسانية، باعتبارها أحد الأسس التي تقوم عليها الحرية والعدالة في العالــــــم كما ورد كذلك في ديباجة العهدين الدوليين لعام:1966أن حقوق الإنسان هي منبع الكرامة الإنسانية اللصيقة في شخص الإنسان، التي لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحـــوال. [376: - نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنـــه : يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.] 


      إذن فالارتباط بين المساعدات الإنسانية ومبدأ الكرامة الإنسانية وثيق إلى حد كبير، فالإنسان ليس مجرد شيء أو موضوع ولكنه شخص صاحب إرادة حرة([footnoteRef:377]) فقد كانت هذه الانشغالات الأخلاقية موضوع نقـــــاش ودراسات، وأدرجت في هذا الخصوص المادة:53 من اتفاقية فيينا فكرة الأسس الأخلاقية للقانون باعتبارها مهمة جداً بموضوع المساعدات الإنسانية، وإضافة إلى هذه المبررات الأخــــلاقية فإن المساعدات الإنسانية تمثل أحد صور التعاون الدولي انطلاقاً من إدراجها في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول. [377: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص34.] 




الفصل الأول: النظام العام للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني
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الفصل الثاني:آليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية 

      ما من شك أن الحديث عن وجود حق للمساعدات الإنسانية من دون أن يكون مصحوبا بآليات للتنفيذ لا تعدو أن تكون كلاماً نظرياً وأحلاماً غير واقعية إذ أن وضع قواعد خاصة سواء في ميدان حقوق الإنسان، أو في ميدان القانون بشكل عام لا يكفي لضمان ممارستها من الناحية العملية و الفعلية والواقعية، وإنما لابد من السهر على تطبيقها وحمايتها وذلك بإيجاد طرق ووسائل تكفل تحقيق ذلك([footnoteRef:378]). [378: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص217.] 


      فالحق في المساعدات الإنسانية جاء مدعوما باجتهادات فقهاء القانون الدولي، في سبيل وضع السُبل الكفيلة باحترام حقوق الإنسان، والملاحظ للميثاق الأممي نجد أنه مفعماً بالأفكار القانونية حول التزامات الدول باحترام الحقوق الفردية، والحقوق الجماعية وبترجمة احترام الكرامة الإنسانية للأفراد والشعوب وعلى فكرة التعاون في مجال حقوق الإنسان([footnoteRef:379]) فميثاق الأمم المتحدة يحتوي على بنود كثيرة، تهدف إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان، ومن أهم مواده المادة: 13 التي تبيّن اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هذا فضلاً عن دور المنظمات الدولية التي تلعب أدواراً إيجابية ومتنوعة في مجال العمل الإنساني الذي مكّنها من الحصول على دعم شعبي واحترام دولي بارز، مما كان لها من أثر جلّي في وضوح مساهمتها حول تقديم أعمال الغوث والمساعدات([footnoteRef:380]) وبقراءتنا لمختلف الاجتهادات المتوفرة لدينا تتوزع وسائل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية، بين وسيلتين أما الأولــــــــى فتكمن في إطار الاتفاقيات الدولية، والثانية تتمثل في تدخل هيئة الأمم المتحدة، وبناءا على ذلك سنحاول بالدراسة والتحليل التطرق لهذه الوسائل مع تبيان الجهود الدولية في هذا المجال، وسُبل وضع الحق في المساعدات الإنسانية موضع التنفيذ، وقد ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين بحسب ما تقدم  نتطرق في المبحث الأول إلى الآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية والمبحث الثاني إلى الآليات الواردة في إطار هيئة الأمم المتحدة.  [379: - عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، (نسخة منقحة ومزيدة) ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر  الطبعة الرابعة، 2007، ص 300.]  [380: - منير خــــوني، دور المنظمات غير الحكومية في تطبيق القانون الدولــــي الإنساني، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الجزائر، 2010-2011، ص1.] 






المبحث الأول: الآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية  

      إن آليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية غير محصورة في نص قانوني واحد أو ممارسة فعلية واحدة، فهي تتنوع وتتوزع عبر العديد من النصوص القانونية والمواثيق الدوليـــــــة وكذلك ممارسات المنظمات الإنسانية بهذا الخصوص([footnoteRef:381])، ومن أجل التجسيد الواقعي للحق في المساعدة الإنسانية وعدم الاكتفاء بالتنظير والخطاب لابد من التطرق إلى هذا الجانب العملي الميداني الذي يحدد الجهات التي تقوم بتنفيذ المساعدات الإنسانية، والتي دلّت عليها استقراء النصوص الأساسية للقانون الدولي الإنساني وهي اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، هذا فضلا عن ممارسات المنظمات الدولية غير الحكومية التي كان لها دور فعّال وبارز في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:382]). [381: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص219.]  [382: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص125.] 


      وتبعاً لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى الوسائل المدرجة في إطار اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين(المطلب الأول) ثم الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الوسائل المدرجة في إطار اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين

      يمنح القانون الدولي للشخص الإنساني حماية أفضل ضد شدائد الحرب، ولهذا تمّت صياغة هذه الاتفاقيات الإنسانية أو موائمة هذه الاتفاقيات السارية للضرورات القائمة أو استحداث اتفاقيات جديدة وأثمرت جهودها في ظهور الاتفاقيات الأربعة التي سميت باتفاقيات جنيف([footnoteRef:383]) والتي تعنى بمسائل الإغاثة والمساعدة الإنسانية بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتتلخص أساساً جهود الاتفاقيات الدولية في جملة من التدابير الداخلية التي تلتزم بها الأطراف المتعاقدة  وتنفذ في أوقات السلم والحرب، هذا فضلا عن التدابير الخارجية التي تكون على عاتق المجتمع الدولي في سبيل كفالة تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:384]). [383: - أظين خــــالد عبد الرحمن، ضمانات حقوق الإنسان في ظل قانون الطوارئ، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 
[ب ط]، 2008، ص ص124-125.]  [384: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص220.] 


الفرع الأول: التدابير الداخلية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية  

      إن القسم الأكبر من أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ينطبق تلقائيا، فلأن هذه الأحكــام

واضحة وكاملة، يمكن أن تُنفذ بواسطة السلطات والمدنيين بدون وجود تدابير تشريعية وطنية ويجب أن تُسهل وتُدعم بواسطة قوانين وتعليمات ولوائح وطنية([footnoteRef:385]) وجاء في المادة: 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات([footnoteRef:386])ما يلي: [385: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص221.]  [386: - أعدّت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في: 22 ماي1969 ودخلت حيّز النفاذ في: 27 جانفي1980.] 


 "تلتزم أي معاهدة سارية الأطراف فيهما ويجب أن تنفذها الأطراف بنية حسنة"، وبالتالي تبقى احترام المبادئ الإنسانية بصفة عفوية دون الحاجة إلى فرض احترامها بواسطة جهات فاعلة  فنصوص القانون الدولي الإنساني تتضمن العديد من التدابير التي يتعين على الدول العمل بها  في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية.

-أولا:إنشـــــــاء المناطق الآمنة 

      من وسائل تنفيذ المساعدات الإنسانية وخاصة في النزاعات المسلحة القيام بإنشاء مناطق آمنة وذلك لحماية السكان من عواقب الحرب، وتكون هذه المناطق منظمة بحيث يجمع فيها الجرحى والمرضى والأشخاص الأقل ضعفاً كالأطفال والنساء والعجزة والمسنين بعيداً عن مواقع القتال([footnoteRef:387]). [387: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص135.] 


      هذا و يفترض الحق في المساعدة الإنسانية ضمناً الحق في طلب هذه المساعدة وتسلّمها والحق في الاشتراك في تنفيذها عملياً، ويجوز للأشخاص الذين يتعرضون لحالة ملحّة أن يتوجهوا إلى المنظمات الوطنية أو الدولية المختصة وغيرها من الجهات الواهبة المحتملة لطلب إغاثة إنسانية (كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية)([footnoteRef:388])، ومن الضروري في حالة توفير المساعدات الإنسانية من قبل هيئات الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية المختصة، عدم تحويل هذه المساعدة لأغراض سياسية وعسكرية أو لأي أغراض مماثلة أخرى، والحرص على احترام وتطبيق مبادئ الإنسانية والحيادية وعدم التحيز([footnoteRef:389]). [388: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص462.]  [389: - هل يمكن فرض مناطق آمنة أو عازلة في سورية، الموقع الإلكتروني: http://www.globalarabnetwork.com/  تاريخ الإطــــلاع: 23-05-2015 .] 




-1: الأساس القانوني للمناطق الآمنة  

      المنطقة الآمنة تعبير عام غير رسمي يشمل عدداً من المحاولات لإعلان مناطق معينة خارج الحدود فيما يتعلق بالأهداف العسكرية، وعلى نقيض المدن غير المدافع عنها وهو تعبير قديم في قانون الحرب، ليس هناك افتراض بأن المناطق الآمنة مفتوحة حتى يتم احتلالها ويتضمن إنشاء مثل هذه المناطق في الأماكن التي تمزّقها الحرب مزيجا من القانون والعمل الإنسانيين([footnoteRef:390]). [390: - مثال عن المناطق الآمنة: كمراكز الإغاثة المفتوحة التي أنشأت في سيريلانكا 1990-1996 والملاذ الآمن الذي فرضته قوات التحالف في شمال العراق1991، والمناطق الآمنة الست التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك عام:1993-1995، والمناطق الإنسانية الآمنة التي رخصت بها الأمم المتحدة وساعدت عملية تورك واز بقيادة فرنسا على إنشائها غربي رواندا صيف 1994. محمد مخادمة، المرجع السابق، ص ص220-223.] 


      وقد أطلق على هذه المناطق المخصصة لحماية الضحايا والهيئات الإنسانية التي تساعدهم تسميات مختلفة: "معابر الهدوء"، "المعابر الإنسانية"، "المناطق المحايدة"، "المناطق منزوعة السلاح"([footnoteRef:391]). [391: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص 151.] 


هذا ونصت المادة: 23 من اتفاقية جنيف الأولى بشأن الجرحى والمرضى([footnoteRef:392]) على ما يلي:  [392: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص222.] 


"يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقع استشفاء منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب وكذلك حماية الأفراد المكلفين بتنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع وبالعناية بالأشخاص المجمعين فيها".

      كما نصت المادة:14 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين، والأطفال دون الخامسة عشر من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة".([footnoteRef:393]) [393: - المادة: 14 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


    ويجوز لأطراف النزاع المعنية أن تعقد عند نشوب النزاع وخلاله اتفاقيات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها، ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق 

الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي تراها ضرورية عليه، والدول الحامية([footnoteRef:394]) واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوّة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها". [394: - يمكن تعريف الدولة الحامية على أنها: الدولة التي تكون مستعدة، بالاتفاق مع إحدى الدولتين المتنازعتين، لكفالة الرعايا لمصالح أحد الطرفين لدى الطرف الآخر ولحماية رعايا ذلك الطرف والأشخاص التابعين له، كاملي بلال، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستير، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف- الجـــــــــزائر،2011-2012، ص80.] 


      وفي نفس السياق أكّدت المادة:15 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "يجوز لأي طرف في النزاع أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة إنسانية  إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز: 

-أ الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين.

-ب الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقوم بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يُعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدتها".

      بينما تضيف المادة: 60 من البروتوكول الإضافي الأول نصاً أخراً للمناطق منزوعة السلاح بقولها: "يحظر على أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلى مناطق تكون قد اتفقت على إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافياً لأحكام هذا الاتفاق".([footnoteRef:395]) [395: - المــــادة:60 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


      هذا وتسمح المادة الثامنة من البروتوكول الإضافي الأول لكل دولة تعترف بمنطقة أو بعدّة مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم الحق في المطالبة بأن تقوم لجنة خاصة أو أكثر للتحقيق من استيفاء الشروط والالتزامات الواردة أعلاه ويكون لهذه اللجان مطلق الحرية في دخول مختلف المناطق مع توفير كافة التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة([footnoteRef:396]). [396: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص223.] 


-2: طرق تنفيذ فكرة المناطق الآمنة 

        تعتبر المناطق الآمنة مــــــن وسائل تنفيذ المســــــــاعدات الإنسانية وخاصة أثنــــــــاء النزاعــــــات

المسلحة بهدف حماية السكان من عواقب الحرب، وتكون هذه المناطق منظمة بحيث يجمع فيها الجرحى والمرضى، والأشخاص الأقـــــــــل ضعفا كالأطفال والنساء والعجزة والمسنين بعيدا على مواقع القتال([footnoteRef:397]).  [397: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص135.] 


      كما وقد ورد في الملحق الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، والمتعلق بمشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان، الشروط الواجب توفرها في هذا الملحق على النحو التالي: 

(أ ) لا تشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تُنشئها.

(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب.

(ج) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامه ومجردة من مثل هذه الأهداف. 

(د) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب ([footnoteRef:398]). [398: - نفس المرجع، ص136.] 


(و) تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك مجرد العبور([footnoteRef:399]). [399: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص223.] 


      وفي سبيل مطابقة هذه المناطق والشروط اللازمة لها، يمكن لأي دولة تعترف بمنطقة أو بعدة مناطق إستشفائية وأمان أنشأها الخصم، ويتم تمييز هذه المناطق بأشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء  توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها([footnoteRef:400]). [400: - أصدر مجلس الأمــــن القرار الدولي رقم: 82 بتاريخ 06 ماي1993 لينشئ ستة مناطق آمنة في البوسنة تحت الحماية  وأكّد على أن هذه المناطق ينبغي أن لا تتعرض لأي هجمات مسلحة أو أي أعمال عدائية، وذلك لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية، مع جواز استخدام القوة دفاعا عنها.] 


-ثانيا: التدابير التشريعية والتنظيمية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية  

        يشمل تنفيذ الحق في المساعدات ضمن الإطار التشريعي والتنظيمي، نوعين من التدابير    

المتخذة في هذا المجال ويتعلق الأمر: بالتدابير التشريعية والتدابير التنظيمية.

-1: التدابير التشريعية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية  

      تتعلق أساساً بالنصوص القانونية على الصعيد الداخلــــــــي، بوضع جملة من القوانين واللوائح 

التي تكفل تطبيق اتفاقيات جنيف([footnoteRef:401]) ومن ذلك ما تقضي به الاتفاقية الأولـــــى في مادتها: 48 والاتفاقية الثانية في مادتها:49 والاتفاقية الثالثة في مادتها: 128، والاتفاقية الرابعة في مادتها: 145، والبروتوكول الإضافي الأول في مادته:84([footnoteRef:402]) بالقـــــــــــول: "تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال العدائية التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها".([footnoteRef:403]) [401: - من أجل قمع انتهاك القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني يتعيّن على الدول إدراج ضمن قضاءها الوطني تجريم الانتهاكات التي تقع في حق تقديم المساعدات الإنسانية.]  [402: - المـــــــــــواد: 48/49/128/145 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.]  [403:  - المادة:84 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-2: التدابير التنظيمية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية   

      تعالج التدابير التنظيمية جملة من الإجراءات المتخذة في سبيل كفالة ضمان تقديم المساعدات الإنسانية وتتنوع هذه التدابير ما إذا كانت الدولة في حالة سلـــــم، أو في حالة النزاع المسلح([footnoteRef:404]). [404: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص221.] 


-أ: التدابير المتخذة في حالات السلم 

      الاعتراف والترخيص من طرف الحكومات على الصعيد الداخلي بالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وكذا جمعيات الإغاثة الإنسانية لتسهيل عمل هذه الأخيرة وهذا ما أكّدت عليه المادة: 26 من اتفاقية جنيف الأولى بقولها:

 "يوضع على قدم المساواة مع الموظفين المشار إليهم في المادة 24 موظفو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر وغيرها من جمعيات الإغاثة الطوعية المعترف بها والمرخصة على النحو الواجب من قبل حكوماتها، الذين يستخدمون في تنفيذ نفس المهام التي يقوم بها الموظفون المشار إليهم في تلك المادة، شريطة خضوع موظفي هذه الجمعيات للقوانين واللوائح العسكرية، وعلى كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يخطر الطرف الآخر بأسماء الجمعيات التي يكون قد رخّص لها بتقديم مساعدتها تحت مسؤوليته للخدمات الطبية الرسمية لقواته المسلحة ويتم هذا الإخطار في وقت السلم أو عند بدء الأعمال الحربية أو خلالها، وعلى أي حال قبل بدء أي استخدام فعلي لهذه الجمعيات".([footnoteRef:405]) [405: - المادة: 26 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08 1949.] 


-اتخاذ جملة من التدابير اللازمــــة في سبيل إقامة وإنشــــــــاء الوحدات الصحية، والعمل قدر الإمكان على وضعها في أماكن لا تتعرض من خلالها للهجمات المسلحة([footnoteRef:406])، وهذا ما أكّدت عليه المادة:19 من اتفاقية جنيف الأولى بالقول:  [406: - وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص491.] 


"لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية بل تحترم وتُحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع، وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات، وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية"  ([footnoteRef:407]). [407:  - المادة: 19 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08 1949.] 


-تمييز الهياكل والمنشآت الطبية وكذا العاملين عليها بعلامات مميزة هـــــي الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر([footnoteRef:408])، وهذا ما نصت عليه المواد: 38-44 من اتفاقية جنيف الأولى بالقول: المادة:38  "من قبيل التقدير لسويسرا يحتفظ بالشعار المكوّن من صليب أحمر على أرضية بيضاء وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميّزة للخدمات الطبية في القوات المسلحة…"([footnoteRef:409]) [408: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص224-225.]  [409:  - المادة: 38 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08 1949.] 


المادة:39 "توضع الشارة على الأعلام وعلامات الذراع ([footnoteRef:410])وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية وذلك تحت إشراف السلطة الحربية المختصة".([footnoteRef:411]) [410: - إن الهدف الأساسي للشارة هو قيمتها الحمائية، وهي تشكل علامة الاتفاقية في وقت الحرب، باعتبارها العلامة المرئية للحماية التي أسبغتها الاتفاقية على الأفراد أو الأعيان، والشارة في الواقع لا تضفي الحماية في حد ذاتها وعلى حد تعبير أحد المتخصصين فإن الشارة هي مجرد "عنصر تأسيسي عملي في الحماية"، وفي حقيقة الأمر أنه لا يمكن تجريد أي وحدة طبية تعرض بشكل واضح شارة الصليب الأحمر من الحماية الكاملة.بوعيشة بوغفالة، حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر باتنة-الجزائر، 2009-2010، ص 109.]  [411: - المادة: 39 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:40 "يضع الموظفون المشار إليهم في المادة24 وفي المادتين 26 و27 على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء وعليها الشارة المميزة وتُصرف بمعرفة السلطة الحربية وتُختم بخاتمها..."([footnoteRef:412]) [412: - المادة: 40 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:41  "يضع الموظفون المبيّنون في المادة 25 وذلك أثناء قيامهم بمهام طبية فقط علامة ذراع بيضاء في وسطها العلامة المميزة ولكن بأبعاد مصغرة وتُصرف بمعرفة السلطة الحربية وتُختم بخاتمها..."([footnoteRef:413])  [413: - شارة الحماية تخص بشكل أساسي الدول وخدماتها الطبية في القوات المسلحة ولابد أن تكون مرئية بشكل واضح لكي تعطي الحماية الكاملة، لذلك لابد أن تكون ذات أبعاد كبيرة متناسبة مع الشيء الذي تميزه، ومن أمثلة ذلك الصلبان والأهلة الضخمة المرسومة فوق أسطح المستشفيات أو على ظهر السفن والمستشفيات وعلامة الأذرع وسترات الظهر التي يرتديها الموظفون المحميون. أنظرالمواد:(38-44من اتفاقية جنيف الأولى)، (41-45من اتفاقية جنيف الثانية)،(18من اتفاقية جنيف الرابعة).] 


المادة:42 "لا يرفع علم الاتفاقية المميّز إلا فوق الوحدات والمنشآت الطبية التي تقضي هذه الاتفاقية باحترامها، ولا يتم ذلك إلا بناءاً على موافقة السلطة الحربية …"([footnoteRef:414]) [414: - تتمتع المنشآت والوحدات الطبية بموجب اتفاقيات جنيف لسنة1949والبروتوكولين الإضافيين لعام1977، بالحماية والاحترام من قبل أطراف النزاع، وقد خصّت اتفاقية جنيف الأولى في فصلها الثالث حماية المنشآت والوحدات الطبية العسكرية، من المواد(19) إلى(23)، مبينة وضعيتها أثناء العمليات العدائية وأثناء أسرها من طرف الخصم، والشروط التي تُفقد المنشآت والوحدات الطبية الحماية. بوعيشة بوغفالة، المرجع السابق، ص84.
] 


المادة:43 "يتعين على الوحدات الطبية التابعة لبلدان محايدة التي يكون قد رخّص لها بتقديم خدماتها إلى دولة محاربة بالشروط المنصوص عليها في المادة 27 أن ترفع مع علم الاتفاقية العلم الوطني لتلك الدولة المحاربة، إذا كانت هذه الدولة تستخدم الصلاحية التي تمنحها لها المادة 42…"

المادة: 44 "باستثناء الحالات المذكورة في الفقرات التالية من هذه المادة،  لا يجوز استخدام شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء وعبارة "الصليب الأحمر" أو "صليب جنيف" سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب، إلا لتمييز أو حماية الوحدات والمنشآت الطبية والموظفين المحميين والمهمات المحمية بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنظم مثل هذه الأمور وينطبق الشيء نفسه على الشارات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 38 بالنسبة للبلدان التي تستخدمها..."([footnoteRef:415]) [415:  - المادة: 44 من اتفاقية جنيف الأولى: لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في: 12-08 1949.] 


-يجب إنشاء جهاز للدفاع المدني للقيام بمهام إنسانية محضة، الغرض منها حماية السكان المدنيين من مخاطر الأعمال العدائية أو الكوارث، ومساعدتهم على التغلب على آثارها المباشرة وتأمين الظروف الملائمة لحياتهم([footnoteRef:416])، وهذا ما نصت عليه المادة: 63 من اتفاقية جنيف الرابعة: "مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال:  [416: -  صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص225.] 


-أ: يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر(والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر، ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة.

-ب: لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه..."([footnoteRef:417]) [417: - المادة: 63 من  اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


      وبالمقابل لم تشترط المادة شروط مماثلة للوحدات الطبية العسكرية لأن هذه الأخيرة تعمل تحت مسؤولية القوات العسكرية وتخضع للتعليمات التي تصدر منها على عكس المستشفيات المدنية التي يتطلب حمايتها بأن تستوفي الشروط القانونية([footnoteRef:418]) كون عمل المستشفيات المدنية لا يخضع في غالب الأحوال إلى جهة واحدة فبخلاف الوحدات الطبية التابعة للدولة المعنية بالنزاع تستطيع هيئات إنسانية ودول محايدة الإسهام في حماية الجرحى والمرضى من مدنيين وعسكريين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والدول المحايدة، مما يتطلب منها الترخيص من طرف السلطة المختصة لدى أحد أطراف النزاع أو يرخّص لها وفقاً للفقــــرة الثانية من المـــــــادة:9 مــــــن البروتوكول الإضافي الأول طبـــــقاً لطبيعة الجهة  [418: -  Yves sandoz, Christophe swinarski, Bruno Zimmermann, commentaire des protocoles additionnels de 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 aout 1949 (Ed),CICR martinus Ninh off Publisher ,Genève,  1986- protocole I, p,170.] 


الـــــتي ترغب في المشاركة في العمل الإنساني([footnoteRef:419]). [419: -  تنص الفقرة الثانية من المادة:9 من البروتوكول الإضافي الأول على: "تطبيق الأحكام الملائمة من المادتين 27-32 من الاتفاقية الأولى على الوحدات الطبية الدائمة ووسائط النقل الطبي الدائم والعاملين عليها التي يوفرها لأحد أطراف النزاع بغية أغراض إنسانية أي من:
1- دولة محايدة أو أي دولة أخرى ليست طرفا في ذلك النزاع.
2- جمعية إسعاف معترف بها ومرخّص لها في تلك الدولة.
3- منظمة إنسانية دولية محايدة.
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تنطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية". ] 


أما المواد: من 61 إلى 67 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1977 فأكّدت في نفس السياق على ما يلي:  

المادة: 61 "...أجهزة الدفاع المدني المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ)([footnoteRef:420]) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها...([footnoteRef:421])" [420: - تتمثل هذه المهام في: - الإنذار – الإجلاء – تهيئة المخابئ – تهيئة إجراءات التعتيم – الإنقاذ – الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية  والعون في المجال الديني – مكافحة الحرائق – تقصي المناطق الخطيرة  ووسمها بالعلامات – مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة – توفير المأوى والمُؤن في الحالات الطارئة – المساعدة في حالات الطوارئ وإعادة النظام والمحافظة عليه في المناطق المنكوبة – الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها – المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة - أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابقة ذكرها ومن بينها التخطيط  والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر. بوعيشة بوغفالة، المرجع السابق، ص 24.]  [421: - المادة: 61 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


المادة: 62 "يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة..."([footnoteRef:422]) [422: - المادة: 62 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


المادة: 63 " تتلقــــــى الأجهزة المدنية للدفــــــــــــــاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من

السلطات لأداء مهامها، ولا يُرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال على القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم، ويحظر على سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها، ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة..."([footnoteRef:423]) [423: - المادة: 63 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


المادة: 64 "الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو للدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية.

  1- تطبق المواد 62، 63، 65، و66 أيضاً على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه  ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن، ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلاً في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين...([footnoteRef:424])" [424: - المادة: 64 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


أما المادة: 65 فأكّدت على: 

" 1-لا توقف الحماية المكفـــــــولة التي تتمتع بها الأجهــــزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيهــــــــــا

ومخابئها ولوازمها([footnoteRef:425]) إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك، بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة..."([footnoteRef:426]) [425: - الميزة الوحيدة التي تميز أعيان الدفاع المدني، هي الحماية الخاصة بالعلامة الدولية المميّزة للدفاع المدني وحظر نص المادة:62 من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 استهداف المباني المستخدمة لأغراض الدفاع المدني وتحويلها عن غرضها الأصلي بخلاف الطرف الذي يملكها في حالة الضرورة العسكرية. بوعيشة بوغفالة، المرجع السابق، ص 34.]  [426: - المادة: 65 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


المــــــــــــــــادة: 66 ما يلي "يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني

وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني([footnoteRef:427]) دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين على نحو مماثل. [427: - تمت الإشارة إلى مسألة التعاون بين الأفراد المدنيين للدفاع المدني وبين العسكريين في مؤتمر الخبراء الحكوميين 1972 في الدورة الثانية للمؤتمر، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، كما اقترحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشمول أفراد الدفاع المدني العسكريين في المادة (55) من مشروع 1973، استنادا إلى أحكام المواد (25) و(29) من اتفاقية جنيف الأولى لعام 1949.	  ] 


  2- يسعى كل طرف في النزاع أيضاً لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفــــــــــاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو 

تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني..."([footnoteRef:428]) [428: - المادة: 66 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


المادة:67 : ما يلي: "أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون لأجهزة الدفاع المدني.

يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني..."([footnoteRef:429]) [429: - المادة: 67 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-وضع وكالات خاصة الهدف منها الاستعلام عن أسرى الحرب والأشخاص المدنيين  وكذا تكوين إطارات ورجال قانون لتقديم المشورة([footnoteRef:430])، وهذا ما أكّدت عليه المادة: 82 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1977 بالقول: "تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح عن تأمين توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع([footnoteRef:431]).                      .         [430: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص225.]  [431: - المادة: 82 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-ب: التدابير المتخذة في حالات النزاعات المسلحة                                  

يتم اتخـــــــــــــــــــــــاذ جملة من التدابير أثناء النزاعات المسلحة تتلخص أساســــــــــــاً فـــــــــي:

تسهيل ومساندة نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القيام بالعمل الإنساني وتهيئة الــــظروف الملائمة إلى أقصى حد ممكن([footnoteRef:432])، وبهذا المضمون أكّدت المواد: 9/9/9/10 من اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي: "...وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن"([footnoteRef:433]).                              .                                            [432: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص225.]  [433: - المــــــــــــــواد:9/9/9/10 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


وبنفس المضمون أكّدت المادة: 81 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 علـــــــــــــــى:

-1 تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولـية للصليب الأحمر لتمكينها 



من أداء المهام الإنسانية إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق(البروتوكول)بقصد توفير الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.                                     

-2 يمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر(الهلال الأحمر  الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق (البروتوكول) والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.

-3 تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر(الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا النزاعات وفقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق (البروتوكول) والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.                          

-4 تُوفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات الدولية وفي هذا اللحق "البروتوكول" والمرخص لها وفقاً للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية التي تمارس نشاطها الإنساني وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق(البروتوكول)([footnoteRef:434]). [434: - المادة: 81 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-تشجيع ومساندة إمكانيات تقصي الحقائق وإجراء تحقيق دولي وهذا حسب مضمون المواد:اتفاقية جنيف الأولى: المادة:52، اتفاقية جنيف الثانية: المادة 53، اتفاقية جنيف الثالثة المادة: 132 اتفاقية جنيف الرابعة المادة:149بنفس المضمون على النحو التــــــــالي: "يجري بناءاً على طلب أي طرف في النزاع وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية تحقيق بصدد أي إدّعاء بانتهاك هذه الاتفاقية".([footnoteRef:435]) [435: - المــــــــــــــواد:52/53/132/149 الفقرتين 1- 2 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع وما إن تبيّن انتهاك الاتفاقية، يتعيّن على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن([footnoteRef:436]).  [436: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص233.] 




-ج : التدابير المتعلقة بالنشر والتدريب

-اتخاذ جملة من التدابير اللازمة في أوساط القوات المسلحة على مختلف مستوياتها وبين السكان المدنيين بخصوص الإجراءات المتعلقة بالنشر والتدريب، لضمان نفاذ اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين([footnoteRef:437])، وهذا بحسب نصوص المواد:47 من اتفاقية جنيف الأولى، المادة:48 من اتفاقية جنيف الثانية، المادة:127 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة:44 من اتفاقية جنيف الرابعة.([footnoteRef:438]) [437: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص226.]  [438: -  المــــــــــواد: 47-48-127-44 على التـــــــــــوالي  من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      أما البرتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقية جنيف فنجد المواد: 83 من البرتوكول الإضافي الأول([footnoteRef:439]) والمادة:19من البرتوكول الإضافي الثاني تقضي بما يلـــــي: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان...([footnoteRef:440])" [439: - المادة:83 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.]  [440: - المادة: 19 من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977] 


- تكوين موظفين لتسهيل تطبيق اتفاقيات جنيف، وهذا حسب المادة: 6 من البروتوكول الإضـــــافي

الأول: " العـــــــــــاملون المؤهلون تسعى الأطــــــراف السامية المتعاقدة في زمـــــــــــن السلم أيضا بمساعدة

الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر الهلال الأحمر الأسد والشمس الأحمرين لإعداد عاملين مؤهلين بغية تسهيل تطبيق هذه الاتفاقيات..."([footnoteRef:441]) [441: - المادة:6 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


-تعميم نشر قواعد القانون الدولي الإنساني لأفراد القوات المسلحة وهذا حسب المادة:82 من البرتوكول الإضافي الأول: "تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على توفير المستشارين القانونيين عند الاقتضاء لتقديم المشورة إلى القادة العسكريين على النحو المناسب بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول"، وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطى للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع". ([footnoteRef:442]) [442: - المادة:82 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في: 10 جوان 1977.] 


الفرع الثاني: التدابير الخارجية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية 

      إن ما يجب فهمه أن تعهد الدول بالتزام قانوني هو شيء، وقبول مراقبة من خارجها لأسلوبها في احترام وتطبيق هذا الالتزام هو شيء أخر، وهكذا فإن الدول يمكنها أن تكتفي بالتعهد بالتزامات دولية دون إنشاء آلية للمراقبة مع ترك أمر معالجة انتهاك هذه الالتزامات إلى الآلية التقليدية لتعيين المسؤولية الدولية وبصورة رئيسية مسؤولية التعويض([footnoteRef:443]). [443: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص226.] 


      وتتجلى مظاهر تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية على الصعيد الخارجي، في كفالة احترام الدول لبنود اتفاقيات جنيف الأربع لعام1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977إضافة إلى نظام الدولة الحامية التي تتولى الرقابة على تطبيق القانون الدولـــــــــــي الإنساني وصولا إلى التحقيق الدولي بناءاً على طلب أي طرف في النزاع بصدد أي إدعاء بانتهاك بنود الاتفاقيات كأحد سُبل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية([footnoteRef:444]). [444: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص51.] 


-أولا: ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين 

       تنص المادة:1 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي: " تتعهد الأطراف     

السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".([footnoteRef:445]) [445: - المـــــــــــواد:1/1/1/1 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      هذا ويشير التعليق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن تضمين عبارة ضمان احترام مقصود والهدف منه، هو التأكيد على مسؤولية الأطراف السامية، وبالتالي في حالة إخفاق قوة في الوفاء بالتزاماتها فإن الأطراف المتعاقدة الأخرى سواء كانت حيادية أو حليفة أو عدوّة أن تعيدها إلى احترام هذه الاتفاقية، ويستلزم أن تبذل الدول قُصار جهدها من أجل ضمان تطبيق المبادئ الإنسانية الواردة في الاتفاقيات على المستوى الدولــــي([footnoteRef:446]). [446: - جون بيكتيه، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على اتفاقيات جنيف، المجلد: الرابع، ص17.] 


      ومن المهم الإشارة إلى أن ضمان احترام الاتفاقيات ليس مجرد حق بل إنه التزام أيضاً  فالمادة الأولــــــى دُعّمت بقوة إلزامية، ثم إن اللجوء إلى إجراءات تهدف إلى ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة مدرج بشكل محدد في المادة الأولى على النحو التالي: "على الأطراف المتعاقدة... أن تفعل كل ما في وسعها من أجل ضمان تطبيق المبادئ الإنسانية الواردة في الاتفاقية على المستوى الدولي، ولكن وجوب اللجوء إلى تلك الإجراءات مصدره الأوسع هو القانون الدولي فقد اعتبرت لجنة القانون الدولي أن بعض الأفعال غير المشروعة تشمل مسؤولية الدولة ذات العلاقة... اتجاه المجتمع الدولي ككل([footnoteRef:447]).  [447: - ضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة، الموقع الإلكتروني: WWW.pchrgaza.or    تاريخ الإطــــلاع: 31-01-2015. ] 


      وقد أكّدت محكمة العدل الدولية على ذلك في قضية شركة برشلونة تراكشن، حيث ذكرت المحكمة بأنه فيما يتعلق بالتزامات كل طرف، يمكن أن تكون لكل دولة مصلحة قانونية عليها حمايتها ويتضح وضع العلاقة الفردية لكل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة من خلال المصادقة الدولية عليها ويكون للدول واجب إيجابي للتعاون، من أجل وضع حد للمخالفات الخطيرة كانتهاكات القانون الدولي العرفي أو انتهاك اتفاقيات جنيف، وتؤكد لجنة القانون الدولي على أن الالتزام بالتعاون ينطبق على جميع الدول.

      لكن في جميع الأحوال لا يُرخص للدول بأن تذهب إلى أبعد من الوسائل الدبلوماسية  وإعلان عام عن شجب الانتهاكات، ويكون من قبيل المبالغة استخدام عقوبات عسكرية أو أي شكل من أشكال التدخل([footnoteRef:448]). [448: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص227.] 


-ثانيا: نظام الدولة الحامية وبدائلها لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية  

      تتمثل أساليب الرقابة الدولية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية، في استخدام نظام الدولة

الحامية وبدائلها، كآلية فعّالة لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية.

-1: تعريف الدولة الحامية 

      يمكن تعريف الدولة الحامية بالدولة أو الدول التي توافق على اختيارها أطراف النزاع بهدف تأمين احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، ورعاية مصالح طرف لدى طرف آخر([footnoteRef:449]). [449: - كاملي بلال، المرجع السابق، ص80.] 


      كما عرفها البعض بأنها: تلك الدولة التي تكون مستعدة للاتفاق مع إحدى الدولتين المتنازعتين لكفالة الرعاية لمصالح أحد الطرفين، لدى الطرف الآخر وحماية ورعاية ذلك الطرف والأشخاص التابعين له([footnoteRef:450]). [450: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص131-131.] 


      هذا ويعرفها الأستاذ ايف ساندو بأنها: كالدولة تكفلها دولة أخرى تعرف باسم دولة المنشأ حيث تكفل لها رعاية مصالحها ومصالح مواطنيها حيال دولة ثالثة تعرف باسم دولة المقر([footnoteRef:451]). [451: - كاملي بلال، المرجع السابق، ص80.] 


      وعلاوة على ذلك تعد الدولة الحامية حسب تعريف الدكتور محي الدين عشماوي هي: دولة محايدة تختارها الدول المحتلة أراضيها لتتولى حماية مصالحها ورعاياها في الأراضي المحتلة وكذا للمعاونة والإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية الرابعة فيما يتعلق بحماية الأشخاص المدنيين المقيمين في الأراضي المحتلة([footnoteRef:452]). [452: - كاملي بلال، المرجع السابق، ص80.] 


      بعبارة أخرى فإن الدولة الحامية تعني قبول دولة ما رعاية مصالح دولة أخرى، ومصالح رعايا لدى دولة ثالثة، وتسمى الدولة الأولـــــى الدولة الحامية وتسمى الثانية بالدولة الأصلية وتسمى الدولة الأخيرة دولة الإقامة أو دولة الحاجز([footnoteRef:453]). [453: - نفس المرجع، ص80.] 


    وعند نشوب نزاع مسلح يكون ضمان تطبيق الأحكام المتفق عليها بمساعدة الدولة الحامية المكلفة بتمثيل مصالح إحدى الأطراف في النزاع لدى الطرف الآخر([footnoteRef:454])، هذا ونصت المواد: 8/8/8/9 من اتفاقيات جنيف الأربع على التوالـــــي بما يلي: "تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع وطلبا لهذه الغاية يجوز للدولة الحامية أن تعين بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين  مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة، ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.  [454: - نفس المرجع، ص80.] 


      وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوب الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم".([footnoteRef:455])  [455: - المــــواد:8/8/8/9 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


      وبتفسير نص المادة:9 الذي هو بمثابة الأساس القانوني لأنشطة الدولة الحامية نجد أنه يتضمن الأحكام الأساسية التالية:

-الدور الإلزامي للدولة الحامية: ويتجسد هذا الجانب من خلال القبول التلقائي وعدم معارضة أنشطة الدولة المحايدة التي تقوم بها من خلال الدبلوماسيين والقنصليين وغيرهم.

-مواكبة نشاط الدولة الحامية: أي عدم معارضة أنشطتها وتقديم التسهيلات للاضطلاع بمهامها.

-عدم تجاوز الصلاحيات: تقييد الدولة الحامية عند أداء نشاطها بعدم تجاوزها لحدود مهامها ومراعاة مقتضيات الأمــــــــن الضروري لمصالح قوات الاحتلال([footnoteRef:456]). [456: - كاملي بلال، المرجع السابق، ص82.] 


      وتكمن أهمية الدولة الحامية أو بدائلها في حالة قيام الدول بأعمال الإغاثة، (ولا يتعارض هذا مبدئيا مع القانون الإنساني، كما أنه منصوص عليه صراحة في افتراض وجود أرض محتلة من دولة أجنبية) حيث أنه يلاحظ في هذه الحالة أنه من الإجباري أن يشرف كيان محايد على توزيع مواد الإغاثة، وربما يمثل هذا الإشراف الوسيلة الوحيدة المتاحة للحكومة للتأكد من أن أعمال الإغاثة لا تخدم إلا أغراضا إنسانية، ومن أنه ليس من شأنها بالتالي الإضعاف من مركزها العسكري أو السياسي([footnoteRef:457]). [457: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص229.] 


      والواقع أن تعيين الدولة الحامية على النحو المقرر في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لم يتحقق إلا في حالات نادرة ويرجع السبب في ذلك من وجهة نظر البعض إلى:

- الخــــــــــوف من تفسير وجود دولـــــة حامية على أنـــــه اعتراف من جانب الطرف الآخر، وذلك في

الحالة التي لا يعترف بها أحد الأطراف بالآخر.

- استمرار العلاقات الدبلوماسية بين الأطراف المتحاربة مما يسمح بتوفير حد أدنى من الرعاية لمصالح كل دولة أثناء النزاع وبالتالي الاستغناء على هذا النظام.

- صعوبة إيجاد دولة محايدة مقبولة للطرفين، وقادرة في الوقت نفسه على القيام بهذه المهمة وراغبة في تنفيذها([footnoteRef:458]). [458: - نفس المرجع، ص230.] 


      وأكّدت اتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام1977، على أنه في حالة ما لم يتم تعيين دولة حامية، فعندها تعرض اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع وذلك دون المساس بحق أي منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها([footnoteRef:459])، وفي هذا السياق نصت المادة:11من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية، وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولـــــــــى أعلاه  فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى أي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعيّنها أطراف النزاع([footnoteRef:460]). [459: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص133-134.]  [460: - مصطفى شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجــــزائر،
[ب ط]، 1981، ص 194.] 


      وإذا لم يتم توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية أو أن تقبل رهنا بأحكام هذه المادة عرض الخدمات التي تقدّمها مثل هذه الهيئة([footnoteRef:461]). [461: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص231.] 


      وعلى أيّة دولة محايدة أو هيئة بديلة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه أو قدمت عرضا للقيام بذلك، أن تُقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها اتجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص، المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز. 

      ولا يجوز الخروج عن الأحكام المقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيّدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها([footnoteRef:462])، وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية  فان مدلولها ينسحب أيضا إلى الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.  [462: - مصطفى شحاتة، المرجع السابق، ص194.] 


      وتمتد أحكام هذه المادة لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي، والواقع العملي أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غالبا ما تتولى مهام الدولة الحامية، من خلال دورها المدرج ضمن مساعي الوساطة وعرض مساعيها الحميدة، في سبيل كفالة حماية المدنيين وتوزيع المساعدات الإنسانية بصورة آمنة، ووجود هذا الطرف المحايد في مثل هذه الحالات سواء كانت دولة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أيّة هيئة إنسانية تتولى مهام الدولة الحامية يشمل النزاعات الدولية فقط([footnoteRef:463])، إلا أن إسناد هذا النوع من المهام إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يكون له صبغة خاصة الأمر الذي يمكنها من عرض خدماتها حتى في حالة النزاعات المسلحة الداخلية  نظراً لثقة أطراف النزاع في عمل اللجنة، وكذا دورها المميز في مجال العمل الإنساني وهي بذلك تعد وسيلة فعّالة لتنفيذ الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية. [463: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص ص134-135.] 


      وفي المقابل تقضي اتفاقية جنيف الرابعة بأن الأشخاص المحميين عندما لا يستفيدون من أنشطة دولــــــة حامية فعلى دولة الاحتجاز أن تطلب إلى دولة أو منظمة محايدة الاضطلاع بالوظائف المناطة بالدولة الحامية، وإذا لم يكن بالإمكان توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب أو أن تقبل ...عرض الخدمات التي تقدمها منظمة إنسانية للاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدولة الحامية، وتمنح المنظمات الإنسانية جميع التسهيلات لغرض توفير المساعدة الإنسانية([footnoteRef:464](، وباختصار على الدولة واجب طلب وتيسير المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين ليسوا من رعاياها([footnoteRef:465]). [464: -Abdel wahad, Droit international humanitaire, collection mise au point, Ellipses, France, 1999 ,p83.                                                                                                   ]  [465: -  ريبيكا باربر، تيسير المساعدة الإنسانية في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان،  مختارات من المجلة الدولية للصليب الأحمـــر المجلد:9، العدد: 874، يونيو حزيران 2009، ص103.] 


-2: مهام الدولة الحامية 

      يقوم الدور الأساسي للدولة الحامية على تنفيذ الالتزامات الدولية الناتجة عن بنود وقواعد اتفاقية جنيف الرابعة من خلال العديد من المهام على النحو التالي: 

-تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ومحاولة وضع حد للنزاعات التي يمكن أن تثور بين الأطراف، ومد يد العون للأشخاص المحميين([footnoteRef:466])، وهذا ما نصت عليه المادة: 24 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها: "على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب  وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال، ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.. ".([footnoteRef:467]) [466: - Abdel wahad, Op.cit, p85. ]  [467:  - المادة:24 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-العمل على تهيئة أماكن تقديم العلاج، وإنشاء مناطق الأمن وبهذا المضمون نصت المادة:14/3 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "...والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوّة إلى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها"([footnoteRef:468]).  [468:  - المادة:14/3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-تأمين توزيع المساعدات الإنسانية بحسب مضمون المادة:23/3من اتفاقية جنيف الرابعة بالقول:"...وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبيّنة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتــــــــم التوزيـــــــــــــع على المستفيدين تحت إشراف محـــــــلي من قبـــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــدول

 الحامية"([footnoteRef:469]). [469: - المادة:23/3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-ضمان عدم تحويل المساعدات عن وجهتها الإنسانية وهذا بحسب مضمون المادة:55/3 من اتفاقية جنيف الرابعة بالقول: "…وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية." ([footnoteRef:470]) [470: - المادة:55/3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-القيام بتدخلات لمعرفة أسباب منع أي شخص من مغادرة الإقليم المحتل بحسب نص المادة:  35/3 من اتفاقية جنيف الرابعة بالقول: "...ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك على أسباب رفض طلب أي شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص الذين رفضت طلباتهم إلاّ إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه الأشخاص المعنيون"([footnoteRef:471]). [471:  - المادة:35/3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-مساعدة الأشخاص العاملين لدى سلطات الاحتلال وتلقي شكاويهم بحسب مضمون المادة: 52 من اتفاقية جنيف الرابعة بالقول: "لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي عامل سواء كان متطوعاً أم لا أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.

تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال".([footnoteRef:472]) [472: - المادة: 52 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-مراقبة أحكام الاتفاقية الخاصة بنقل الأشخاص المحميين إلى الخارج ([footnoteRef:473])بحسب مضمون المادة:  45/3 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها: "لا تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية".([footnoteRef:474]) [473: - أحسن كمال، المرجع السابق، ص38.]  [474: - المادة: 45/3 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-توفير محاكمات عادلة للأشخاص المحميين في المناطق المحتلة، بحسب مضمون المواد: 71-

76-83-96-98-101-104-107-111-114 من اتفاقية جنيف الرابعة([footnoteRef:475]). [475: - المـــواد: 71-76-83-96-98-101-104-107-111-114 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:71: "لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.. "

المادة:76: " يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا..."

المـــــادة:83: "لا يــجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار

الحرب..."

المادة:96: "يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة لأحد المعتقلات، وتكون السلطات المسؤولة للدولة الحاجزة مسؤولة مع قائد المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل..."

المادة:98: "يتسلــــم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شـــــــراء أغذية وأشياء من قبيــــــل

التبغ وأدوات الزينة وما إلى ذلك، ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء..."([footnoteRef:476]) [476: - المادة: 98 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:101: "للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال..."([footnoteRef:477]) [477: - المادة: 101 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:104: "لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم..."([footnoteRef:478]) [478: - المادة: 104 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:107: "يسمح للمعتقلين بإرسال وتلقي الرسائل والبطاقات، وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل..."([footnoteRef:479]) [479: - المادة: 107 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:111: "في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113 يجوز للدول الحامية المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق عليها أطراف النزاع تأمين نقل الطرود بالوسائل المناسبة..."([footnoteRef:480]) [480: - المادة: 111 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


المادة:114: "تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من إدارة أموالهم، ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من المعتقل في الحالات العاجلة إذا سمحت الظروف بذلك([footnoteRef:481]). [481: - المادة: 114 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-مراقبة سير عمليات الإجلاء للأشخاص المحميين لدى سلطات الاحتلال، بحسب مضمون المادة:  49 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى  محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه…"([footnoteRef:482]) [482: - المادة: 49 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه يمكننا أن نستخلص ونستنتج الملاحظات التالية حول نظام الدولة الحامية وبدائلها على النحو التالـــي: 

-محدودية نشاط الدولة الحامية أمام سيادة الدول، على اعتبار أن تنفيذ قواعد الدولة الحامية وبدائلها مرهون بموافقة الدول([footnoteRef:483]). [483: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص133.] 


-بتصفح المواد: 8/8/8/9 من اتفاقيات جنيف الأربع في فقرتها الثالثة نجدها تنص على ما يلي: ...(ممثلو الدولة الحامية أو مندوبيها )، بعد جواز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورة الحربية، أما المادة:35/2 من اتفاقية جنيف الرابعة فأكّدت على: "تمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية"([footnoteRef:484]). [484: - المادة: 35/2 من اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في: 12-08- 1949.] 


-نستنتج من حكم هذه المواد أنها تتضمن حكماً تحفظياً بشأن أمن الدولة أو المقتضيات العسكرية مما يوحي مباشرة إلى حماية سيادة الدول هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن مضمون المواد: 8/8/8/9 السالفة الذكر حملت في طياتها تعابير غامضة مثل: "أقصى حد ممكن" و"ويبذل كل جهد" إلى الحد الذي يدعو إلى التساؤل عما إذا كانت تلزم بأي شيء في الواقع([footnoteRef:485]). [485: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق ، ص ص232-233.] 


-عدم شمولية نظام الدولة الحامية واقتصارها على حالة النزاع المسلح الدولي فقــــــــــــــــط، وبالتالي فهي لا تشمل حالة النزاعات المسلحة الداخلية أو حالة الاضطراب والتوترات الداخلية. 

-ثالثا: التحقيق الدولي لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية  

تنص الفقرتان: 1و2 من المــــــواد: 52 و53 و132 و149 من اتفاقيات جنيف الأربــــــــــع علـــــــــــى:

أنه : "يجري بناءاً على طلب أي طرف في النزاع وبطريقة تقرر فيما بين الأطراف المعنية تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية([footnoteRef:486]). [486: - المــــــــــواد: 52-53-132-149 الفقرتين 1- 2 على التوالي من اتفاقيات جنيف الأربع لعـــام:1949. ] 


      وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع([footnoteRef:487])، وما إن يتبين انتهاك الاتفاقية يتعيّن على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن، ومن خلال ذلك يتبين لنا أن الاتفاق له دور أساسي، يتوقف عليه إجراء عملية التحقيق أو التحكيم وفي حالة وجود أي عارض حال دون الاتفاق، فإنه لا يمكن تنفيذ إجراءات تسوية الخلاف، هذا وقد استحدثت المادة:90 من البرتوكول الإضافي الأول لجنة دولية تختص في ميدان تقصي الحقائق وتتمحور نشاطاتها أساســـــاً فــــي التحقيق الدولـــــي و بذل المساعي الحميدة ([footnoteRef:488]). [487: - يتمثل اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في أمرين: 
الأول: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي إدعاء بخصوص انتهاك جسيم للاتفاقيات والبروتوكول.
الثاني: العمل على إعادة احترام الاتفاقيات والبروتوكول من خلال مساعيها الحميدة. أحمد عتو، المرجع السابق، ص ص154-155. ]  [488: - إن عمل اللجنة الدولية في التحقيق وبذل المساعي الحميدة، يتعلق بالمخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وأن المساعي الحميدة التي تبذلها تتعلق بالسعي نحو إعادة احترام الأطراف للاتفاقية المذكورة وبروتوكولها   إذا ما ثبت  أن هناك انتهاك جسيم. نفس المرجع، ص156.] 


      فالتحقيق الدولي لا يكون إلا في حالات الانتهاك الجسيم لاتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الإضافي الأول، مما يوحي لنا أن المخالفات البسيطة مستثناة من عملية التحقيق، أما المساعي الحميدة فتكون بعد تحديد نطاق المخالفات، فتكون مدعوّة إلى إعادة احترام أحكام الاتفاقية وهذا البرتوكول من خلال مساعيها الحميدة([footnoteRef:489])، وعليه فإن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية غير وارد في ضمن صلاحيات اللجنة باعتبار أن النصوص المستوحاة من اتفاقيات جنيف الأربع  وبالأخص المادة:59 من الاتفاقية الرابعة والمادة:54 من البرتوكول الإضافي الأول لم تتدرجا ضمن المخالفات الجسيمة، التي أتت على ذكرها المادة:147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة:85 من البرتوكول الإضافي الأول هذا من جهة ومن جهة أخرى تختص اللجنة بحالة النزاعات المسلحة الدولـــــــــية فقــــــــــــــط، وبالتالي فهي لا تشمل حالة النزاعات المسلحة الداخلية أو حالة الاضطراب والتوترات الداخلية([footnoteRef:490]). [489: - نفس المرجع ، ص ص154-155.]  [490: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص234.] 


      ويعتبر "الدكتور صلاح الدين بوجلال" أن مسألة مراقبة تطبيق القانون الدولي الإنساني  مشكلة غياب الإرادة السياسية الصادقة لأطراف النزاع، مما يوسع الهوة بين التنصيص الحرفي لاتفاقيات جنيف والواقع العملي([footnoteRef:491]). [491: - نفس المرجع، ص235.] 


      ومن خلال ذلك يمكننا القول بأن آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، دُوّنت فقط بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية، في ظل غياب نصوص قانونية واضحة وصريحة بالنسبة لحالات النزاعات المسلحة الداخلية وعليه يمكننا استخلاص النتائج التالية: 

-أن عدم وجود نصوص قانونية صريحة مهمتها تنظيم الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الداخلية أو حتى الاضطرابات والتوترات الداخلية، حال دون التنفيذ الإلزامي لهذه القواعد وأفقدها الصرامة في التنفيذ.

-يبقى مبدأ السيادة عائقـــــــــا في ظل تنظيم المسائـــــــــل الإنسانية، إذ يجــــــــــوز دائمــــــاً أن ترفض الدول

الاعتراف بوجود أي نزاع مسلح على أراضيها، أو القبول بضرورة تقديم المساعدات الخارجية واللجوء إلى التنديد بالتدخل([footnoteRef:492]). [492: - نفس المرجع، ص235.] 


المطلب الثاني: الوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية 

      إن للمنظمات الدولية دورها الملموس في إدارة ومواجهة الأزمات ذات التأثير و الانعكاسات الدولية  من خلال ما يمارس في إطارها وتحت مظلّتها من جهود تعاونية  ومن دبلوماسية متعددة الأطراف وجماعية، وكذلك من خلال تصدي أجهزتها للأزمات والكوارث، إما مباشرة  أو عن طريق دعم وتعزيز تصرفات المواجهة([footnoteRef:493])، والحقيقة أن الحديث عن تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية من خلال بعض المنظمات يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن المنظمات الدوليــــــــــــــــــــــة غير  [493: - إبراهيم محمد العناني، النظام الدولي في مواجهة الأزمات والكوارث، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثالثـــة، 2007، ص 189.] 




الحكومية  وسُبل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية ضمنها([footnoteRef:494]). [494: - الحماية: تعني جميع الأفعال والوسائل التي تهدف إلى حصول الفرد على الاحترام الكامل لحقوقه وفقا لنصوص وروح الهيئات ذات الصلة بالقانون، ويتم حماية حقوق الفرد في بيئة الصراع عبر مجموعة مختلفة من القوانين الوطنية والدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، محمد مخادمة، المرجع السابق، ص ص219-220.] 


الفرع الأول: تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية  

      شكّلت الثلاثية الاستقلالية والحياد وعدم التمييز المبادئ الرئيسية للعمل الإنساني منهجاً سلوكياً لعمل منظمات الإغاثة، وعملت على توفير الأمن والحماية للعمل الإنساني في بيئة الصراع  فطالما كان الإنسان ضحية النزاعات المسلحة والحروب، مما برر الحاجة إلى ضرورة وجود عناصر توفر له الحماية في ظل الأزمة المفروضة عليه كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني([footnoteRef:495]). [495: - لقاء أبو عجيب، آليات ووسائل حماية العمل الإنساني بين النظرية والتطبيق، إصدارات المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، أوت 2014، ص 8، على الموقع الإلكتروني: www.sihre.net   تاريخ الإطلاع: 19-05-2015.] 


      وتلعب المنظمات الدولية غير الحكومية دوراً حيوياً في مواجهة الأزمات التي تهدد البشرية بالخطر والضرر، ولعل هذا الدور ينبع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يفرض على الدول التزام التعاون في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وكفالة آدمية الإنسان وكرامته، وحتى نتعرف على دور المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية سنقوم أولا بتحديد مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية مع تحديد أهم المنظمات الناشطة في ميدان العمل الإنساني ثم نحدد دور هذه المنظمات في تنفيذ المساعدات الإنسانية([footnoteRef:496]). [496: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص176.] 


-أولا: تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية 

   يقصد بالمنظمات غير الحكومية تلك المنظمات العاملة في ميدان الإغاثة والمساعدة الإنسانية  وبالتالي تستبعد المنظمات ذات الطابع السياسي لفقدانها لعنصر الحياد([footnoteRef:497]).     [497: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص159.] 


      إن المادة:71 من ميثاق الأمـــــــم المتحدة اعترفت بالتزامات اتجــــــاه المنظمات غير الحكومية معتبرة إيّاها كجزء من المجتمع الدولــــــي فقد نصت المادة على أن: " للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه"([footnoteRef:498])، وفي هذا الخصوص دعت المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع ترتيبات مناسبة والتشاور مع هذه المنظمات([footnoteRef:499])، كما وقد أكّد الأمين العام للأمـــــم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالــــــــي على المكانة التي تحضى بها المنظمات غير الحكومية في إطـــــــار العمل الإنســــاني والتي أصبحت تعتبر بمثابة الشريك في الحياة الدولية في مجالات عدّة وبالخصوص المساعدات الإنسانية([footnoteRef:500]). [498: - عمر سعد الله، المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية والتطور، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائـــر، [ب ط]،  2009، ص62.]  [499: - بموجب ميثاق الأمــــم المتحدة يباشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي اختصاصات محددة في مجال حقوق الإنسان من أهمـــها:
- إعداد الدراسات بشأن المسائل الداخلة في اختصاصه بموجب نص المادة:62 الفقرة:1 من ميثاق الأمم المتحدة.
- إعداد مشروع اتفاقيات لتدعيم التعاون في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة.
- تقديم التوصيات التي يراها كفيلة بتشجيع وتدعيم التعاون الدولي في مجالات اختصاصه. بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص96.]  [500: - منير خونــــي، المرجع السابق، ص55.] 


      وأكّد بدوره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:43/131 الصادر بتاريخ 08-12-1988 على أهمية دور المنظمات غير الحكومية بقوله: ...تدرك انه جانب العمل الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية  كثيرا ما يتوقف على سرعة وفعالية هذه المساعدة على تعاون ومعاونة المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية ذات الدوافع الإنسانية الصرفة([footnoteRef:501])، هذا ونظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علاقته بالمنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال تبادل الرأي والاستشارة، وقسمها إلى ثلاثة أنـــــــواع: [501: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص218.] 


-النوع الأول: يكون على اتصال مباشر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي تعمل فيها، ويتم التنسيق فيما بينهما عن طريق تقديم مذكرات مكتوبة بخصوص أي مسألة([footnoteRef:502]). [502: - ماهر جميل أبو خوات، المرجع السابق، ص173.] 


-النوع الثاني: يكون على اتصال غير مباشر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إذ تعنى فقط ببعض المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، ولها أن تبدي رأيها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصدد هذه المسائل([footnoteRef:503]). [503: - نفس المرجع، ص173.] 


-النوع الثالث: يعنى فقط بالجانب الاستشاري في بعض المسائل المتصلة بنشاطها وتسجل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة ([footnoteRef:504]). [504: - صلاح الدين عامـــر، قانون التنظيم الدولـــي، النظرية العامة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة – الهيئات الدولية خارج إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، مصر، [ب ط]، 2001-2002، ص ص417-418.] 


-ثانيا: أنواع المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية 

      وسنحاول استعراض أهم المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية: 

-1: اللجنة الدولية للصليب الأحمر  

      تأسست في جنيف عام 1836 على يد رجل الأعمال السويسري هنري دونان، وتعمل في مجال المساعدات الإنسانية معتمدة في ذلك على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني  والاضطلاع بدور الوسيط المحايد سواء بواسطة مبادرتها الشخصية أو بواسطة بنود اتفاقيات جنيف([footnoteRef:505]). [505: - ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، دار النهضة العربية، مصر الطبعة الأولـــى، 2005، ص346.] 


      وتعتمد الحركة على مبادئ أساسية سبعة هي: - الإنسانية  - عدم التحيز - الحياد - الاستقلال- الخدمة الطوعية - الوحدة - العالمية([footnoteRef:506]). [506: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص128.] 


هذا وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي بصدد أداء مهامها بزيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين و البحث عن المفقودين، ونقل الرسائل بين أبناء الأسرى التي شتتها النزاع وإعادة الروابط الأسرية وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضرورات الإنسانية([footnoteRef:507])، هذا بعد التحقق الميداني من طبيعة الاحتياجات للضحايا وكذا التعرف على فئات وأعداد المنتفعين في سبيل تنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية  وتصر في كافة أوقاتها على استقلالها ذلك أنه ما لم تتمتع بحرية العمل مستقلة على أي حكومة أو سلطة أخرى فإنه لن يكون بوسعها خدمة المصالح الحقيقية لضحايا النزاع([footnoteRef:508]). [507: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص 177.]  [508: - اللجنة الدوليـــــة للصليب الأحمر،  تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثامنة، أفريل2008، ص 3. ] 


      أما دورها كوسيط محايد مستقل يكون بين الأطراف المتحاربة، حيث تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إغاثة الضحايا، وتحسين أحوالهم علــــــى نحو ملموس، والتدخل من أجل معاملتهم معاملة إنسانية كما تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى السلطات لتذكير الأطراف المتحاربة بحقوقها وواجباتها في حالة اندلاع نزاع مسلح، ولا ينبغي بأيّة حال من الأحوال تأخير القيام بتلك المساعي متى تأكدت المعلومات حول اندلاع نزاع مسلح([footnoteRef:509]). [509: - محمد أحمد العسبلــــي، دور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في تنفيذ القانون الدولي الإنساني دليل للتطبيق على المستوى الوطني، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الطبعة الثالثة، [ب س ن]، ص 351.] 


      أما بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية فإن المادة:5/2 د من النظام الأساسي للحركة الدولية فتؤكد تفويض اللجنة الدولية الناجم عن القانون الدولي الإنساني، إذا ورد في هذا الحكم أنه يتعين على اللجنة الدولية بشكل خاص: "السعي في جميع الأوقات كمؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بصفة خاصة في وقت النزاعات المسلحة الدولية وغيرها، أو الاضطرابات الداخلية إلى تأمين الحماية والمساعدة للعسكريين والمدنيين من ضحايا هذه الأحداث ونتائجها المباشرة"([footnoteRef:510]). [510: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص129.] 


وهذا ما نصت عليه المادة:18 من البروتوكول الإضافي الثاني([footnoteRef:511]): " [511: - المادة :18 من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المنعقدة في: 12-08-1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات  المسلحة غير الدولية المؤرخ في: 10 جوان1977.] 


-1 يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح، ويمكن للسكان المدنيين ولو بناءاً على مبادرتهم الخاصة أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.

-2  تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية".

      وفي نفس السياق جاء مضمون المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لتؤكد([footnoteRef:512]): "...ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن: [512: - المواد:3/3/3/3 على التوالي المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.] 


-أ الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه والمعاملة القاسية  والتعذيب.

-ب أخذ الرهائن.

-ج الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المــــــــــــــهينة والحاطـــــــــــة بالـــــــــــــــــــكرامة.

-د إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

      أما بالنسبة لحالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، فيمكن الاستناد إلى المادة:5/2 د من النظام الأساسي للحركة الدولية بالإضافة إلى نص المادة:3 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربع بالإضافة إلى قرارات المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر وكذلك إلى الممارسات التقليدية للجنة الدولية والتي أقرّها عدد كبير من الدول([footnoteRef:513])، وفي حالة تزامن وقوع كوارث طبيعية مع نزاعات مسلحة فيمكن للجنة الدولية للصليب الأحمر مباشرة عملها على نحو يضمن تقديم عمليات الإغاثة([footnoteRef:514]). [513: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص129.]  [514: - مثل الزلزال الذي ضرب أفغانستان في فيفري 1998 والذي تزامن مع النزاع المسلح الذي كانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباشر عملها فيه.] 


-2: الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 

       تأسس هذا الإتحاد في ماي1919 في أعقاب الحرب العالمية الأولـــــى، للعمل التعاوني في مختلف المنظمات الإنسانية الوطنية، وتتلخص مهام الإتحاد في تنظيم أعمال الإغاثة الدولية وتعزيز النشاطات الإنسانية من خلال برامج تنموية، و تمثيل الجمعيات الوطنية وتشجيع تطورها([footnoteRef:515])  ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة واللاجئين المتشردين([footnoteRef:516])، للتقليل مما قد تتعرض له الشعوب من أضرار، هذا ويتم التنسيق مع الجمعيات الوطنية في سبيل تنفيذ المساعدات الإنسانية. [515: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص179.]  [516: - تقرير بشأن تنفيذ القرار رقم: 2 المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، جنيف – سويسرا من 28 نوفمبر إلى غاية 01 ديسمبر 2011 من أجل الإنسانية، ص19.] 


- 3: المنظمات غير الحكومية الأخرى  

      بالإضافة إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثمّة منظمات غير حكومية عديدة مدعومة للقيام بأعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:517])، ويبرز من بينها على وجه الخصوص منظمة أطباء بلا حدود و منظمة أوكسفام. [517: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص163–164.] 


-أ: منظمة أطباء بلا حدود  

      تم تأسيسها عام 1971 من قبل مجموعة صغيرة من أطباء فرنسيين وصحافيين، وهي منظمة طبيّة بالأساس حيث تعتمد في أداء مهامها على الخدمات التطوعية كونها مستقلة على جميع الدول والاتجاهات السياسية، وقد برز دورها في ميدان تقديم المساعدات الطبية المستعجلة  وفي سبيل استمرار مسار وعمل المنظمة تعهد الملايين من المتبرعين على مساندتها، مما يضمن دوام الموارد المالية والاستقلالية التامة وعدم تبعيتها لأي دولة أو تيار سياسي معين([footnoteRef:518])، ويمكننا أن نستشف طبيعة العمل الذي تقوم به خاصة في حالة النزاعات المسلحة الدولية من خلال الكتاب الذي أصدرته المنظمة سنة 2006 تحت عنوان: العنف والسياسة والعمل الإنساني([footnoteRef:519]). [518: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص ص181-182.]  [519: - إبراهيم غرايبة، العنف والسياسة والعمل الإنساني، الموقع الإلكتروني:WWW. Alerhe. net/look/article56       تاريخ الإطلاع: 06-03-2015.] 


       بالرجوع للنظام الداخلي لمنظمة أطباء بلا حدود نجد أنه ينص في المادة الأولى منه على "تقديم المساعدة إلى الشعوب المتضررة وإلى ضحايا الكوارث، والتي يصنعها الإنسان وإلى ضحايا النزاعات المسلحة دون تمييز، وبغض النظر عن الجنس أوالدين أو العرق أو الانتماء السياسي". فعندما تقع النزاعات المسلحة يتم إرسال الفرق الطبية، إلى المواقع المتضررة وهم مزودون بمعدات مصممة خصيصاً ومعدة مسبقاً لتؤدي العمليات الفعّالة والسريعة في ظروف غالباً ما تكون معقدة  نظراً لافتقار الأمن وتدهور الظروف السياسية والاجتماعية، وإذا ما طالت فترة النزاعات في الميدان تقوم المنظمة بتوسيع المساعدات الطبية لتشمل الرعاية الصحية الأساسية وتوفير الغذاء للسكان الذين تشردهم تلك النزاعات، وتجبرهم على الهجرة بحثاً عن المأوى معتمدين على مساعدات المجتمع الدولي من أجل العيش، حيث أصبحت الدول التي تستضيف اللاجئين تعاني من ضغوط أعدادهم المتزايدة، مما أدى إلى استنفاذ مواردها([footnoteRef:520]). [520: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص223.] 


      وتتمتع المنظمة بتجربة عملية داخل مخيمات اللاجئين، وخبرة في العلاج والرعاية الطبية والوقائية والتغذية وإمدادات المياه، وتدريب عمال الصحة المحليين([footnoteRef:521]). [521: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص 183.] 


      وطبقاً للتقارير التي تعدّها المنظمة في كل سنة عن أنشطتها الإنسانية فقد أشارت في تقريرها لسنتي 2003/2004 إلى نسبة النفقات المخصصة لمساعدة الأشخاص، أثناء النزاعات المسلحة بـ:60% من مجموع ميزانية المنظمة، وهذه النسبة التي تعد عالية تدل دلالة واضحة على نشاط المنظمة، أثناء النزاعات المسلحة([footnoteRef:522])، وتركيزها أكثر على هذا الجانب، بحكم طبيعة مهمة المنظمة وكذلك التزايد الذي أصبح يشهده العالم من نزاعات مسلحة وخاصة النزاعات المسلحة غير الدولية والتوترات الداخلية، ومن خلال استقراء نشاط المنظمة نجد أنها تلفت العناية بقدر كبير للاجئين والنازحين المدنيين الذين تركوا أوطانهم نتيجة هذه النزاعات، فهي متواجدة في أغلب المناطق التي تشهد هذه الظاهرة وقد أشار التقرير السنوي لسنة 2005 إلى نشاط المنظمة أثناء النزاعات المسلحة، والى الصعوبات التي تتلقاها أثناء أداء مهامها، وعلى سبيل المثال الصعوبات التي تلقتها أثناء غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق حيث أعلنت وقف نشاطاتها في العراق بسبب انعدام الأمن، وأفادت في بيان صدر في جنيف أنها اتخذت هذا القرار على ضوء المخاطر الكبرى التي تحدق بالعاملين في المجال الإنساني حالياً في هذا البلد كما عبرت عن أسفها في اتخاذ مثل هذا القرار لأن الشعب العراقي بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، وقد أوضح مدير عام المنظمة في بلجيكا، « أنه بات من المستحيل علينا كمنظمة إنسانية دولية ضمان مستوى أمني مقبول لموظفينا سواء، الأجانب منهم أو الموظفين العراقيين » ولكنها قامت بفتح مستشفيات خاصة بها في الأردن، وفي البلدان المجاورة لمعالجة الجرحى والمرضى نتيجة الحرب التي تشهدها المنطقة([footnoteRef:523]) وهي تنسق مع وزارة الصحة العراقية لتقديم مساعداتها الإنسانية كما تعذر على المنظمة مباشرة مهامها في البوسنة والهرسك عند تدخل حلف الناتو، حيث رفض هذا الأخير جميع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المجال عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر. [522: -   Rapport d'activités 2003/2004, site: http:// www.msf.fr. le 28-04-2015.]  [523: -   Rapport d'activités 2005, site: http://www.msf.fr. le 28-04-2015.] 


      وفي الأخير لابد أن نشير إلى أنه وبالرغم من الجهود التي تبذلها منظمة أطباء بلا حدود في حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، إلا أن جهدها لا يمكن أن يصنفها ضمن آليات القانون الدولي الإنساني سواء الوطنية منها أو الدولية، كالدول الحامية أو لجنة تقصي الحقائق أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الآليات التي نحن بصدد دراستها وإنما يتوقف نشاطها ضمن المنظمات الإنسانية الأخرى دون تحديد اسمها وفي حالة عدم وجود دولة حامية أو عدم مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عرض خدماتها على أطراف النزاع ففي هذه الحالة يمكن أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع وتقوم بنفس المهام الموكلة للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر([footnoteRef:524]). [524: - بوعيشة بوغفالة، المرجع السابق،ص166.] 


-ب: منظمة أوكسفام  

      تأسّست المنظمة عام 1942 في بريطانيا وهي عبارة عن ائتلاف دولي من 13 منظمة تعمل على نحو 3000 شريك وأكثر من 100 دولة بهدف إيجاد حلول دائمة للفقر في العالم  أوكسفام في جميع أعمالها  تهدف إلى تمكين الشعوب من ممارسة حقوقهم وإدارة حياتهم من برنامج العمل الطويل والقصير والإغاثة الطارئة إلى اتخاذ إجراءات فورية بالعمل مع شركاء محليين آخذة بالنهج القائم على الحقوق لعملها الإنمائي والترويج والدعوة لإجراء تغييرات على الصعيدين العالمي والوطني([footnoteRef:525])، وربط عملهم بتغييرات عملية على المستوى الشعبي لتكون هذه الحملات جزءاً من حركة المواطنين بشأن قضايا مثل تجارة الأسلحة والتعليم([footnoteRef:526]). [525: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص184.]  [526: - الموقع الإلكتروني، http://www.sironline.org / ، تاريخ الإطلاع: 19-05-2015.] 


      أما اليوم فلم يعد نشاط المنظمة مقتصراً فقط على محاربة الفقر والمجاعات، بل امتد ليشمل محاربة أسباب نشوءها، وإيجاد السُبل الكفيلة بالقضاء عليها نهائيا، هذا وتقوم المنظمة بالعديد من الأنشطة في مجلات التعليم والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الإيدز والاحتباس الحراري فضلا عن افتتاحها للعديد من متاجر التجارة العادلة، تهدف إلى تمكين الفقراء من اقتناء المنتجات بطريقة عادلة([footnoteRef:527]). [527: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص 184.] 


الفرع الثاني: أساليب ممارسة المنظمات الإنسانية غير الحكومية للعمل الإنساني 

      سنحاول من خلال هذا الفرع استعراض أهم أساليب المنظمات الإنسانية غير الحكومية في سبيل القيام بالعمل الإنسانــي.

-أولا: أسلوب التفاوض مع السلطات وبذل المساعي الحميدة  

      تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني، وهذا ما نصت عليه المادة:5 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر، فمهمتها الرئيسية تتمثل في مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، لكن هذا لا يمنع من أن تقوم ببذل ببعض المساعي دون الإعلان عنها نظرا لطابعها السري، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات الاستثنائية والمحددة صراحة في مبادئها الأساسية عندما يتم انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني بصورة خطيرة ومتكررة([footnoteRef:528]). [528: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص270.] 


      وهكذا فإن اللجنة الدولية تتفادى عادة كل دعاية أو تحفظ وترفض التعاون مع المنظمات الأكثر صخبا في مجال حقوق الإنسان، ولا يفهم من ذلك أن تكتّم اللجنة الدولية وابتعادها عن التنديد يعد ولاء أو تواطؤاً منها بل أن فعالية العمل الإنساني هو الذي يقتضيه([footnoteRef:529]).  [529: - نفس المرجع، ص271.] 


      وتعتمد اللجنة على عدد كبير من الموظفين في مكاتبها، ومندوبيها في المكاتب الإقليمية ويتم التنسيق فيما بينها للقيام بالمهام الإنسانية، كما تسعى للتوسط لدى المسؤولين في سبيل التوعية بأهمية تقديم المساعدات الإنسانية والموارد والخدمات الضرورية، هذا فضلا عن التوعية حول أهمية العمل الإنساني ومن هنا يبرز أسلوب التفاوض جلياً في كل نزاع تكون مدعوة للقيام فيه بواجباتها([footnoteRef:530]).  [530: - قامت اللجنة الدولية  بإجراء مفاوضات مع الجماعات المتناحرة في الصومال مطلع 1992، من أجل حماية قوافل الإغاثة من عمليات النهب والسرقة، كما قامت اللجنة الدولية في البوسنة بعملية الوساطة لبحث المشكلات الإنسانية.] 


      وتجدر الإشارة إلى أن تمسك اللجنة الدولية بمبادئ العمل الإنساني والمتمثل فـــــي الاستقلالية

والحياد والنزاهة، لاقى العديد من الصعوبات التي قد تنجم عنها في الكثير من الأحيان الانسحاب من مسرح العمليات الإنسانية، ويعتقد رئيس المجلس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود أن اللجنة الدولية لا تحاول أبداً أن تقدم المساعدة الإنسانية دون حصولها على الموافقة([footnoteRef:531])، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك أهمها انسحاب اللجنة الدولية أثناء الحرب الأهلية في نيجيريا في الفترة الممتدة ما بين 1967و1970بعدما تم إسقاط طائرة مهيأة لتقديم مواد الإغاثة الإنسانية بالإضافة إلى انسحاب اللجنة الدولية من عملية الإغاثة بأثيوبيا سنة1988 بعدما ما تبيّن استخدام تلك المساعدات الإنسانية في عملية استغلال المواطنين لإعادة توطينهم، ولعل هذا ما يعطي صورة واضحة على عمل اللجنة الدولية التي لا يمكن لها أن تغض البصر على أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يطلب من الدول كفالة احترامه([footnoteRef:532]). [531: - دافيد ب فورسايت، المرجع السابق، ص559.]  [532: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص273.] 


-ثانيا: أسلوب التوعية ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني  

      تقضي بنود اتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام1977بضرورة احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتختص اللجنة الدولية في هذا المجال بمهمة ترويج هذه القواعد منتهجة في ذلك الموارد التعليمية، وتوفير التدريب ونشر رسالتها للبلد الذي تمارس نشاطاتها فيه، وبالخصوص أفراد القوات المسلحة والجمعيات الوطنية والأوساط السياسية والجامعية ووسائل الإعلام بهدف احترام القانون الدولي الإنساني وتحسين ظروف عمل الهيئات العاملة في المجال الإنساني([footnoteRef:533]). [533: - ظهر جلياً نشاط اللجنة الدولية أُثناء حرب الخليج الثانية، حيث عقدت العزم على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وقامت من خلال ذلك بإجراء مهمات وقائية لدى كافة الأطراف، بغية تفكيرها بالتزاماتها الاتفاقية وقامت بتوجيه نداءات رسمية علنية لكافة المتحاربين في سبيل كفالة احترام المدنيين ومعاملتهم معاملة  إنسانية.] 


      ولم يتوقف تأكيد نشر القانون الدولي الإنساني على نصوص اتفاقيات جنيف، فقد أكّد القرار الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي رقم:21 لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة (1974-1977) والمتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين على التزامها بنشر القانون الدولي الإنساني "حتى قبل التصديق على البروتوكولين الإضافيين"([footnoteRef:534]) كما تم التأكيد على نشر القانون الدولي الإنساني من خلال القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبيل ذلك القرار رقم 3032/27 لعام 1972، والقرار رقم: 3102/28 لعام 1973، والقرار رقم: 32/44 لعام 1977([footnoteRef:535]). [534: - رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس  كلية الحقوق، 2001، ص ص328-329.]  [535: - محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني تقديم مفيد شهاب  دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 2000، ص489.] 


      ونظراً لأهمية موضوع نشر القانون الدولي الإنساني كآلية وقائية، فقد تّم التأكيد عليه مرة أخرى في المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي أقيم في سويسرا في26-30 نوفمبر2007والذي طالب المؤتمرون من خلاله الدول باستخدام آليات التنفيذ القائمة، كالدول الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، عملا بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها ونشر القانون الدولي الإنساني لدى قواتها المسلحة والسكان المدنيين، وكذلك بذل كل الجهود في تعليم السكان المدنيين بالتعاون مع الحركة وهيئات أخرى كوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وما شابهها([footnoteRef:536]). [536: -  أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر http://www.icrc.org/، تاريخ الإطلاع : 19-05-2015. ] 


      ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه، نستنتج أن نشر قواعد القانون الدولي الإنساني يشمل حالة النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، أما حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية فإنها تعنى بنشر الوعي بحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية التي يجب مراعاتها، والتي من شأنها تعزيز نطاق احترام القانون الدولي الإنساني، ومن هذا المنطلق ساهمت فكرة استعمال الإعلانات ومدونات قواعد السلوك كوسيلة لتطبيق القواعد الإنسانية التي سوف نشير لبعضها على النحو التالي: 

- إعـــــــــلان توركو بشأن القواعد الإنسانية الدنيا: يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من القواعد الإنسانية المطبقة في حالات النزاعات المسلحة معتمداً في ذلك على القانون الدولي لحقوق الإنسان والمادة: 3 المشتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأربع  بالإضافة إلى العديد من الوثائق منها قواعد باريس الدنيا التي اعتمدتها جمعية القانون الدولي([footnoteRef:537]). [537: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص276.] 


- المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية: تتمثل في مجمل المبادئ التي أشرف عنها معهد القانون الدولـــــــي في سان ريمو بإيطاليا والمنظمة تحت عنوان: تطـــــــــــور الحـــــــــــق في



المساعدة الإنسانية من 2 إلى 4 سبتمبر 1992([footnoteRef:538]). [538: - وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص395.] 


      أمــــــــا حالات الكوارث الأخرى، فيمكن اللجـــــــوء إلى المبادئ التي اعتمــــــدها المؤتمر الدولـــــــــــي

للصليب الأحمر والهــــــــــــلال الأحمر سنة 1995 ويحــــــدد عمليـــــــات تقديـــــــــــــم الإغاثـــــــة على النحــــــــــو

التالــــــي([footnoteRef:539]):  [539: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص276.] 


-مدونة قواعد سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالة الكوارث([footnoteRef:540]). [540: - المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد: 47، جانفي– فيفري1996، ص ص131–142.] 


-مبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإغاثة في حالات الكوارث([footnoteRef:541]). [541: - المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد: 47، نفس المرجع،  ص ص107–117. ] 


وتلعب هذه الإعلانات ومدونات قواعد السلوك قيمة أدبية وأخلاقية وسلوكية، ولها طابع وقائي بالدرجة الأولـــــــــى أكثر منها وسيلة تنفيذية أو علاجية.

-ثالثا: أسلوب التنديد بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني  

      تتجه العديد من المنظمات الدولية إلى أسلوب التنديد بانتهاكات القانون الدولي الإنساني كإحدى الوسائل لتنفيذ الحق الإنساني، ولعل في ذلك بلوغ النتائج التالية: 

-الضغط على الحكومات بخصوص انتهاك القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال إحاطة المجتمع الدولي بالانتهاكات المرتكبة.

-التراجع عن هذه الانتهاكات بفضل آلية النشر والإعلان.

      وتلعب اللجنة الدولية دور المدعي العام في الكشف عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وذلك تماشياً مع مهمتها التي تستهدف التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني، وتلقي أي شكاوي بشأن الانتهاكات المزعومة لذلك القانون([footnoteRef:542])، ويتم التدخل بالطرق التالية:  [542: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص162.] 


- إن مساعي اللجنة الدولية تظل كقاعدة عامة سرية حيث تقوم بأداء مهامها، وفي نفس الوقت الامتناع عن الكشف علناً عما يسمعه أو يراه مندوبوها أثناء ممارسة مهامهم، وتكتفي فقط بتقديم ملاحظات شفوية في حالة وجود تجاوزات، أما إذا كانت انتهاكات من الكثرة والأهمية فهنا تضطلع اللجنة بوضع تقارير كتابية موقعة من قبل رئيسها، موجهة إلى الحكومة وبشكل شخصي وسري([footnoteRef:543]). [543: - ماريا تيريزا وكرسيتينا بيلانديني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السابعة، العدد: 35، جانفي– فيفري 1994، ص101.] 


- وفي حالة ارتكاب مخالفات خطيرة فإن اللجنة الدولية تتجاوز طريقة الاتصال الشخصي إلى الإعلان عن هذه الانتهاكات، منها استمرار هذه الانتهاكات بالرغم من التنبيه عليها وهنا ينتهي دور الدبلوماسية السرية وتتجه اللجنة الدولية إلى أسلوب التنديد بهذه التجاوزات كما حصل([footnoteRef:544]) بالضبط في مجازر صبرا وشتيلا في سنة 1982، فبالرغم من أن مندوبي اللجنة الدولية لم يشهدوا المذبحة، إلا أنهم شاهدوا بأعينهم جثث الضحايا مما لا يترك مجالاً للشك حول الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم المرتكبة، وقامت بدورها اللجنة الدولية بالتنديد بهذه الانتهاكات وخرق بنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة أساساً بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة([footnoteRef:545]). [544: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص279.]  [545: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص163.] 


       هذا وتقوم بعض المنظــــــــــمات الحقوقية بممارسة الضغوط السيكولوجية ضد انتهاكات حقوق

الإنسان معتمدة في ذلك على أسلوب إعداد التقارير والنشرات الدورية والنداءات والبلاغات الصحفية والحملات الدولية والتجمعات، واستخدام وسائل الإعلام لدعم الشعوب ضحايا الانتهاك([footnoteRef:546]). [546: - نفس المرجع، ص163.] 


      والجدير بالذكر أن الساحة الدولية قد شهدت العديد من الانتهاكات الإنسانية، مما دفع العديد من المنظمات الإنسانية إلى إعداد تقارير حول هذه الانتهاكات، ونذكر منها تقرير المنظمة الأمريكية لحقوق الإنسان ومشروع حقوق النساء بعنوان: الإرهاب غير المروي -أعمال العنف ضد النساء في النزاع المسلح في البيرو([footnoteRef:547]). [547: - نفس المرجع، ص164.] 


-تقرير منظمة العفو الدولية يتعلق بتجاوز الكيانات غير الحكومية أو جماعات المعارضة المسلحة نظير جماعة الدرب الساطع في البيرو سنة 1991([footnoteRef:548]). [548: - ديفيد فايسبروديت، ويبغي . لـ . هايكس، تنفيذ حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المنازعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد: 29 جانفي– فيفري 1993، ص90.] 


-تقرير منظمة العفو الدولية عن جنوب إفريقيا تندد فيه علــــى وجه التحديد بحالات التعذيب والإعدام والمعاملات اللإنسانية في معسكرات المجلس الوطني الإفريقي([footnoteRef:549]). [549: - ديفيد فايسبروديت، ويبغي . لـ . هايكس، نفس المرجع، ص92.] 


-تقرير منظمة العفو الدولية عن تجاوز حركات المعارضة المسلحة لحقوق الإنسان في أنغولا والسودان وليبيريا، ويجب الإشارة أن التمادي في خرق هذه الحقوق لا يعتبر انتهاك لأحكام القانون الدولــــي الإنساني فحسب، بل يمتد لخرق بنود اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين الأول والثاني.

      بقي أن نشير في ختام هذا المطلب إلى أن الالتزام باحترام اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين يبقى أداة فعّالة في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية، مع الإشارة في آخر المطاف إلى أن منع وعرقلة مواد الإغاثة الإنسانية يعد جريمة دولية وفق المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 































المبحث الثاني: الآليات الواردة في إطار هيئة الأمم المتحدة 

      تعددت النصوص التي تحصر التعاون الدولي بين أعضاء الأمم المتحدة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساســـــــــــية([footnoteRef:550]) وفي سبيل ذلك اتخذت جملة من الإجراءات لتحقيق الأهداف المعلنة للأمم المتحدة على أن لا تتجاوز حدود وسلطات المنظمة([footnoteRef:551]). [550: - عثمان بقنيش، قانون المجتمع الدولـي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،  بن عكنون، الجزائر، [ب ط]، [ب س ن] ص ص87-88.]  [551: - ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية، الإسكندرية – مصر، [ب ط] 2004، ص297.] 


      ويقدم أنصار قاعدة الحق في المساعدات الإنسانية، من خلال بعض المنظمات الدولية  مجموعة من الوسائل التي بإمكانها الإسهام في تنفيذ الحق في المساعدة الإنسانية، ولاشك أن ذلك يعد دورا جديداً يختلف كلياً عن دورها التقليدي، إذ بعد أن كانت هذه الأخيرة تشمل مراقبة وقف إطلاق النار أو الفصل ما بين القوات، أو مراقبة الهدنة أصبحت تلعب دوراً مهماً في كفالة احترام حقوق الإنسان([footnoteRef:552])، هذا وتضمن ميثاق الأمم المتحدة نصوصاً واضحة تلزم الدول باحترام حقوق الإنسان([footnoteRef:553]). [552: - صلاح محمد محمود بدر الدين، الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان دراسة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية  دار النهضة العربية، مصر، [ب ط]، [ب س ن]، ص112.]  [553: - هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان، مهيب صبري مهيب للطباعة، مصر،[ب ط] 2006، ص 60.] 


المطلب الأول: الوسائل المدرجة في إطار منظمة الأمم المتحدة 

      سنحاول من خلال هذا المطلب إبراز جهود الأمم المتحدة في سبيل كفالة الحق في المساعدات الإنسانية.

الفرع الأول: إنشاء ممرات الإغاثة الإنسانية 

      رغم ذكر مصطلح الممرات الإنسانية في بعض الوثائق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، إلا أن هذه الوثائق لم تعرف الممرات الإنسانية على نحو دقيق  فقد أكتفت فقط بالنص على تنظيم تلك الممرات وتحديد الهدف منها، وأهميتها بالنسبة لحالات الإغاثة الطارئة([footnoteRef:554]). [554: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع الســـابق، ص139.] 




-أولا: تعريف ممرات الإغاثة الإنسانية 

      يمكن تعريف ممرات الإغاثة الإنسانية على حد تعبير الدكتور "ماهر جميل أبو خوات" أنها: ممرات محدودة جغرافيا، وتمثل أقصر طريق مباشر للوصول إلى المنطقة التي توجد فيها الكارثة أو تدور فيها العمليات العدائية، وتقتصر مهمتها في النهاية على ضمان فرص وصول المنظمات الإنسانية  لتيسير توزيع المساعدة الطارئة كالأغذية والأدوية([footnoteRef:555]). [555: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص139.] 


      وقد عبّر "ناصر الغزالي" في هذا الخصوص على جملة من المبادئ الأساسية لبناء مثل هذه الممرات واعتبر أن شرط إقامة الممرات الإنسانية في حالة وجود كوارث ضخمة، تكون الدولة التي وقعت فيها غير قادرة على مواجهتها، أو وجود نزاع مسلح بين طرفين([footnoteRef:556]). [556: - المــــوقع الإلكتروني: WWW.mokarabat .com.   تاريخ الإطلاع يوم : 30-01-2015 .] 


      ومن خلال قراءة مضمون قرار الجمعية للأمـــــــــم المتحدة رقم: 45/100 الصادر بتاريخ 14-12-1990 نجد أن هناك تأكيد على مبدأ السيادة الدولية وأهمية تقديم المساعدات الإنسانية وكذا جهود المنظمات الدولية غير الحكومية، ودعا القرار في هذا الخصوص إلى إنشاء ممرات إنسانية سريعة أو قنوات طوارئ بطريقة منظمة فيما بين الدول المعنية، بقصد تسهيل نقل وتوزيع المساعدات الإنسانية([footnoteRef:557])هذا فضلا عن المبادئ التوجيهية لمعهد القانون الدولـــــي الذي أكّد ضمن مبدئه العاشر على ما يلي: "على كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلوبة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية". [557: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص220.] 


      وعلى كافة الأطراف أن تسمح بمرور البضائع المخصصة للإغاثة الإنسانية وكذلك بمرور الموظفين المكلفين بإرسالها، ويحق لها أن تفرض أي ترتيبات تقنية لأغراض تنفيذ هذه العمليات ويجوز إرسال المساعدة الإنسانية عند الضرورة، وفقاً لخطوط سير يطلق عليها اسم: الممــــــــرات الإنسانية التي يجب على السلطات المختصة للأطراف المعنية أن تحترمها وتحميها، وأن تخضع عند الضرورة لسلطة الأمم المتحدة([footnoteRef:558])، وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي على أن: سلطات الدولة المتلقية للمساعدة تمنح وتسهل المرور الحر للمساعدة الإنسانية، وتمنح الأشخاص المشاركيــــن فــــــي تقديم تلك المساعدة فرص الوصول السريـــــــــع دون عوائق إلــــــــــــى المشرديــن([footnoteRef:559]).      [558: - وائــــل أنور بندق، المرجع السابق، ص396.]  [559: -  المبادئ المتعلقة بالحماية من التشريد، المـــــوقع الإلكتروني :WWW.1.umn.edu/  ، تاريخ الإطلاع يوم: 30-01-2015.] 


      وتشمل الممرات الإنسانية، المناطق والأماكن الصحية المنظمة للعناية بالمرضى من أضرار الكوارث والحرب بالإضافة إلى الأشخاص المعهود إليهم تنظيم وإدارة هذه المناطق والعناية بالأشخاص الموجودين فيها([footnoteRef:560])، إلى الحد الذي شبهها "ماريو بتاتي" بفكرة حق المرور البريء الذي تتمتع به الدول في البحر الإقليمي([footnoteRef:561]). [560: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص ص140-141.]  [561: - أكّدت المادة: 18 من اتفاقية الأمم  المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أن يكون هذا المرور سريعاً ومتواصلاً، ولا يكون التوقف أو الرسو إلا حسب مقتضيات الملاحة العادية، أو حالة القوة القاهرة التي تحول دون ذلك. محمد مخادمة، المرجع السابق، ص221.] 


-ثانيا: شروط تنفيذ ممرات الإغاثة الإنسانية 

      حتى تكون الممرات الإنسانية وسيلة فعّالة لتنفيذ المساعدات الإنسانية، وأداة مهمة لتسهيل الوصول إلى الضحايا وإنقاذ السكان، فقد أوردت لجنة القانون الدولـــــــــي بعض الضوابط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إنشاء الممرات الإنسانية وهي: 

- أن تقتصر زمنياً على الفترة التي تكون فيها المساعدة ضرورية تماماً.

- أن تكون محدودة جغرافيا، بمعنى أن يتعلق الأمر بمسيرة أو مسافة المرور دون أن يتجاوزها.

- أن تكون أهداف الممرات الإنسانية محددة، وليس لها وظيفة أخرى غير تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. 

- أن تكون مقيدة مهنياً، من حيث الالتزام بأخلاقيات العمل الإنساني كضمان النزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية([footnoteRef:562]).  [562: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص143.] 


    فإيصال المساعدات الإنسانية يبقى مرهونا بتوفر المناطق الآمنة وممرات الإغاثة الإنسانية  ولا يكون على الدولة المتلقية إلا الموافقة عليها دون تحفظ، هذا وقد أكّد الأمين العام للأمم المتحدة عام 1990 على فكرة الحيز الإنساني بالقول: ما من شك في أن الوصول دون عوائق إلى ضحايا أي كارثة يظل أحد المسائل الرئيسية في المساعدة الإنسانية، ويمكن النظر في زيادة تطوير وإنشاء ممرات غوثية لعمال الإغاثة والإنقاذ لتسليم البضائع الغوثية الأساسية، ويحدد وجود هذه الممرات والطرق وفقاً للطابع المحدد للحالات الطارئة ويتعين التفاوض مع البلدان المتأثرة على إنشاء شرايين للحياة من هذا النوع مع مراعاة مقتضيات سيادتها([footnoteRef:563]). [563: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص144.] 




-ثالثا: التطبيقات العملية لممرات الإغاثة الإنسانية  

      يعتبر المثال العراقي أحد أبرز الأمثلة على كيفية تطبيق فكرة الممرات الإنسانية، حيث أكّد قرار مجلس الأمن الدولي رقم:688 المؤرخ في05 أفريل1991، على ضرورة سماح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية وتسهيل عمل هذه المنظمات في جميع أنحاء العراق  فإنشاء هذه الممرات والمناطق الآمنة مكّن ملايين الأشخاص من التمتع بنوع من الحياة العادية([footnoteRef:564]). [564: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص212.] 


      هذا وقد جاء في قرار مجلس الأمن رقم:787 بتاريخ16 نوفمبر1992 الذي أكّد من خلاله مجلس الأمن على تطبيق آلية الممرات الإنسانية في البوسنة والهرسك من أجل السماح بمرور المساعدات الإنسانية بكل أمان إلى كل من هو في حاجة إليها، وتأكيداً على هذا التوجه جاء القرار رقم: 819 بتاريخ 16 أفريل1993 معتبراً أن العراقيل التي توضع أمام عبور المساعدة الدولية تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي([footnoteRef:565]). [565: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص318.] 


الفرع الثاني: استحداث منصب منسق مسؤول عن الشؤون الإنسانية 

      في أوائل عام 1992 قامت الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء دائرة الشؤون الإنسانية  وذلك بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار رقـــــــــم: 46/182 بتاريخ 19 ديسمبر1991 والقاضي بتعيين منسق عن الشؤون الإنسانية([footnoteRef:566]). [566: - نفس المرجع، ص266.] 


-أولا: مضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: 46/182

      تعمل هيئة الأمم المتحدة على تنسيق الجهود الدولية في مواجهة الأزمات، التي بطبيعتها قد تتجاوز تفويض وإمكانيات كل وكالة للأمم المتحدة بمفردها، ويتعلق الأمر بحالات الطوارئ المعقدة ومثالها حالة نزاع مسلح تتخلله كارثة طبيعية في منطقة ما وتصاحبه حالة نزوح كبيرة إلى المناطق المجاورة([footnoteRef:567]). [567: - نفس المرجع، ص266.] 


      لقد دعا القرار رقم:46/182الصادر بتاريخ 19-12-1991 إلى دعم وتنسيق المساعدة الإنسانية العاجلة للأمم المتحدة وذلك عن طريق: 

-اعتبار منسق الشؤون الإنسانية وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية([footnoteRef:568]). [568: - الوثيقة رقم: A/67/867/Add.1، تمويل العمليات الإنسانية في منظومة الأمم المتحدة، الدورة:148، روما في : 2-6 ديسمبر، 2013 تاريخ الإطلاع :15-03-2015.] 


-تواجد الأمم المتحدة على المستوى القطري بواسطة الممثل المقيم للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة([footnoteRef:569]). [569: - قرار الجمعية العامة، الدورة الستون، البند 73(أ) الوثيقة رقم: A/RES/60/124، تاريخ الإطلاع:15-03-2015.] 


-ثانيا: إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية  

      إن تنسيق الإغاثة الدولــــية في حالات الكوارث والأزمات يُعد مسألة مهمة، داخل الأمم المتحدة على مدى أربعة عقود، بيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم:46/182 منحت الأمم المتحدة دوراً مركزيـــــــــــــــاً وفريداً في تبوء القيادة وتنسيق جهود المجتمع الدولي الرامية إلى دعم البلدان المتأثرة([footnoteRef:570]). [570: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص148.] 


-1: إدارة الشؤون الإنسانية 

      إدارة الشؤون الإنسانية هي الكيان المكلف داخل الأمم المتحدة بكفالة التنسيق الفعّال للمساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة، والتشجيع على الأعمال الرامية إلى اتقاء الكوارث الطبيعية المعقدة أو التي هي من صنع الإنسان، أو على الأقل التخفيف من حدة آثارها([footnoteRef:571]) وفي سبيل تأدية مهامها تم إنشاء مكتب دائم في الأمانة العامة للأمـــم المتحدة يتولي مهمة تنسيق التدابير بخصوص المساعدات الإنسانية، وتم ذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:2816 (د – 26) الصادر في14 ديسمبر1971. [571: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص149.] 


      وفي سبيل إدارة الشــــــــــــؤون الإنسانيــــــــــــــــــة تم إنشاء ثلاثة مكاتب رئيسية، مكتب المقر الرئيسي

متواجد في نيويورك ويضم ثلث العدد الكلي للموظفين في إدارة الشؤون الإنسانية، بالإضافة إلى بعض الوحدات الفرعية لحالات الطوارئ، وعموماً يتلخص مهام هذا المكتب في الاستجابة لحالات الطوارئ وتنسيق السياسات مع أجهزة الأمـــــم المتحدة، أما المكتب الثاني فهو متواجد في جنيف ويتألف من قسمين، قسم مختص لتطوير القدرات اللازمة على المستوى الوطني للحد من مخاطر الكوارث، أما القسم الثاني مخصص للتخفيف من حدة أثار الكوارث، ويجب الإشارة إلى أن إدارة الشؤون الإنسانية ليست وكالة تنفيذية فهي لا تقوم بإيصال المساعدات الإنسانية، بل مسؤولة فقط على فاعلية التنفيذ على اعتبار أن دورها الرئيسي يكمن في تسهيل التنسيق بين كافة المشاركين في إيصال المساعدات الإنسانية للضحايا الذين يواجهون حالات طارئة أو معقدة([footnoteRef:572]). [572: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص151.] 


      أما عن المكتب الثالث فيتعلق بعملية تنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ، وتم إنشاءه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التعاون مع المنظمات والكيانات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية([footnoteRef:573]).   [573: - أحمد عتو، المرجع السابق، ص166.] 


-2: تنسيق الشؤون الإنسانية  

      أما عن آليات تنفيذ المساعدات الإنسانية في هذا الصدد فيعد كل من الصندوق المركزي للتعامل مع الطوارئ واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، بمثابة وسائل تنسيق المساعدات الإنسانية ويخضعان في أداء مهامهما لرئاسة وكــــــيل الأمين العام للشؤون الإنسانية([footnoteRef:574]). [574: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص154.] 


-أ: الصندوق المركزي للطوارئ  

      تعتبر مسألة التمويل المادي من المسائل المهمة للتعامل مع الأزمات الإنسانية عند حدوث الكوارث، وفي سبيل ذلك تم إنشاء الصندوق المركزي للتعامل مع الطوارئ([footnoteRef:575]) بموجب قرار الجمعية العامة للأمـــــم المتحدة:46/182الصادر بتاريخ 19-12-1991 ليكون بمثابة مصدر تمويل رئيسي لوكالة الأمم المتحدة في المرحلة الأولـــــى الحرجة من حالات الطوارئ، وذلك لإكمال قدرتها التمويلية الذاتية([footnoteRef:576]) حيث أشار البند:23 من المبادئ التوجيهية الملحقة بالقرار على أنه: "يتعين على الأمين العام أن ينشئ تحت سلطته صندوقاً مركزياً لحالات الطوارئ، بوصفه آلية للتدفق النقدي لتأمين الاستجابة السريعة والمنسقة من قبل مؤسسات المنظومة. [575: - خالــد منصور، المساعدات الإنسانية والكوارث الطبيعية، مجلة السياسة الدولية، العدد:163، جانفي2006، ص74.]  [576: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص155.] 


      وعموماً يختص هذا الصندوق بتوفير الدعم المادي لمواجهة احتياجات المساعدات الإنسانية الفورية، وتم تخصيص ميزانية لهذا الصندوق للعديد من الاعتبارات الإنسانية، ويخضع في تسييره لوكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الإنسانية، بصفته منسق الإغاثة في حالات الطوارئ وذلك تحت سلطة الأمين العام بالإضافة إلى فريق آخر يختص في مسائل تقديم المشورة بشأن موارد الصندوق([footnoteRef:577]) ويهدف إلـــــــــــــــــــــى: [577: - يحصل الصندوق علــــى تمويلاته من مساهمات تطوعية من جميع أنحاء العالم، هذا فضلا عن المنح والتبرعات التي تقدم بصفة دورية للصندوق من طرف جهات مانحة عامة وخاصة.] 


- التشجيع على العمل والاستجابة، في إطار عمليات الإغاثة في الحالات الطارئة والمستعجلة([footnoteRef:578]). [578: - لقد خلّفت الحرب اللبنانية في صيف 2006 العديد من الخسائر المالية والبشرية، مما استدعى بالضرورة إلى التدخل الطارئ للصندوق الذي ساعد على الدعم المادي عن طريق التعجيل بنقل سلع الإغاثة من سوريا إلى داخل لبنان لنقل المؤن إلى المجتمعات المحلية.] 


-يلعب العنصر الزمني دوراً مهماً في عملية إدارة الصندوق، حيث سمح تخصيص الأموال في الصندوق لإدارة الأزمات والاستجابة لها في الزمان والمكان المناسبين ففي أوائل سنة2006 وحين أدّت أعمال العنف ضد المدنيين في دارفور إلى تضاعف عدد المشردين، سمحت أموال الصندوق التي حصلت عليها من المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة لما يزيد عن200 ألف مشرّد وتخصيص مبلغ 5 مليون دولار في النيجر على درء أزمة إنسانية([footnoteRef:579]).  [579: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص157.] 


-تنسيق عمليات التمويل ضمن حالات الطوارئ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير عمليات الإغاثة، وخلاصة لما سبقت الإشارة إليه، برز دور الصندوق كآلية فعّالة وسريعة وجهة تمويل مهمة للوكالات الإنسانية، الأمـــر الذي يقضي بزيادة موارد الصندوق، بيد أنه واجب إنساني قبل أن يكون تنظيماً قانونياً في سبيل الحد من الأزمات الإنسانية ومخاطرها([footnoteRef:580]). [580: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص ص158-159.] 


-ب: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات  

      لقد أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار رقم:48/57 على دور اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بصفتها الآلية الرئيسية للتنسيق فيما بين الوكالات في مجال المساعدات الإنسانية([footnoteRef:581]) ويترأس اللجنة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ويتم التنسيق والتشاور بواسطة فريق عمل رئيسي، الذي يتلقى الدعم من وحدة الدعم أو السكرتارية المشتركة ما بين الوكالات وعلى وجه العموم تؤدي اللجنة وظيفة الهيئة الاستشارية لتنسيق استجابات الأمم المتحدة لحالات الطوارئ، والتي توليها هاته الأخيرة أهمية خاصة نظراً لدورها الرئيسي في تنسيق عمليات الإغاثة وأقربها إلى توحيد الجهود. [581: - الموقع الإلكتروني: WWW.humanitarian info.org /iasc .  تاريخ الإطلاع: 08 – 02 -2015.] 


-ثالثا: مسؤوليات منسق الشؤون الإنسانية  

      لقد حدد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991 مسؤوليات منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ويذكر منها ما يلي: 

- تلقي الطلبات من الدول الأعضاء في سبيل الحصول على مساعدات طارئة([footnoteRef:582]). [582: - المبادئ التوجيهية الملحقة بقرار الجمعية العامة للأمـــم المتحدة رقم: 46/ 182 الفقرة: 35(أ)] 


- دراسة مجمل النقاط مع الطرف المتضرر، وإعداد تقارير في هذا الشأن([footnoteRef:583]). [583: - المبادئ التوجيهية الملحقة بقرار الجمعية العامة للأمـــم المتحدة رقم: 46/ 182  الفقرة: 35(ب)] 


- تسهيل وصول المنظمات التنفيذية إلى المناطق المتضررة في سبيل تقديم المساعدات الطارئة  ولتنسيق جهود التعاون يتم التشاور والتنسيق مع هذه المنظمات.

- تنسيق الجهود مع المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، لضمان تقديم أعمال الإغاثة الطارئة([footnoteRef:584]). [584: - المبادئ التوجيهية الملحقة بقرار الجمعية العامة للأمـــم المتحدة رقم: 46/ 182 الفقرة: 35(و)] 


- إعداد تقرير سنوي بشأن تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة يقدم إلى الأمين العام للأمـــم المتحدة بمـــــــا في ذلك المعلومات عن صندوق الطوارئ الدائر المركزي الذي يقدم عــــــن طـــــــــريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي([footnoteRef:585]). [585: - المبادئ التوجيهية الملحقة بقرار الجمعية العامة للأمـــم المتحدة رقم:46/182 الفقرة:35 (ط)] 


لكن في المقابل أثار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:46/182 القاضي بإنشاء منسق الشؤون الإنسانية بعض التحفظات التي قد جابهت استحداث هذا المنصب وهي:

-اعتبار أن استحداث مثل هذا المنصب من شأنه التدخل في الشؤون الداخلية للدول([footnoteRef:586]).  [586: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص268.] 


-أن هذا المنصب من شأنه التأثــــــير على استقلالية المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة لتقديم المساعدات الإنسانية، وفي هذا المجال عبر موريس توريللي على هذا الموقف بقوله: ولا يسع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعترض على أي تحسين في تنسيق أعمال الإغاثة التي تباشر تحت رعاية الأمم المتحدة، إذ أن اكتسابها مركز المراقب يسهل لها التعاون العملي الذي أقامته منذ زمن طويل مع تلك المنظمة، شرط أن لا تنكر لها خصائصها الذاتية في بعض الظروف المتقلبة بسبب غموضها، أو في الحالات التي تتعايش فيها مع جهات أخـــــــرى سواء الدول أو المنظمات غير الحكومية التي لا يتماشى عملها الميداني مع مبادئ إدارة المساعدات الإنسانية([footnoteRef:587]). [587: - نفس المرجع، ص268.] 


-التأثير على حرية الأطراف المقدمة للمساعدات الإنسانية وبالخصوص المنظمات الدولية غير الحكومية  فالقرار رقم:46/182 الصادر بتاريخ 19-12-1991حسب رأي برنارد كوشنير جاء في صبغة سياسية أكثر منها قانونية([footnoteRef:588]). [588: -  صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص269.] 


-عزوف الأطراف المانحة على دائرة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، باعتبار أنه كان لها نتائج مخيبة للآمال، والاعتماد بدورها على اللجنة الدولية للصليب الأحمر([footnoteRef:589]).  [589: - نفس المرجع، ص269.] 


الفرع الثالث: دور الأجهزة الفرعية وبرامج الأمم المتحدة في إطار العمل الإنساني 

      أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من الأجهزة الفرعية، والبرامج ذات الاستقلال الذاتي والكيان المتميز، التي لها دور متميز في العمل الإنسانـــــي، لكن ينبغي عدم الخلط بين الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التي هي منظمات دولية بالمعنى الدقيق التي تربطها بالأمم المتحدة رابطة التعاون الإتفاقي لا التبعية([footnoteRef:590]) وفيما يلي سوف سنقوم بالإشارة إلى بعض الأجهزة الفرعية داخل منظومة الأمم المتحدة والتي تُعنى بالمساعدات الإنسانية:   [590: - يكمن معيار التمييز بين هذين النوعين من الكيانات الدولية بالنظر إلى الأداة التي أنشأت هذا الكيان أو ذاك، فإذا كانت أداة الإنشاء معاهدة دولية كما هو الحال بالنسبة للوكالات الدولية المتخصصة فالكائن منظمة دولية بالمعنى الصحيح، أما إذا كانت أداة الإنشاء هي قرار صادر عن جهاز من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة كنا بصدد جهاز فرعي لا يتمتع بوصف المنظمة الدولية، جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي (النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائـــــــر، [ب ط]، [ب س ن]،  ص77.] 


-أولا: صندوق الأمم المتحدة للطفولة 

      أنشــــــــــــأت الجمعية العامة للأمم المتحدة صندوق الطوارئ عام1946، بهدف توفيــــر الطعـــــــام

والدواء والمأوى والملبس للأطفال في الدول التي كانت ضحية للعدوان في الحرب العالمية الثانية  وتُولي أهمية قصوى في مواجهة الاحتياجات العاجلة للأطفال في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث أو الحروب أو الأوبئة أو المجاعات([footnoteRef:591]) وتشارك اليونيسيف في برامج الإغاثة والتنمية على حد السواء وفي أي برامج تنمية أخرى، يجري تقييم الاحتياجات ثم تنفيذ الإستراتيجيات لتلبية تلك الاحتياجات على المدى القصير والطويل، وفي حالات الطوارئ يجري تعديل هذه العملية لتخفيف أثر حالة الطوارئ، وعندما تحل كارثة طارئة يتم تحويل موارد البرنامج المحلي لتلبية احتياجات الإغاثة الفوري([footnoteRef:592])، ويعمل الصندوق على تنسيق عمليات الطوارئ عن طريق وضع برامج خاصة  ويعمل بالتنسيق مع برامج اليونيسيف بشأن حالات الطوارئ وإدارة الشؤون الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى([footnoteRef:593]).  [591: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص ص163-164.]  [592: - ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص ص330-334. ]  [593: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص ص163-164.] 


-ثانيا: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

      أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في8 ديسمبر1948 وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ويتولى هذا الجهاز إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، حيث يتلقى تبرعات طوعية من جهات مانحة مختلفة، وما يميز نشاط هذه الوكالة أنها مقصورة فقط على اللاجئين الفلسطينيين في عملها حيث تستجيب هاته الأخيرة للخدمات الضرورية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة([footnoteRef:594])، أما في حالات الطوارئ حيث تبذل جهودا معتبرة في مجال الإغاثة وتعتبر هذه الوكالة من أهم الآليات الدولية التي تعنى بتقديم المساعدات في ظل وضع إنساني مأساوي يشهده الشعب الفلسطيني([footnoteRef:595]). [594: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص ص165-166.]  [595: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع ، ص ص166-167.] 


-ثالثا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  

      أنشأ هذا الجهاز لتقديم المعونة الفنية للبلدان النامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام1965، ويعد بمثابة الفاعل الرئيسي في تقديم الدعم للأنشطة الإنمائية في حالات الكوارث والطوارئ المعقدة، وقد دعّم بالفعل نطاقاً عريضاً من أنشطة تقديم المساعدات الإنسانية  ويقوم في هذا الخصوص بوضع الإستراتيجيات اللازمة لتسريع خطى التنمية والتخفيف من حدة الكوارث التي قد تكون من فعل الطبيعة أومن فعل الإنسان، وعلى هذا النحو تعد المساعدات الإنسانية هي تلك الأعمال الموجهة نحو تحقيق هذا الهدف الرئيسي بهدف تعظيم الأثر الإنمائي والحفاظ على حياة الإنسان([footnoteRef:596]).  [596: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص ص167-168.] 


-رابعا: برنامج الغذاء العالمي  

      أنشئ برنامج الغذاء العالمي بقرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1963 ويهدف هذا البرنامج إلى خلق وعي عالمي بمشكلات الجوع وسوء التغذية، وحث الدول على مكافحته ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق سداد المعونة في صورة غذاء للدول الفقيرة واللاجئين  متى تعرضت للأزمات([footnoteRef:597]). [597: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص169.] 


      وفي سبيل الاستجابة لأعمال الإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ، أنشأ برنامج الغذاء العالمي فريق الاستجابة السريعة والذي تديره شعبة دعم سياسة العمليات على مستوى المقر ويكون بدوره مسؤولاً عن إجراءات تسريع عمليات الغوث وتنظيم إيصال المساعدات، هذا فضلا عن النظام الدولي لتبادل المعلومات عن المعونة الغذائية، ويعتمد بدوره على بيانات وإعدادات الخرائط لعمليات الإنذار المبكــــــــر لمواجهة خطر الكوارث، وأنشأ الجهاز هياكل متخصصة للتأهب للكوارث عن طريق الإنذار المبكـــــــر([footnoteRef:598]). [598: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص ص169-170.] 


وخلاصة لما سبقت الإشارة إليه أن هذه الأجهزة هي آليات دولية مهمة وفعّالة ولها دور رئيسي في مجال العمل الإنساني التي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في إطار تسيير وتنظيم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم([footnoteRef:599]). [599: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، نفس المرجع، ص170.] 


الفرع الرابع: التطبيقات العملية لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية في إطار منظمة الأمم المتحدة  

      تزامنـــــــــــاً والأوضاع الأخيرة في سوريا التي تعرضت لانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان

والقانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية، بما في ذلك العنف الجنسي والإنساني  وجميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال بما يخالف مبادئ وأسس القانون الدولـــــــي([footnoteRef:600]) هذا فضلاً على تدمير المدارس والمستشفيات والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة والاستخدام كدروع بشرية([footnoteRef:601]) على النحو المبيّن في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلـــــــــــــح في سوريا([footnoteRef:602]) وعلاوة على ذلك  يوجد قرابة9.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك6.8 مليون شخص في المناطق ذات الأولوية العالية ومن ناحية أخرى هناك11.6مليون شخص في حاجة ملحة للحصول على المياه النظيفة والمرافق الصحية([footnoteRef:603])، وعلى هذا الأساس أصدر مجلس الأمن الدولـــــي قراره رقم:2139-2014 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. [600: - اليونيسيف العمل الإنساني من أجل الأطفال 2014، صندوق الأمم المتحدة للطفولة –مكتب برنامج الطوارئ، ص 2 على الموقع الإلكترونـــي: www.unicef.org/appeals تاريخ الإطلاع: 21-03-2015.]  [601: - ســـوريا هدر الإنسانية، تقرير يرصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، المركز السوري لبحوث السياسات  ص6، الموقع الإلكترونــــي: www.Syrian Center For Policy.  تاريخ الإطلاع : 23-03-2015. ]  [602:   -Commission Européenne Aide humanitaire et protection civile , Crise En Syrie , cite-                                                              http//Europa . eu /écho. Le 06-06-2015.                                               ]  [603: - خطة الاستجابة لسوريا 2015، الجمهورية العربية السورية –أونشا، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية   
ص3، على الموقع الإلكتروني: http//www.pdf tools.com   تاريخ الإطلاع: 21-03-2015. ] 


-أولا: مضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 2139 -2014  

      أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم: 2139-2014 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الموافقة عليه بالإجماع، بعد مضي ما يقارب شهرين من المداولات داخل أروقة الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأردن ولكسمبورغ وأستراليا تزامنا مع الأوضاع السائدة حمّل صلب القرار السلطات السورية مسؤولية خرق حقوق الإنسان و قواعد القانون الدولي الإنساني في المنطقة، ولكنه لم يحمل أي إشارة إلى أي عقوبات في حالة عدم تنفيذه أو حتى التلويح بها([footnoteRef:604]). [604: - أنظر الوثيقة رقم: S/RES/2139/2014 بتاريخ22 فيفري2014، تاريخ الإطلاع:17-03-2015.] 


      ورحب صلب القرار بالتعهدات التي بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار التي أعلن عنها المؤتمر الدولــــي الإنساني لإعلان التبرعات من أجل سوريا([footnoteRef:605])، فقد أعلنت الكويت بموجب ذلك عن تقديم المساعدات للبلدان المحتاجة بعيداً عن المحددات الجغرافية والدينية والأثنية([footnoteRef:606]) وأكّد مجلس الأمن الدولــــــــي في نفس الوقت على الدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمـــــــات الإقليمية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين ولجميع موظفي المساعدات الإنسانية والطبية في جميع أنحاء ســـــوريا، كما أكّد كذلك على قلقه من تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا([footnoteRef:607])، نتيجة النزاع القائم في المنطقة ونوّه على الدور الإيجابي للدول المجاورة كالأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر الجدير بالإعجاب نتيجة لتقديم يد العون إلى اللاجئين الفارين من العنف، وطالب في نفس الوقت جميع الأطراف ولاسيما السلطات السورية بأن تسمح فوراً للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق عبر خطوط النزاع وعبر الحدود([footnoteRef:608])، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من خلال أقصر الطـــــــــرق، وشدّد على ضرورة احترام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ، مؤكداً علـــــى أهمية مثل هذه المساعدات التي يجري تسليمها على أساس حالات الطوارئ التي تكون خالية من جميع التحيزات السياسية([footnoteRef:609]). [605: - انعقد المؤتمر الدولــــي الإنساني لإعلان التبرعات من أجل سوريا في الكويت بتاريخ: 15-01- 2014.]  [606: - جريدة النهار الكويتية، يومية سياسية مستقلة، العدد:2253، السنـــــة الثامنة، بتاريخ 10-09-2014، ص1. ]  [607: - مشروع تحليل الاحتياجات الرئيسي SNAP 2014، ص2، الموقع الإلكتروني: snap acaps.org ، تاريخ الإطلاع: 21-03-2015.]  [608: - الوثيقة رقم: S/PRST/2013/15، تاريخ الإطلاع: 21-03-2015.]  [609: - الوثيقة رقم: S/PRST/2013/15، تاريخ الإطلاع: 21-03-2015.] 


      ورغم ذلك تظل البيئة العملياتية في الجمهورية العربية السورية صعبة إلى أقصى حد بسبب العنف وانعدام الأمــــــــن، بما في ذلك الهجمات المباشـــــرة والعشوائية على المناطق المدنية إضافة إلى تغير خطوط المواجهة بين أطراف النزاع وتكاثر جماعات المعارضة المسلــــحة وتشرذمها، وقد استمرت هذه العوامل في عرقلــــة وصول المساعدات الإنسانية([footnoteRef:610]) ورغم هذه المكاسب المتواضعة إلا أن الوكالات الإنسانية تظل في مواجهة تحديات متزايدة في تسليم المتضررين وبخاصة أولئك الذين يوجدون في أماكن يصعب الوصول إليها أو في مناطق محاصرة، مساعدة إنسانية منتظمة تستجيب لاحتياجاتهم وتقدم إليهم في الوقت المناسب([footnoteRef:611]). [610: - تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139/2014، الوثيقة رقـــــم: S/2014/295، ص5. تاريــــخ الإطلاع : 21-03-2015.]  [611: - تنفيذ قرار مجلس الأمن 2139/2014، نفس المرجع، ص7.] 


-ثانيا: تقييم قرار مجلس الأمـــــن رقم : 2139 – 2014 

في مجال وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان: لقد أفادت التقارير بضلوع كثير من أطراف النزاع في عمليات قتل، وحالات اختفاء قسري وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللإنسانية، وفي حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين واختطاف فضلاً عن حوادث عنف جنسي متزايدة، وأشار التقرير إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت مؤخرا ورقة ترد فيها تقارير متواترة عن ممارسات قوات النظام واعتمادها على ضروب المعاملـــة اللاإنسانية([footnoteRef:612]). [612: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، مركز عمران للدراسات الإستراتجية، إعداد قسم السياسة والعلاقات الدولـــــية، ص1، الموقع الإلكترونــــي: WWW.Omran Dirasat.org  تاريخ الإطلاع: 21-03-2015.] 


في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها:لا يزال الكثير من المشردين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلـــــة وأن هناك ما يقارب3.5 مليون شخص يقيمون في مناطق يصعب أو يستحيل على مقدمي المساعدات الإنسانية الوصول إليها بسبب استمرار العنف وانعدام الأمن، بما في ذلك الهجمات المباشرة والعشوائية على المناطق المدنية ويؤكد التقرير أنه رغم تحقيق مكاسب متواضعة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلا أنه لم يتسنّ خلال الفترة المشمولـــــــة بالتقرير إيصال المساعدات إلا لـــ:23 منطقة من أصـــــل:262 منطقة صنفت كمنطقة يصعب الوصول إليها أو منطقة محاصـــرة، أي ما نسبته:13 في المائة فقــــــــط([footnoteRef:613]). [613: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، نفس المرجع ، ص1. ] 


في مجال رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلــــــــــــيها: أوضح التقرير أن هناك ما يقارب:242000 شخص يعيشون في المناطق المحاصرة  حيث يقدر أن قرابة 197000 شخص يسكنون مناطق تحاصرها قوات النظام، في حين يعيش نحو 45000 شخص في مناطق تحاصرها قوات المعارضة، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير جرى إيصال مساعدات محدودة إلى ما عدده 23700 شخص فقط أي قرابة 10في المائة من الواقعين تحت الحصار([footnoteRef:614]). [614: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، المرجع السابق، ص2.] 


في مجال تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر الحدود: لا تزال كل طلبات الأمـــــم المتحدة الموجهة إلى النظام السوري للسماح باستخدام معابر حدودية إضافة معلّقة، وأشار التقرير إلى أن النظام يعلن دائما بأنه لن يسمح إلا باستخدام المعابر الحدودية التي يسيطر عليها([footnoteRef:615]). [615: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، نفس المرجع، ص2.] 


في مجال وقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وغيرها من المنشآت المدنية: أوضح التقرير بأنه لم تلاحظ أي مساع من قبل الأطراف لنزع الصفة العسكرية عن المستشفيات([footnoteRef:616]). [616: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، نفس المرجع ، ص2.] 


في مجال احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حرية المرور إلى جميع المناطق للأخصائيين الطبيين والمعدات والإمدادات الطبية بما في ذلك المواد الجراحية: لا تزال بعض الجهات الفاعلة تضع قيودا على إمدادات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بأي لوازم جراحية أو أصناف يمكن استخدامها في العمليات الجراحية، بحيث لا يسمح بتزويد تلك المناطق إلا بأدوية الأمـــــــراض غير المعدية والمسكنات والمضادات الحيوية، وأشار التقرير في نفس الوقت أن قوات الأمن تتحقق عدة مرات من اللوازم قبل التوزيع، وفي بعض الحالات تخفض كميات الأدوية المنقولة في القوافل وفي بعض الأحيان تسحب من القوافل لوازم طبية كان من شأنها أن تساعد ما يقارب:216015 شخصاً في المناطق المحاصرة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها([footnoteRef:617]). [617: - عرض توضيحي لتقرير الأميــــــن العام الثاني حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم: 2139، نفس المرجع، ص2.] 


      ولأن المساعدات الإنسانية لا تجد معناها إلا في خضم حالات الاستعجال والطوارئ، ولأن معاناة الإنسان تبلغ ذروتها أثناء تلك الحالات، وربما أن هذه الوسائل السلمية قد لا تجد طريقها أمام النجاح لكثرة الانتهاكات، هل يمكن الحديث عن تدخل دولي مستعجل ولو عن طريق استخدام القوة المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية؟ وهو ما سنتناوله من خلال المطلب الثاني تحت عنوان الوسائل المدرجة في إطار مجلس الأمن الدولي([footnoteRef:618]). [618: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص281.] 


المطلب الثاني: الوسائل المدرجة في إطار مجلس الأمن الدولــــي  

      تضطلع أجهزة الأمم المتحدة بدور بارز فيما يتعلق بالعمل الإنساني سواء عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية أو عن طريق القرارات التي تتخذها لمطالبة الدول بالتعاون في هذا الميدان  ومن ذلك برزت نظرية التدخل الإنساني أو نظرية التدخل لصالح الإنسانية([footnoteRef:619]) التي تعتبر من بين النظريات المثيرة للجدل في القانون الدولـــــي العام، ذلك أنها تهدف إلى حماية مواطني دولة ما في الخارج عن طريق استخدام القوة أو دونها سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية([footnoteRef:620])، ونظرا لكثرة الآراء الفقهية بخصوص العمل الإنساني زاد الأمــر صعوبة في إمكانية العمل بهذه النظرية وفتح المجال أمام الدول للتدخل في شؤون الدول الضعيفة بحجة الاعتبارات الإنسانية  ومن أجل ذلك فإن البحث عن الأسس القانونية لنظرية التدخل الإنساني  ومحاولة ضبط مفاهيمها([footnoteRef:621]) وإلقاء الضوء على الصور التطبيقية المأخوذة من واقع التدخلات التي تمت في هذا المجال هو موضوع هذا المطلب الذي ارتأينا تقسيمه إلى ثلاثة فروع على النحو التالي(الفرع الأول): الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني، (الفرع الثاني): التطبيقات العملية لممارسة التدخل الإنساني، (الفرع الثالث): أهمية المساعدات الإنسانية وعدم مساسها بسيادة الدولة. [619: - يميّز بعض الفقهاء ما بين التدخل من أجل الإنسانية والتدخل الإنساني، حيث يرى كريستوفر كرين وود أن التدخل من أجل الإنسانية يعتبر في الوقت الحالي كنتيجة لمبادرة دولة واحدة أو مجموعة من الدول من أجل التحالف لمهمة تنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة، في حين يرى إيريك دار فيري بأن التدخل من أجل الإنسانية يعتبر أحد مبادئ القانون الدولـــي العرفي الذي لم يكن موضوع تقنين في ميثاق الأمم المتحدة، أما التدخل الإنساني فيعتمد على عمليات ذات طابع خيري موجهة لتقديم المساعدات الطبية أو المادية للسكان المحليين. رافعي ربيع، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة مولاي الطاهر بسعيدة- الجزائر، 2011-2012، ص26.]  [620: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص213.]  [621: - حتحوت  نور الدين، المرجع السابق، ص300.] 


الفرع الأول: الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني  

      من تتبع مسيرة القانون الدولــــي لا نجد أنه كان قد عرف مصطلح التدخل الإنساني منذ بداياته ولكنه قد عرف أفكاراً قريبة من مفهوم التدخل الإنساني المعروف في أيامنا هذه وذلك ضمن مفهوم تدخل الدولة لحامية رعاياها في الخارج  في إطار الدفاع عن النفس باعتبار الرعايا جزء من الدولة، فضلا عن حماية الأقليات([footnoteRef:622])، وسنحاول من خلال هذا الفرع محاولة تعريف التدخل الدولي الإنساني بصفة عامة والتدخل الإنساني المسلح بصفة خاصة، باعتبار أن المحاولات التي قدمت لتعريفه تراوحت ما بين التخصيص والعمومية ذلك أن الفقهاء اكتفوا بتعريف التدخل بصفة عامة، ثم سرد التدخل الإنساني في إطار التدخلات الشرعية أو التدخلات المشروعة وسعياً منا للتوفيق ما بين المفهومين، فإننا سنحاول تقديم ما أمكن من هذه المحاولات([footnoteRef:623]). [622: - سلوان رشيد السنجاوي، المرجع السابق، ص96.]  [623: - رافعي ربيع، المرجع السابق، ص16.] 


يرى "جيرار كونرو" أن التدخل الإنساني المسلح يهدف إلى إجبار الدولة الموجه إليها، لكي تقدم للأفراد المقيمين على إقليمها المعالجة المتوافقة مع المتطلبات الإنسانية كما تقدر وبشكل عام أو بصورة أكثر تواتراً للحلول محلها لضمان تقديم لهم([footnoteRef:624]). [624: - جيرار كونرو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع  بيروت،[ب ط]،  1998، ص 98.] 


      كما يمكن تعريف التدخل الإنساني بأنه: قيام دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية  سواء حكومية أو غير حكومية بعمل تدخل إنساني في دائرة اختصاص دولة أخرى([footnoteRef:625]) فعملية التدخل الإنساني من أهم الاستثناءات الواردة على نص المادة:2 الفقرة:7 من ميثاق الأمم المتحدة  والتي أصبح ينادي بها كبار الفقهاء المعاصرين، وذلك من أجل إنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وقهر الحكام، لا سيما تلك البلدان التي تعترف بحماية جديّة لحقوق الإنسان([footnoteRef:626]).    [625: - رافعي ربيع، المرجع السابق، ص17.]  [626: - عبد القادر بوراس، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، مصر،[ب ط]،  2009 ص 154.] 


      ويعرف الفقيه "روسو" التدخل العسكري الإنساني بأنه: تلك الأعمال التي تقوم بها دولة ضد سلطة أجنبية بغرض وقف المعاملات اللإنسانية المطبقة على رعاياها([footnoteRef:627]). [627:  - Rousseau charl, droit international public Paris Syrie 1971 Tom IV ,p 49. ] 


      ويذهب "ستيفان كورت" إلى تعريف التدخل الإنساني المسلح بالقول: يجب أن يتجسد التدخل الإنساني في عمل عقابي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول داخل الفضاء القانوني لمجموعة سياسية مستقلة، دون موافقة هذه الأخيرة من أجل تجنب أو وضع نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق أبرياء ليسوا منتمين وطنيا لهذه المجموعة([footnoteRef:628])، وهناك من الفقهاء من يعتبر أن التدخل الإنساني المسلح، يعبر عن دوافع إنسانية تجعل من التدخل المسلح في هذا الإطار الاستثناء الوارد على مبدأ تحريم القوة مباحاً، معتمدين في ذلك على الحجج التالية:  [628: - Stéphane courtois, La guère en Irak , Peut –elle être justifiée comme un cas intervention humanitaire !  cite  WWW . creum .umortreal. ca. Le 11-05-2015.] 


-إن قاعدة تحريم اللجوء إلى القوة قد تسمح بهذا النوع من التدخل المسلح، وذلك لعدم النص على تجريمه صراحة([footnoteRef:629]). [629: - فوزي أو صديق، مبدأ التدخل والسيادة لمـــاذا ؟ وكيف؟، دار الكتاب الحديث،[ب ب ن]، الطبعة الأولـــى، 1999، ص ص232 – 233.] 


-إن اللجوء إلى القوة لا يشمل التدخلات الإنسانية، ذلك أن استخدام القوة والتهديد بها يكون محظورًا  إذا كان موجهاً ضد السلامة الإقليمية أو ضد الأهداف السامية للأمم المتحدة([footnoteRef:630]).  [630: - حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدولة بذريعة حماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر
 الطبعة الأولى، 2004-2005، ص307.] 


      وحدد "روجي" التدخل الإنساني بأنه: اعتراف بحق ممارسة مراقبة دولية من طرف دولة على أعمال مخالفة لقوانين الإنسانية، تندرج في السياسة الداخلية لدولة أخرى، فكلما وقع تجاهل للحقوق الإنسانية لشعب من طرف حكام، إلا وأمكن لدولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل باسم المجتمع الأممي([footnoteRef:631])لطلب إلغاء أعمال السلطة العامة المنعقدة أو منع تجديدها مستقبلا أو تعويض عدم حركية الحكومة باتخاذ تدابير تحفظية مستعجلة، والحلول محل الدولة المراقبة في مجـــــــــــال السيـــــادة([footnoteRef:632]). [631: - يهدف التدخل الإنساني المسلح لإنقاذ العديد من الأرواح، وفي ذلك ما يتماشى مع مقاصد الأمم المتحدة وما يضفي على هذه الأعمال الشرعية الدولية وتخرج من نطاق المساءلة الدولية.]  [632: - عبد القادر البقيرات، التدخل من أجل الإنسانية، مجلــة الحقوق والعلوم الإنسانية، معهد العلوم القانونية والإدارية الجلفــــة  العدد: 01 جمادى الثانية، 1429 – جوان 2008، ص ص2-3.] 


      ويُعرف كذلك التدخل الإنساني في معجم القانون الدولي العام بأنه: كل ضغط تمارسه حكومة دولة على حكومة دولة أخرى، من أجل تصرف الدولة الأخيرة مطابقا للقوانين الإنسانية فالتدخل الإنساني يضمن التدخل من جانب دولة واحدة أو مجموعة من الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بهدف أن يُفرض على هذه الدولة احترام حقوق الأفراد([footnoteRef:633]). [633: - عمر سعد الله، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، 2007، ص110.] 


      ويرى الدكتور "طلعت الغنيمي": أن التدخل الإنساني هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطريقة استبدادية وذلك بقصد الإبقاء على الأمور الراهنة للأشياء أو تغييرها، ومثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق، ولكنه في كافة الحالات يمس بالاستقلال الخارجي أو بالسيادة الخارجية للدولة المعنية([footnoteRef:634]). [634: - بكرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولـــي المعاصر، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،[ب ط] 1990 ص214.] 


      ويعرفه من جهته معهد القانون الدولي حين تبنيه لقرار دورة بــــروج سنة2003 بالقول: "نستخلص من كل هذه التعاريف الموضوعة في حق التدخل الإنساني، بأنها تجمع كلها التدخل الأجنبي  متمثلاً في دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية، في شؤون دولة أخرى لإرغامها على احترام حقوق الإنسان وعدم معاملة رعاياها من المواطنين ذواتهم معاملة يشتم منها رائحة اختراقات خطيرة لحقوق الإنسان"([footnoteRef:635]). [635: - رافعي ربيع، المرجع السابق، ص20.] 


      وتعرفه الأستاذة "نورة بن علي": يقصد بهذا التدخل ذلك التصرف الذي تقوم به الدولة ضد حكومة أجنبية، بهدف حملها على وقف المعاملة المتنافية مع القوانين الإنسانية لرعاياها([footnoteRef:636]). [636: - يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي، دار هومه، الجزائر،[ب ط]،  2004 ، ص128.] 


      هذا فضلا عن مدلول فكرة التدخل الإنساني في كتابات الفقهاء المسلمين وذلك ضمن مفهوم الحـــــــــرب العادلة  والتي تعد مشروعة في ظل النظم الإسلامية عند توافر أسبابها، كحماية الحرية الدينية، والدفاع ضد الأعداء ودفع الظلم، التي تتشابه إلى حد بعيد مع الأسباب التي تدعو إلى التدخل الإنساني في أيامنا هاته([footnoteRef:637])، ثم إن سبب البحث عن الطبيعة القانونية للتدخل الإنساني في قواعد القانون الدولي، هو استخدام القوة العسكرية التي تم تحريمها في ميثاق الأمم المتحدة، كما يؤكد ذلك الواقع الدولي، ومن خلال ذلك سنشير إلى الإطار القانوني الذي يصيغ أو ينفي الصفة الشرعية لهذا التدخل([footnoteRef:638]). [637: - Mahmassani, the principles of International Law in the light of Islamic doctrine, Recueil des cours, Tom 117, 1966 , P 282 .  ]  [638: - عمر سعد الله، تطور القانون الإنساني، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولـى، 1997، ص ص163-181. ] 


-أولا: الطبيعة القانونية للتدخل المسلح في ظل ميثاق الأمم المتحدة 

      لقد أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى التدخل لحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من ديباجته، التي آلى فيها مؤسسو المنظمة على أنفسهم بأن يجنبوا الأجيال القادمة من ويلات الحروب، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الأمم المتحدة بتوجيه جهودها لتحقيق التسامح والعيش في سلام وحسن الجوار([footnoteRef:639]) وقد اعتبرت المادة:55 من ميثاق الأمم المتحدة أن احترام حقوق الإنسان وحريّاته الأساسية تُعد من أهم الأسباب التي تؤدي حتماً إلى الاستقرار والرفاهية([footnoteRef:640]). [639: - توالت مواد ميثاق الأمم المتحدة  التي تربط ما بين أهمية حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والأمن والسلـــم الدوليين من خلال المواد: (56)(62)(68)( 76).]  [640: - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص193.] 


      إضافة إلى ذلك نص المادة:2 الفقرة:7 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تقدم لنا مبرراً مناسباً للدفاع عن حق التدخل الإنساني،([footnoteRef:641]) فهذه المادة تقرر عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدولة، وقد أجازت في نفس الوقت الرد على أي تهديد للسلم والأمن الدوليين أو أي خرق لهما([footnoteRef:642]) وذلك باتخاذ التدابير اللازمة والواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي فإن إجراءات التدخل التي تستطيع الأمم المتحدة القيام بها تكـــون في حالة انتهاك الدول الأعضاء لحقوق الإنسان([footnoteRef:643]). [641: - أكّدت المادة:2 الفقرة:7 على ما يلي: ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس في  ما يقتضي الأعضاء وأن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.]  [642: - محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة المصرية، مصر، الطبعة الأولــى   1973، ص65.]  [643: -  Higgins, r- the development of international law through the political organs of the                          united nations, London oxford University press, 1963, p 220.                                                                                                                   ] 


      هذا فضلاً عن ما يسوقه مؤيدو التدخل الإنساني في العلاقة ما بين القانون والعدل، فمن المستقر أن القانون لا يتطابق لزوماً مع العدل وهو أمر يصدق تماما بالنسبة للقانون الدولي الذي يعد في الأساس بأنه نتائج تسويات بين مقتضيات الضبط والتنظيم، وبين رغبة الدول والحكومات بالبقاء حرّة وقادرة على القيام بما تشاء من تصرفات وأفعال، ويظهر الأساس القانوني في معرفة مدى انسجام التدخل الإنساني مع القانون الوضعي النافذ فعلا([footnoteRef:644]). [644: - محمد الخليل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولــــى 2004، ص ص34-35.] 


      ولاشك في أن ذلك يدعم وجهة النظر القائلة بالمفهوم الواسع للتدخل الإنساني، وعليه يمكن القول أن المادة:2 الفقرة:7 تمثل سنداً قانونياً للتدخل الإنساني، ويجد التدخل الإنساني أساساً آخرا في المادة:2 الفقرة:4 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي وإن كانت تشكل تحريماً مطلقاً لاستخدام القوة 

الاستقلال السياسي، وليس استعمال القوة المقصود به أعمال القسر التي تتم اتخاذ تدابير تسهل أعمال التدخل الإنساني لصالح الإنسانية([footnoteRef:645]). [645: - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص195.] 


      هذا وبيّنت المادة:41 من ميثاق الأمم المتحدة، إمكانية مجلس الأمن اتخاذ جملة من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة العسكرية، ولكنها تدابير ملزمة كما يحق له أن يطلب من أعضاء الأمــــم المتحدة تطبيق هذه التدابير، وبموجب المادة:42 من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة:41 لا تفي بالغرض جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإعادته إلى نصابه.

      ويتضح مما سبق أن ميثاق الأمم المتحدة يلجأ إلى الوسائل السلمية أولاً، ثم إلى قوة السلاح  حيث خصص الفصل السادس في حل المنازعات حلاً سلمياً من المادة:33 إلى المادة:38 ثم بيّن في الفصل السابع أولوية الوسائل السلمية([footnoteRef:646])، ولما كان التدخل الدولي الإنساني يجد أسانيده القانونية([footnoteRef:647]) في تطور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان([footnoteRef:648])، الذين تطورا كلٌ على حدى بهدف حماية وصيانة كرامة الإنسان فمن الواضح أن يتم توقيع جزاءات على الدولة التي تنتهك حقوق الإنسان لذا يسوغ الحل العسكري كحل مقبول في هذا المجال([footnoteRef:649]). [646: - رافعي ربيع، المرجع السابق، ص36.]  [647: - لقد أجاز مجلس الأمن الدولي استخدام القوة لإيصال وتأمين المساعدات الإنسانية ضمن القرار رقم: 836 الصادر بتاريخ 04-06-1993 والخاص بالبوسنة والهرسك، والقرار رقم: 819الصادر بتاريخ 16-04-1993 المتعلق بالحالة في رواندا.]  [648: - حسام بخوش، آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر [ب ط]، 2012، ص176.]  [649: - عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومه للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولــــى، 2006، ص193.] 


-ثانيا: الطبيعة القانونية للتدخل المسلح في ظل القانون الدولي الإنساني 

      يتم احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف سواء في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــي، وقد وضعت قواعد القانون الدولي الإنساني لكفالة احترامها([footnoteRef:650])، وبالتالي فإن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تلتزم بردع المخالفات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي يبيح للدول التدخل من أجل تسليم المقترف أو المسؤول عن الانتهاك إلى الأطراف المعنية بملاحقة الجاني ومحاكمته، لإنزال العقاب عليه وأن التدخل الإنساني المسلح أو غير المسلح إنما يجد سنده القانوني وفقا لموضوع اتفاقيات جنيف لعام1949 والتي حددت الفئات الواجب حمايتها أثناء النزاعات المسلحة ومنها: [650: - ماريا تيريزا وكريستينا بيلانديني، اللجنة الدولية للصليب الأحمـــر وتنفيذ قواعد الإخلال بقواعد القانون الدولي الإنساني  المجلـــــة الدولية للصليب الأحمر، العدد: 37جويلية– أوت 1994، ص ص100–103. ] 


-الجرحى والمرضى من القوات في الميدان.

-الغرقى والجرحى من القوات المسلحة في البحار.

-أسرى الحرب.

-المدنيين([footnoteRef:651]). [651: - عـــــامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، [ب ب ن]، [ب ط] 1993، ص 42. ] 


      وبالتالي فإن الصكوك الأساسية للقانون الدولي تتمثل أساساً في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لسنة1977، ويمكن أن ترد بعض المبادئ صراحة في النصوص القانونية كالاتفاقيات والبرتوكولات، وأخرى تستخرج من مبادئ كرّسها العرف الدولـــي في إطار القانون الدولي الإنساني، ومن أهم هذه الاتفاقيات والمبادئ الدولية([footnoteRef:652]):  [652: - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص199.] 


-قواعد لهاي بخصوص التفرقة ما بين المدنيين والعسكريين، وأكّدت بدورها على حظر استهداف المدنيين والأموال المدنية.

-حظر بعض الأسلحة (السامة والبيولوجية والجرثومية والكيماوية) وبعض أنواع المتفجرات وحظر التعذيب والتنكيل وجميع المعاملات اللاإنسانية([footnoteRef:653]). [653: - غراهام بيرسون، حظر الأسلحة البيولوجية، الأنشطة الجارية وأفاق المستقبل، المجلــــة الدولية للصليب الأحمر، العدد: 55 ماي – جوان 1997، ص ص273–275.] 


      ونستنتج مما سبق أن مبادئ القانون الدولي الإنساني توفر إمكانيات قانونية لو نجحنا في إعمالها لكانت أنجع، فهي بمثابة حصن للحد من الحروب، وإن مناط الحماية القانونية هو قبول الدول الالتزامات المتعلقة بقواعد التدخل الإنساني، وأن قوانين الحروب بوضعها الحالي تتوافر على بعض الترتيبات في هذا الصدد إلا أنها جزئية وليست شاملة مما يجعلنا في حاجة ماسة في هذا المجال إلى تدابير أكثر تفصيلاً وتطوراً([footnoteRef:654]). [654: - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص ص200–201.] 


-ثالثا: الطبيعة القانونية للتدخل المسلح في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان

      إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستهدف إرساء نظام عالمي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة:28 منه على أن"لكل فرد حق التمتع بنظام... يتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان..." وإن القول بعدم إلزامية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتباره مجرد دعوة لتحقيق الحقوق والحريات وليست له إلا قيمة معنوية أدبية مردود عليه لأن الكثير من الفقه يميل إلى القول بتمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة قانونية ملزمة([footnoteRef:655]) تجد أساســـــها في قاعـــــــــدة عرفية تقضي باحترام حقوق الإنسان([footnoteRef:656])، ومــــــــن جــــــــهة أخـــــرى تشكل الاتفـــــاقيات الخاصة بحقوق الإنسان هي الأخرى سنداً قانونياً لإرساء دعائم التدخل الإنساني منها:  [655: - حتحوت نور الدين، المرجع السابق، ص301.]  [656: - عبد العزيز محمد سرحان، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصر،[ب ط]،1967، ص438.] 


-اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

-الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.

-الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري.

      وهذا لما تتيحه هذه الاتفاقيات من واجب التدخل الإنساني لحماية حقوق الإنسان، وخلق قواعد قانونية ملزمة تضمن التجسيد الفعّال لهذه الحقوق، وتُعد بمثابة السند القانوني الذي يجيز التدخل لحماية الفئات التي تم انتهاك حقوقها([footnoteRef:657]). [657: - عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص198.] 


الفرع الثاني: التطبيقات العملية  لحماية الحق في المساعدات الإنسانية في إطار مجلس الأمن الدولي   

      كان لزاماً علينا في سبيل الإلمـــــــام بموضوع التدخل الإنساني وكذا نطاق تدخل مجلس الأمن الدولي أن نقوم بدراسة بعض النماذج من التدخلات العسكرية وكيف أسهمت في تنفيذ قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية، ولو أن صفحات بحثنا هذا تعجز عن سرد كل التدخلات، فقد ارتأينا العناية بنموذجين وهما على التوالي: التدخل العسكري في كل من الصومال والعراق، ويشترك كلا التدخلين في الغاية الإنسانية الملحّة والمتمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية، أما عن نطاق الاختلاف فيما بينهما تكمن في أن التدخل الإنساني في الصومال تم بموجب ترخيص من قبل مجلس الأمن الدولي، أما حالة العراق فلم يرخص بها مجلس الأمن الدولي صراحة، ومن خلال ذلك نستطيع تقييم مدى فعالية الوسائل العسكرية في تنفيذ الحق في المساعدة الإنسانية([footnoteRef:658]). [658: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص291-292.] 


-أولا: التدخل المسلح في الصومال 

      تستحــــــــــق تجربة التدخل المسلح في الصومــــــــــــــال الدراسة والتحليل للأسباب التاليـــــــــة: 

-أنها منطقة إفريقية فقيرة بمواردها([footnoteRef:659])، ومأساتها لا تخفى على أحد وبالتالي إذا كانت هناك إمكانية [659: - لورانس فريد مان، الحرب لأهداف إنسانية والأمم المتحدة الجديدة وحفظ السلام، السياسة الدولية، العدد:115جانفي 1994، ص 322.] 


للقول بوجود الحق في المساعدة الإنسانية، فإنها تمثل المدخل الطبيعي لوضع الحق في المساعـــــدة 

الإنسانية موضع التنفيذ([footnoteRef:660]). [660: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص295.] 


-تأخر عملية التدخل الإنساني في المنطقة، مما زاد في تأزم الأوضاع([footnoteRef:661]). [661: - فوزي أو صديق، المرجع السابق، ص38.] 


-إشراف الولايات المتحدة الأمريكية على قيادة قوات الأمم المتحدة في تسيير عملية التدخل الإنساني بالمنطقة  ثم انسحبت في آخر المطاف معلنة عن فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة.

-1: ملابسات التدخل المسلح في الصومال  

      عمّت الفوضى في أنحاء البلاد بداية عام 1991 وانهارت الدولـــة الصومالية بالكامل  حيث احتدم الصراع بين العشائر والطوائف من أجل الحصول على زمام السلطة والسيطرة على مقومات الدولة المنهارة خاصة وأن الأحداث التي واكبت سقوط حكم الرئيس المخلوع، نجم عنه غياب حكومة تسيطر على الأوضاع القائمة([footnoteRef:662]). [662: - أحمد إبـــراهيم محمود، تجربة التدخل في الصومال ورواندا، مجلة السيـــاسة الدولية، العدد: 122، أكتوبر1995، ص ص120-130.] 


فقد أكّد التقرير الصادر عن المركز الدولـــي للدراسات الإستراتجية بلندن أن عدد القتلى الصوماليين منذ اندلاع الحرب الأهلية عام1991وحتى عام1994 بلغ نحو:75 ألف قتيل كما أكّد الفريق التابع لليونيسيف أن ما لا يقل عن:2.5 مليون من النســـاء والأطفال كانوا في أمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية العاجلة في عام1991، وهذا الوضع أدى إلى حركة كبيرة من اللاجئين إلى خارج الحدود قُدر بنحو:450 ألف صومالي والى نزوح:250 ألف داخل البلاد وكان نتاج ذلك تعميق هوّة المأساة بالصومال، مما تسبب في عرقلة جميع الأنشطة الزراعية هذا فضلا عن الجفاف والقحط الشديدين، وانتشار الأمراض والأوبئة التي قضت على الحياة في الصومال والتعرض لقوافل الإغاثة الإنسانية الموجهة لملايين الصوماليين([footnoteRef:663]). [663: - فوزي أو صديق، المرجع السابق، ص ص9–338.] 


      وأمام حجم المأساة، ورغبة في وضع حد لها، ناشد المسؤول المؤقت عن أعمال بعثة الأمم المتحدة الدائمة في الصومال مجلس الأمن في رسالة مؤرخة في20 جانفي1992 للتدخل بغرض المساعدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في المنطقة والعمل على استعادة الأمل لملايين الصـــــوماليين الذين 



يموتون يوميا ظلماً وعدواناً، فبادر مجلس الأمـــن الدولي بإصدار القرار رقم:733 بتاريخ23 جانفي 1992([footnoteRef:664]) ويطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة القيام على الفور بالعمل على زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى السكان المتضررين في جميع أنحاء الصومال([footnoteRef:665])، وأن يقوم تحقيقاً لذلك بتعيين منسق للإشراف على تسليم المساعدات بفاعلية([footnoteRef:666])، إلا أن القرار رقم:733 لم يلق تجاوباً فعالاً من قبل الأطراف المتصارعة مما زاد الطين بله وزاد حجم المأساة الإنسانية في المنطقة أكثر فأكثر، وأمام هذا الوضع لم يجد مجلس الأمــــن الدولي حلاً إلا أن يصدر سلسلة من القرارات إعمالاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أهمها القرار رقم:751 المؤرخ في24 أفـــريل 1992 إذ قرّر مجلس الأمن الدولي التوجيه العام للممثل الخاص للأمين العام لقوة تابعة للأمم المتحدة (أونيصوم)وتنصب مهمة هذه القوة في الاضطلاع بالوظائف الواردة في الفقرات من27 إلى29 من تقرير الأمين العام المؤرخ في21 و24 أفريل1992 أي ضمان أمن موظفي ومعدات وواردات الأمم المتحدة في ميناء مقديشو وحـــــــــــراسة مواد الإغاثة الإنسانية مـــــــــــــن هـــــــذا الميناء وحتى مراكــــــــــز التوزيع في مقديشو وما حولها من المناطق في الصومـــــال([footnoteRef:667]). [664: - J-M sorel, la somalie et les Nations Unies, annuaire français de droit international, 1992, P68.                                                 ]  [665: - J-M sorel, Ibid, p70. ]  [666: - لقد اعتبر القرار رقم : 733  الصادر في 23 جانفي 1992 أن ما يحدث في الصومال يشكل تهديدا للسلم والأمـــــن الدوليين.]  [667: - Mario bettati, le droit d ingèrent mutation de l ordre international ,diton Odile   jocobe , paris ,1996, pp, 178-180.                                                                                                        ] 


      وشكّل قرار مجلس الأمن رقم:755 المؤرخ في28 أوت 1992 سنداً قانونياً يسمح بزيادة أفراد الأمم المتحدة، إلا أن الأوضاع لم تتحسن وزادت تدهورا بسبب الفوضى وانعدام الأمن  ومرة أخــــــــرى استند مجلس الأمن الدولي على مقتضيات الفصل السابع مصدراً القرار رقم:794 بتاريخ 03 ديسمبر1992 والذي يخول فيه للدول الأعضاء حق استخدام كل الوسائل اللازمة([footnoteRef:668]). [668: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص225.] 


      وقد برز استخدام القوة بجسامة في الصومال، حيث أعطى القرار للأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء المعنية الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لتوحيد قيادة القوات المشتركة([footnoteRef:669])، وفي نفس السياق وبناءاً على مقتضيات الفصل السابع، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم:814 وتم من خلاله ضبط ترتيباته والانتقال من قوة العمل الموحدة إلى عملية جديدة للأمم المتحدة  بحيث حثّ صلب القرار على استعادة السلم والاستقرار والنظام في الدولة المنهارة  والمساعدة على إعادة بناء وإنشاء شرطة صومالية، وتوفير الأمن وتقديـــــــــــــم المساعدة اللازمة لإعادة اللاجئين وتوطين المشردين([footnoteRef:670]). [669: - محمد يعقوب عبد الرحمان، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، أبو ظبـــي الطبعة الأولـــى، 2004، ص220.]  [670: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص300.] 


-2: تقييم التدخل المسلح في الصومال  

      إن حجم المأساة في الصومال وتوجه الصراع إلى اللانهاية كان محتداً مضافاً إليه النهب المستمر لقوافل الإغاثة الإنسانية، ومنع وصولها إلى مـــــــلايين الصوماليين الذين كانوا ضحايا القتل والجوع  إذ جاء قرار التدخل مطابقاً لمبدأ الشرعية الدولية من حيث المبدأ، فكان استهداف المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، كأسباب كافية لتبرير التدخل الإنساني في المنطقة  وما من شك أيضا أن الأوضاع التي كانت سائدة في تلك المرحلة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، باعتبار حركة النزوح الكبيرة إلى الحدود المجاورة، والمعاملة السيئة التي تلقاها أولئك في كثير من الأحيان([footnoteRef:671]). [671: - نفس المرجع، ص302.] 


      وعلى الرغم من أن التدخل الدولي قد تم دون موافقة الحكومة الصومالية لعدم وجود حكومة بسبب انهيار مؤسسات الدولة، وعدم قدرة إحدى الفصائل على السيطـــــرة على السلطة فإن شروط المساعدة الإنسانية قد انطبقت على أعمال الإغاثة الإنسانية.

      على الرغم من أن التدخل الدولي في المنطقة قد حقق بعض النجاح، خاصة في مواجهة المجاعة([footnoteRef:672])، وتوفير مناخ آمن خارج العاصمة مقديشو مما سمح بعودة المزارعين إلى ممارسة نشاطهم والتقليل من الآثار السلبية للمجاعة، فضلاً عن بناء بعض هياكل الدولة الأساسية حيث أعلنت شعبة العدل التابعة لعملية إنيسوم2 في ديسمبر1993 إعادة افتتاح المحاكم الصومالية  وتقوية الشرطة الصومالية وإنشاء مجالس محلية كخطوة أولـــــــى نحو تشكيل مجالس إقليمية. [672: - لقد أودت المجاعة في الصومال بحياة:305 ألف صومالي ما بين عام 1991 و1992 وقد أشار أحد الجنرالات إلى أنه عند وصولهم إلى بــــايدوا كان عدد القتلى 300 قتيل كل يوم، أما بعد القيام بعمليات التدخل الإنساني انخفض العدد حيث أصبح يتراوح ما بين 4 إلى 5 قتلى. نفس المرجع، ص303.] 


      وفي المقابل شكك العديد من معارضي التدخل الإنساني عملية التدخل في الصومال  معتبرين أنها كانت نتيجة لاعتبارات سياسية وإستراتجية أكثر منها إنسانية، هذا فضلا على أن      الصومال تقع في أقصى نقطة في القرن الإفريقي في منطقة التقاء المحيط الهندي مع البحر الأحمر، أي أنها جسر طبيعي بين القارة الإفريقية والعالم العربي هذا من جهة ومن جهة ثانية تعد الصومال بمثابة منطقة عبور لدول الخليج  ضمن إطار منطقة الجنوب الغربي لآسيا([footnoteRef:673]). [673: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق ، ص ص303 – 304.] 


      زيادة على ذلك كانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الصراع عندما حاولت فرض المصالحة الوطنية بالتحيز إلى فريق على حساب آخر واستخدام القوة ضده وهو ما زاد حدّة النتائج السلبية للتدخل الإنساني، مع انتهاك القوات الدولية لحقوق الإنسان الأساسية  وزادت أعداد اللاجئين والمشردين في المنطقة هذا من جهة ومن جهة ثانية ونظراً لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وعدم اهتمامها بمخلفات عملية التدخل الإنساني انسحبت من المنطقة دون أي اهتمام ودون مراعاة الأوضاع القائمة وحالة الفوضى وعدم الاستقرار([footnoteRef:674]). [674: - نفس المرجع، ص ص306-307.] 


      وقد عبّر "موريس توريللي" على أن عملية التدخل الإنساني في الصومال لا علاقة لها أساساً بالإنسانية  بل هو في حقيقة الأمر عملية بوليس دولي([footnoteRef:675]). [675: - نفس المرجع، ص 304.] 


-ثانيا: التدخل المسلح في العراق  

      تجمع كل منظمات حقوق الإنسان على اعتبار ما يجري في العراق كارثة إنسانية بكل المقاييس([footnoteRef:676]) ويشترك في هذا المقام التدخل المسلح في العراق مع التدخل المسلح في كوسوفو في نقطتين أساسيتين فالنقطة الأولــــــى تتعلق بالغاية الإنسانية الملحّة أما النقطة الثانية فتتمثل في كون كلا التدخلين لم يرخص بهما مجلس الأمن صراحة([footnoteRef:677]). [676: -  European Commission Humanitarian Aide civil protection, Iraq, cite – http// ec-Europa /echo  p 1.le 13-06-2015.]  [677: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص323.] 


-1: ملابسات التدخل المسلح في العراق 

      في أعقاب الهزيمة التي مُنيت بها القوات العراقية أمام القوات المتحالفة في العراق، شرع الشيعة في جنوب العراق والأكراد في شماله، وبدعم من العديد من القوى الغربية الراغبة في الإطاحة بنظام صدام حسين في التمرد على السلطة العراقية، وفي المقابل عملت القوات العراقية على فرض النظام والاستقرار ارتكبت العديد من الاعتداءات الجسيمة والمتكررة على حقوق الإنسان  مما أضطر العديد من المواطنين إلى الفرار عبر الحدود إلى الدول المجاورة، وفي أعقاب ذلك قامت فرنسا بالتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الذي تبناه بعدما أدخل عليه بعض التعديلات في 15 أفريل1991 تحت رقم:688/1991، حيث ألقى على عاتق العراق جملة من الالتزامات([footnoteRef:678]) فأدان من جهة وبشدّة الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة خصوصاً في منطقة كردستان بالشمال، وإلزام العراق بالكفّ عن القمع وتسوية الأزمة سلمياً ومن جهة أخرى يصر على ضرورة قبول العراق دخول المنظمات الدولية والإنسانية إلى كل من يحتاج إلى المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العراق مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لعملها([footnoteRef:679]). [678: - وفي هذا الإطار يذهب الدكتور عبد الله الأشعل إلى القول بأن القرار رقم:688/1991 يعد بمثابة توصية يجوز للعراق أن يغفلها إذا قدّر أن مصلحته والاعتبارات السياسية لا تمكّنه من تنفيذ هذه التوصية، وليس صحيحاً كما ذهب البعض أن هذا القرار يقع في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من تكرار عبارات السلم والأمن الدوليين في فقراته.]  [679: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص326.] 


      وأمام تقاعس العراق على الوفاء بالالتزامات الواردة في القرار:688/1991 بادرت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في عملية عاصفة الصحـــــــــراء بهدف تقديم المساعدة الإنسانية أمام رفض الحكومة العراقية في بادئ الأمر، وعليه شرع الأمين العام للأمم المتحدة في التفاوض مع الحكومة العراقية بغية تنفيذ القرار:688 إلى أن وافقت في أخر المطاف، وقامت على إثر ذلك كل من الولايات المتحدة الأمريكية و وفرنسا وبريطانيا في إرسال قوات مسلحة قوامها 13 ألف جندي من قوات الحلفاء لتؤدي مهمتها الإنسانية في كردستان والعراق، غير أن قوات التحالف سرعان ما تجاوزت الأهداف المسطرة وسارعت إلى إنشاء منطقة آمنة للأكراد، إضافة إلى فرض حظر جوي على الطائرات العراقية في المناطق الجنوبية، معتبرة أن قرار مجلس الأمن رقم:688/1991 كفل الحق في المساعدات الإنسانية للسكان الأكراد([footnoteRef:680]). [680: - محمد مخادمة، المرجع السابق، ص ص221-222.] 


-2: تقييم التدخل المسلح في العراق  

      لقد نظــــر مؤيدو التدخل الإنساني إلى مضمون القرار:688 باعتباره يكشف عن ظهــــور حق

أو واجب التدخل لصالح الأفراد الذين يقعون ضحية لقمع الأنظمة الحاكمة في بلادهم([footnoteRef:681]) فمن ناحية أكّد وزير الخارجية الفرنسي السابق السيد: "رولان ديماس" في معرض تعليقه على القرار:688/1991 أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، أن القانون الدولي يجب أن يتسع لفكرة واجب التدخل([footnoteRef:682]). [681: - Chantal carpentier, la résolution 688/1991 du conseil de sécurité, quel droit d ingérence  Etudes internationales, 1992, n 2, pp 279-317.                                                                               ]  [682: - لقد وافقت الجمعية العامة للأمــــم المتحدة بتاريخ: 09/12/1981 على القرار رقم: 36/103 الذي يقضي على أنه من واجب الدول الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو لممارسة الضغط على الدول الأخرى.] 


      أما السيد "برنارد كوشنير" فيرى أن القرار:688/1991 يرسخ الحق في المساعدة الإنسانية، واعتبر في نفس الوقت على أن مضمون القرار يغلب المصلحة الإنسانية على المصلحة الدولية  ويخلص إلى القول أن مبدأ عدم التدخل لم يعد له قيمة سامية ولا يعتبر فكرة مقدسة، وأن موضوع القرار:688 يمثل الخطوة الأولــــــى نحو إدراج مبدأ التدخل في إطار القانون الدولي([footnoteRef:683]). [683: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص329-330.] 


هذا واعتبر "جون بولــــتن" مساعد وزير الخارجية الأمريكية أن القرار:688/1991 يوسع إطار الأمــــم المتحدة ويعيد التأكيد على أن هدف الأمم المتحدة من السلام والأمن الدوليين ليس مجرد عدم وجود الحرب بل هو أيضا التأكيد مجدداً على حقوق الإنسان وكرامته([footnoteRef:684]) لتحقيق غايات التدخل المشروع من طرف مجلس الأمن الدولي وليس للدول الأعضاء، فقد فرضت المادة:43 من ميثاق الأمم المتحدة على تلك الدول وبمقتضى تصريح أن "تضع تحت تصرف مجلس الأمن ...ما يلزم من القوات المسلحة ...الخ" ويمكن القول أن تسخير قوات الدول الأعضاء للعمل باسم مجلس الأمن يبقى محفوظا بالغموض، إذ يتطلب ذلك توقيع اتفاقيات خاصة بين المجلس والدولة العضو وهي اتفاقيات تحدد عدد القوات أنواعها و أماكنها وجميع التسهيلات الممكن تقديمها، وفي هذا الإطار يمكن للأمم المتحدة عن طريق الجهاز التنفيذي أن تمارس التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع والتي استثنتها المادة الثانية من مبدأ عدم التدخــــــل([footnoteRef:685]). [684: - أحمد شرف، مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج، دار الثقافة الجديدة،[ب ب ن]، [ب ط]، 1992، ص 226.]  [685: - عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر،[ب ط] 1993  ص 59.] 


      وفي صميم التوتر بين المسألة الإنسانية والسيادة تبدوا في الواقع حقوق الإنسان وكأنها أساس النظام الإنساني الجديد، إذ يؤكد القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي بســـــان جاك دي كومبـــــوستيل "أن حقوق الإنسان التي تتمتع حالياً بالحماية الدولية لم تعد تتعلق بفئة المسائل التي تعود أساساً إلى الاختصاص الوطني للدول وأن الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان هو التزام مفروض على الجميع  ويخول لكل دولة أن يكون لها مصلحة قانونية في حماية حقوق الإنسان  وبعد التذكير بأهمية تقديم المعونة التي لا تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يتخذ تقديم المساعدة لا سيما بالوسائل المتبعة حالياً شكل تهديدا بالتدخل المسلح أو باتخاذ أي إجراء زاجر، وإنما ينبغي منح وتوزيع المساعدات دون أي تمييز ولا ينبغي للدول التي تقع في أراضيها حالات ضيق، أن تفرض بطريقة تعسفية هذه المعونة الإنسانية([footnoteRef:686]). [686: - عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص8.] 


      إن القانون الدولي التقليدي الذي أسس على أن يعطي لسيادة الدول الأولوية في الحقوق الشخصية سيصبح من غير الملائم للاهتمام الجديد الذي يشغل بال المجتمع الدولي موائمة هذه المتطلبات، فالمفهوم التقليدي للسيادة وليد المرحلة الثنائية القطب والحرب الباردة، الذي حل محله الحق في التدخل الذي يكون عموماً لكل دولة في حالة الانتهاك الخطير للحقوق الشخصية في أي مكان تحدث فيه ولا يمكن للحدود الوطنية أن تقف عقبة في وجه المساعدات الإنسانية التي أصبحت ذات بعد كوني([footnoteRef:687]). [687: - باتريك هارمن وبربارة ديلكور وأوليفييه كورتن، النظام العالمي الجديد (القانون الدولي وسياسة المكيالين)، تعريب أنور مغيث، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، الطبعة الأولـــى، [ب س ن]، ص 213.] 


      وأمام ذلك شكك معارضو التدخل الإنساني في مضمون القرار:688/1991 معتبرين أن ميثاق الأمم المتحدة أكّد على الحق في تقرير المصير بموجب المادة:1 الفقرة:2 ونصت عليه كذلك المادة: 55 من ميثاق الأمم المتحدة،([footnoteRef:688])في حين أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من القرارات على الحق في تقرير المصير، أهمها القرار رقم:1514/15 الصادر في17-12-1960 والقرار رقم: 2131 لسنة 1965 بشأن الإعلان الخاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول. [688: - حتحوت نور الدين، المرجع السابق، ص310.] 


      إن التدخل الدولي في العراق رفع راية حماية حقوق الإنسان، غير أنه من الناحية العملية ألحق بها أشد الضرر، فهيئة الأمم المتحدة تهدف إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بينما نجد الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ الإستراتجية كهدف لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها([footnoteRef:689]) فمنذ أن تم التدخل لحماية حقوق الإنسان عانى المدنيون حصاراً مزدوجاً من قبل المجتمع الدولــــي وفقاً للقرار:661، ومن قبل الحكومة العراقية التي عرقلت وصول الأغذية والأدوية إليهم([footnoteRef:690]). [689: - عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، دار الأقواس للنشر والتوزيع، [ب ب ن ]، الطبعة الأولى، 1994، ص ص 484-485.]  [690: - محمد يعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص210-211.] 


      ويلاحظ أنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها فإن سلسلة القرارات توالت:686–687–688 لتوسيع حالات التدخل المشروع بمقتضى الميثاق([footnoteRef:691])، وعندما قامت قوات التحالف بقنبلة العراق فإنه لم يكن ثمة مجال لفتح أي ممر إنساني، أو القيام بأي عمل إنساني يذكر فقد كان هناك عشرات الآلاف من القتلى المدنيون في العراق، ولم يبذل أي جهد لإيصال المســـــاعدات الإنسانيــــة([footnoteRef:692]).  [691: - عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص10.]  [692: - محمد يعقوب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص212.] 


    إن آلية التدخل في العراق غير قانونية فالقرار كان بالأساس لتقديم المساعدات الإنسانية وليس للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، الأمـــر الذي أدى إلى تعطيل السيادة في العراق على جزء أصيل من أراضيه والمساس بوحدته وأجوائه الإقليمية من خلال إنشاء منطقة حظر الطيران فلم يتعدى كونه أحد الوسائل التي استخدمتها الدول الكبرى لمحاصرة عدو ضعيف([footnoteRef:693]). [693: - معمر فيصل خولي، المرجع السابق، ص ص264–265.] 


      يقول السيد "p. F pilot" منسق الطوارئ لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن تطبيق عمليات الإغاثة في كردستان والعراق طرحت عدة مشاكل تتعلق أساساً بعقلية السيدة المعلمة لقوات التحالف  فمخيمات  اللاجئين يجب أن تكون وفق معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ملاجئ مؤقتة، في حين أن الفرنسيين مثلاً أقاموا مستشفى إصطيافياً في المنطقة الآمنة، الشيء الذي يوحي بأن المستشفى يعطي الانطباع بالدوام لا بالتأقيت لمخيم اللاجئين([footnoteRef:694]). [694: - صلاح الدين بوجلال، المرجع السابق، ص ص335-336.] 


      إن استفحال ظاهرة التدخل لم تنتج فقط عن التراجع في مصداقية الأمم المتحدة، بل أن التفاعل في المصالح الدولية أخرج الكثير من القضايا التي كانت تعتبر من صميم المسائل الداخلية إلى المجال الدولي، كما أن المعيار القانوني لم يعد هو الأساس، بل أصبح المعيار السياسي أولاً وهي وضعية لم تعد الكثير من الدول قادرة معها على الاحتماء حتى بالقانون الدولي لمنع تدخل الغير في شؤونهــــــا([footnoteRef:695])، ويصبح من الأفضل النظر في مدى تلاقي مصالح الدول المانحة والمنظمات الدولية مع المصالح غير المختلف عليها للمتضررين من النزاع  وهذه مسألة على قدر كبير من الغموض وبالاشتباه، حيث يعتقد البعض أن المساعدات الإنسانية أحياناً تطيل أمد النزاع([footnoteRef:696])، وعلى هذا الأساس عبر الأستاذ مصطفى ملص:أن التدخل العسكري في العراق يشكل تحديا كبيرا للإنسانية، وعدواناً مسلحاً مباشراً على دولة مستقلة وذات سيادة وعضواً كامل العضوية في منظمة الأمـــــم المتحدة، وأن هذه الحرب مجرّدة من كل صفة شرعية ومشروعية ([footnoteRef:697]). [695: - مصطفى أحمد فؤاد، دولية الصراع اللبناني، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصــــــر، [ب ط]،  1985، ص11.]  [696: - بيير بيران، تأثير المساعدات الإنسانية على تطور النزاعات، المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة الحادية عشر العدد:60، جوان 1998، ص307.]  [697: - مصطفى ملص، العدوان الأمريكي على العراق، مجلة الوحدة الإسلامية، السنة الثانية، العدد:17 أفــــــريل2003، ص6.] 


      وفي نفس السياق عبر الأستاذ "بدر الدين" أن التدخل الأمريكي في العراق دون مظلة شرعية يُعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية والقانون الدولـــــي، وأنها جريمة دولية نُفّذت بصورة عمديه فهي جناية تهز الأمن والسلم الدوليين، ولا تنحصر آثارها على إقليم الدول فقط وإنما تمتد آثارها إلى المجتمع الدولــــــي، ويجب أن تطبق عقوباتها باسم الجماعة الدولية فهي واقعة إجرامية تخالف قواعد القانون الدولــــــي، فجريمة التدخل العدواني الأمريكي البريطاني على العراق هي جريمة الحرب الظالمة، وهي من أخطر جرائم الحرب طبقاً لقواعد القانون الدولــــــــي، ويعتبر مرتكبي هذه الجرائم مجرمي حرب ومن أعداء الإنسانية([footnoteRef:698]). [698: - شابي بدر الدين، الشرعية الدوليــــة والعدوان الأمريكي على العراق، الموقع الإلكتروني : WWW.albayan.net.1  تاريخ الإطلاع: 22-03-2015.] 


      وعليه سعى هذا التدخل غير القانوني منذ البداية إلى احتواء العراق وفي آخر المطاف توّج بفشله  لكونه مهّد لدول التحالف عملية العدوان ثم احتلال العراق في 09 أفريل2003 حيث انتهى التدخل الدولي الإنساني وبعده بقليل انتهى أيضا برنامج النفط مقابل الغذاء إلى انتصار سياسي للولايات المتحدة الأمريكية وهزيمة لمجلس الأمن الدولي كأداة لحل الصراعات الدولية ولكن ذلك لا يعفي مــــــــن تحمـــــــــــل الأمم المتحدة المسؤولية كاملـــــــة عـــــــن السياسات الدولية اتجــــــــــاه العراق في الفترة:1991-2003([footnoteRef:699]). [699: - معمر فيصل خولي، المرجع السابق، ص265.] 


      ومن هذا المنطلق فإن التدخل الإنساني في حقيقته سلاح ذو حدين([footnoteRef:700])، فهو إما أن يؤدي إلى تحقيق الغاية منه وبحسب أحكام القواعد القانونية المعروفة التي تحكمه وهنا يكون ضمن المشروعية، أو أنه يُتخذ غطاءاً في سبيل تحقيق أهداف خفيّة غير مشروعة للطرف المتدخل بالاستفادة من الإباحة المقررة لهذا التدخل بموجب أحكام القانون الدولي وهنا يكون خارجاً عن المشروعية ([footnoteRef:701]). [700: - بطرس غالي، الأقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي، المجلــــة السياسية الدولية، المجلد: 11، 1975 ، ص11.]  [701: - سلوان رشيد السنجاوي، المرجع السابق، ص212.] 


      إن تحليـــــــــــل هــــذا المنطق يعني في الواقع التحقق من صدق السؤال الذين يشكل قاعدة هـــــــــذا

المنطق: هل القانون الدولي الموجود يعتبر حقا غير ملائم لتحرك إنساني فعّال؟ 

      وللإجابة على هذا التساؤل تساوي عملية فحص لما يمكن أن نسميه بالنظام الإنساني العالمي الجديد أي مجموع القواعد القديمة والحديثة التي تحمي الأشخاص المنكوبين، فحق كل شخص في مساعدة إنسانية ليس شيئاً جديداً فإنه معترف به منذ زمن طويل وقاعدة الحق في المساعدات الإنسانية تكمن ضمن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالضبط في مادته:28 على النحو التالـــــــــي: لكل شخص الحق في أن يسود العالم نظام تستطيع فيه الحقوق والحريات الموجودة في هذا الإعلان أن تجد لها فاعلية"([footnoteRef:702]). [702: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص ص92-95.] 


      وبالتالي يمكننا الاستناد على هذا النص الذي يعبر عن الرباط الموجود بين الحقوق المصاغة بصورة مجردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحق في الحياة (المادة:3) والسلامة الجسدية (المادة :5) ومستوى معيشي كاف (المادة :25) والحق في أن نستطيع في الواقع الاستمتاع بهذه الحقوق الأمر الذي يفرض وجود نظام خاص تطبقه الدول([footnoteRef:703]). [703: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص27.] 


      إن فكرة نظام إنساني عالمي جديد ليست إذن جديدة، ويمكن ربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ببعض القرارات التي صدرت مؤخراً والتي تقوم فيها الجمعية العامة بالتذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتذكير أيضاً بأن لكل شخص الحق في نظام اجتماعي ودولي يتيح له الاستمتاع بكامل حقوق الإنســــان والحريات الأساسية المعترف بها، وبالتالـــــــــــــي فإن مجموع الدول مطالبة بالحفاظ على نظام إنساني عالمي، ولكن ماذا يعني بالتحديد هـــــــــــذا الالتــــــــــزام؟

      إن النص لا يحدد ذلك بصورة صريحة ولكن على أي حال تبدوا المســــــــــاعدات الإنسانية شكلاً مناسباً لهذا الالتزام، إذ لا يمكننا مسبقا أن نزعم أن القانون الدولي بوجه عام يمنع ممارسات بهذا الشكل واصفاً إياها بالتدخل، بل على العكس من ذلك هو ما أبرزته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية والشبه العسكرية في نيكاراغوا، عندما أكّدت الجمعية العامة بالتذكير بالالتزام الذي يقع على عاتق كل دولة في المساعدة الإنسانية([footnoteRef:704]). [704: - باتريك هارمن وبربارة ديلكور وأوليفييه كورتن، المرجع السابق، ص ص213-214. ] 


وفي هــــــــــذا الإطــــــــــار يمكن أن نؤكــــــــــــد على :

-القانون الدولي الموجود يجبر مجمل الدول أن تنشئ وتحافظ على نظام إنساني دولي وهي فكــــــرة

متضمنتاً أصلاً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948.

-لا يمكن اعتبار المساعدة الإنسانية تدخلاً لأنها تترجم احتراما للالتزامات العامة في مجال الحقوق الشخصية أكثر منه انتهاكاً للقانون الدولي.

-هذه المفاهيم العامة قد تم تطبيقها بواسطة أجهزة منظمة الأمم المتحدة في أوضاع إنتكاب سكان ضحايا لصراعات أو لكوارث طبيعية في زمن الحرب.

-ضرورة قبول الدول المتلقية للمساعدات الإنسانية الخارجية، التي تصل السكان تحت إدارتها وإشرافها  وينبع هذا الواجب من مبادئ أكثر عمومية.

وهكذا نرى أن القانون الدولي الموجود يحبذ ويشجع التحرك الإنســـــاني ولكن هذا التحرك لا يمكن له أن يحدث بأي كيفية، يبقى إذن أن تبين حدوده([footnoteRef:705]). [705: - باتريك هارمن وبربارة ديلكور وأوليفييه كورتن، المرجع السابق، ص214.] 


الفرع الثالث: ضــــــــوابط تقديم المساعدات الإنسانية لعدم مساسها بسيادة الدولة  

      إن تقديم المساعدات الإنسانية يستند إلى أساس أخلاقي يفرضه الضمير الإنساني، إلا أن تنفيذ المساعدات الإنسانية يخضع لقواعد تنظيمية، تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على حقوق الإنسان الأخرى([footnoteRef:706])، ومن الصور الحديثة التي أثيرت بشأنها الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية، والتي تباينت آراء الفقه بشأنها ما بين اللجوء إلى التدخل، أو اتخاذ تدابير المساعدات الإنسانية، فقد فضل البعض أن يتقرر ذلك على ضوء أحكام التدخل، فيما ذهب رأي آخر إلى ترجيح تدابير المساعدة الإنسانية، حرصاً على المجتمع الدولـــي وعدم النيل من سيادة الدول  ومن هذا المنطلق يجب مراعاة جملة من الضوابط:  [706: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق، ص26.] 


-أولا: اتخاذ قرارات المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الدولية  

      تنص المادة:52 من ميثاق الأمم المتحدة في فقرتها الأولـــــى على ما يلي: "ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية أو نشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها"([footnoteRef:707]). [707: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص ص100-101. ] 


      ويكون لهذه المنظمات هذا الدور شريطة أن يكون لها من الوسائل ما يمكّنها لأداء مهامها وهذه الصيغة تساهم في الحفاظ على سيادة الدول، وذلك بتقليص احتمال تدخل مجلس الأمن في الشؤون الداخلية للدول بحجة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكنتيجة لصدور تدابير المساعدة الإنسانية من المنظمات الدولية  يجب على الدول أن تمتنع عن المبادرة بها من تلقاء نفسها سيما عندما يتعلق الأمـــر بالنزاعات المسلحة كاحتمال للمساس بسيادة الدول، التي تتلقى المساعدات الإنسانية، أو الاعتداء عليها والذي قد يأخذ إحدى الصيغتين([footnoteRef:708]):  [708: - نفس المرجع، ص 101.] 






-1: تدابير ذات طابع مادي

      يكــون هذا النوع من التدابيــــــر كنتيجة لاعتقاد دولة معينة أو مجموعة دول، أن وضعاً معيناً

يهدد السلم والأمــــن الدوليين، وبالتالي تتخذ مجموعة من الإجراءات من شأنها المساس بسيادة الدول مثل تدخل فرنسا في شؤون كوت ديفوار سنة2002 بإرسالها لقوات عسكرية في22 سبتمبر 2002 دون الاستناد إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، وفي هذا الصدد هناك من يرى أن عدم صدور قرار من مجلس الأمن لدعم هذا التدخل وإضفاء الشرعية عليه لا يتعارض مع ميثاق الأمــــم المتحدة، لأن الهدف كان إنســــــــــــاني، وكذلك إرسال الأمم المتحدة لقوات دعم للقيام بأعمال المساعدات الإنسانية في هايتي بعد تعرضها لزلزال في 12 جانفــــي2010 ([footnoteRef:709])فمن المفروض أنـــه لزاماً على هيئة الأمم المتحدة أن لا تتجاوز سلطات مجلس الأمن الذي يمكنه عملاً بنظامه الداخلي أن يجتمع في أي وقت كلما دعت الضرورة لذلك، وهذا ما نصت عليه المادة الأولـــى من النظام الداخلي لمجلس الأمن  بقولها:"تعقد اجتماعات مجلس الأمن  باستثناء الاجتماعات الدورية المشار إليها في المادة الرابعة، بناءاً على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى فيه ذلك ضرورياً  على أن لا يتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أربعة عشر يوما"([footnoteRef:710]). [709: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص 102.]  [710: - أنظر النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الذي اعتمده في جلسته الأولـى بتاريخ 09أفريل و16 و17 ماي1946 الوثيقة رقم:  .s/96et R E V .1-6 ] 


-2: تدابير ذات طابع قانوني 

      عملا بهذا النوع من التدابير يمكن للدول الفاعلة في المجتمع الدولــــي أن  تعتدي على سيادة دول أخرى بذريعة المساعدة الإنسانية، وذلك من خلال إصدارها لقوانين تنظم مسائل تخص هذه الأخيرة([footnoteRef:711]) لكن ينبغي الإشارة أن النظام التأسيسي في كل دولــة انطلاقا من المفاهيم التقليدية للسيادة يتعارض مع هذه النظم المعاصرة، في مجال الحماية الإنسانية وبالتالي تكون هذه الدولــــة قد اعتدت ليس فقط على الدول بل على المجتمع الدولــــــي ككل، من خلال خرق ميثاق الأمــــم المتحدة  ورغبة من أنصار التدخل الإنساني في صياغة نظرية قانونية متكاملة لمفهوم التدخل الإنساني فقد وضعت جملة من الشروط التي يتعين الالتزام بها، وفي هذا الإطار سنتناول بالدراسة والتحليل مجمل هذه الشروط([footnoteRef:712]). [711: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص103.]  [712: - عماد الدين عطاء الله المحمد، التدخل الإنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام، دار النهضة العربية  القـــاهرة،[ب ط]،  2007، ص 417.] 


- أ: يكون التدخل بهدف تنفيذ التزامات دولية تقع على الدول بموجب أحكام القانون الدولي

       يخضع هذا الشرط إلى تقييد عمليات التدخل وإخضاعها لتنظيم قانوني، محدد حتى لا يفتح المجال أمام الدول للتدخل في شؤون الدول الأخـــرى، والأوضاع الدولية المعاصـــــرة كانت شاهدة على العديد من التدخلات العسكرية رغم تنظيم هذا التدخل بنصوص قانونية، ومن صوره التدخل في العــــــراق عام2003 ([footnoteRef:713])حيث أصرّت كل من فرنسا وروسيا وألمانيا على اتخاذ التدابير اللازمــــــة  دون صدور قرار من مجلس الأمن وهذا ما يتعارض مع الشرعية الدولية وكذلك تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو  قبل صدور قرار من مجلس الأمــــــن بحجّة حماية حقوق الإنسان([footnoteRef:714]). [713: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص105.]  [714: - لقد شرع في شنّ عملياته بتاريخ 24 مارس 1999، في حين لم يصدر قرار مجلس الأمـــــن الدولي رقم: 1244 إلا في 10 جوان 1999. نفس المرجع، ص105.] 


      وتشكل اتفاقيات جنيف لسنة1949والبروتوكولان الإضافيين لعام 1977الأساس القانوني الذي ينظم المساعدات الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن الحصول على موافقة الدولة ضروري، غير أن النظم القانونية المعاصرة، تقر بعدم وجود أي حدود في سبيل الحصول المساعدة الإنسانية  بحيث يصبح التدخل ضروريا لإنقاذ الإنسانية([footnoteRef:715]). [715: - نفس المرجع، ص105.] 


   - ب: تحديد الإطار القانــــــوني للمساعدات الإنسانية للحد من التدخل في الشؤون الداخلية للدول  

      لقـــــــد اتسعت المجـــــــالات التي تعنى بالمساعدات الإنسانية، ولقيت اهتمــــــــام المجتمع الدولـــــي

برمّته مما دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن يوم عالمي للمساعدة الإنسانية([footnoteRef:716]) ويصادف هذا اليوم التفجير الذي استهدف فندق القناة في بغداد والذي أودى بحياة 22 من موظفي الأمم المتحدة  وعبروا من خلاله عن اتساع المجالات التي تشمل المساعدات الإنسانية التي لم تعد تقتصر على النزاعات المسلحة، بل مسّت مجالات أخرى مثل تغير المناخ والفقر والأزمات الماليـــة والغذائية وقلة المياه وأكدوا على مضاعفة الجهود من أجل هذا الهدف وبما تمليه ضرورة العمل الإنساني. [716: - تم الإعلان عن اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية بموجب التوصية رقم: A/RES/63/139 وتم تجسيد ذلك في الاحتفال السنوي الأول بتاريخ: 19/08/2009.] 


      ولكن هذا الاهتمام لابد أن يكون مقترناً بإطار قانوني محدد تلتزم به الدول، حيث يرجع غالبية الفقه أن الفراغ التنظيمي للأمم المتحدة التي اهتمت بحقوق الإنسان أكثر مما اهتمت بالقانون الدولـــــي الإنساني، على الرغم من أن كلاهما يهدف إلى صون كرامة الإنسان، ولذلك فإن الاهتمام بحقوق الإنسان يكون على حد سواء في ظروف السلم وظروف الحرب ويمكن أن تضاف لها الأوضاع التي تؤدي إليها الكوارث الطبيعية، وكل العوامل الأخرى التي تقضي تقديم المساعدة الإنسانية، وهو ما يؤثر لا محالة على اشتراط موافقة الدول التي توجه إليها تلك المساعدات  وبغض النظر عن الظروف التي تستدعيها، لأن التذرّع بالسيادة الوطنية لا يجب أن يكون على حساب كــــــرامة الإنسان([footnoteRef:717]). [717: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص113.] 


      وإذا كانت المساعدة الإنسانية تشترك مع التدخل من حيث أن القصد منهما هو الحفاظ على السلم والأمــــــــــــــــــــــــن الدوليين، فإنه يجب تحرير عملية اتخاذ القرار في مجال المساعدة الإنسانية عن

المنظور السياسي الذي يصعب التمييز فيه بين ما إذا كان الأمـــر يتعلق بالمساعدة أو التدخل([footnoteRef:718]). [718: - ماهر جميل أبو خوات، المساعدات الإنسانية الدولية، المرجع السابق ، ص ص23-24.] 


-ثانيا: إشراك محكمة العدل الدولية في العمل الإنساني للحصول على الشرعية الدولــــــية                                                                                                   

      ينبغي على مجلس الأمن الدولي عند اتخاذه لقرارات المساعدة الإنسانية أن لا يتقيد بسيادة الدول فحسب بل يجب عليه مراعاة مبدأ الشرعية الدولـــــية، مثل مبدأ المساواة في السيادة، ومن ثم فإنه على هيئة الأمم المتحدة باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولــــــي احترام هذه المبادئ ويلاحظ أن قرارات مجلس الأمـــن الدولـــي لها نطاق واسع وفضفاض في ظل غياب أي جهة تصف هذه القرارات بعدم الشرعية وذلك من خلال منحه السلطة التقديرية الكاملة في تكييف الوقائع واتخاذ التدابير التي يراها مناسبة خاصة في ظل غياب أداة قانونية تسمح بالطعن في قراراته، ويظهر جلياً إشراك محكمة العدل الدولية في إطار العمل الإنساني، أن تقف على مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن الدولــــي المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإذا قضت بعدم مشروعيتها باتت ملزمة لكل أشخاص المجتمع الدولــــــي، سواء كانت دولاً أو منظمات دولية ومن بينها مجلس الأمـــن ليتم الوقوف على أي انحراف قد يشوب تدابير المساعدات الإنسانية  وبالتالي لا يجوز لأي طرف أن يتنصل من حكم المحكمة والنيل من المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع الدولــــي([footnoteRef:719]).  [719: - بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص111.] 




الفصل الثاني: آليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية

























الخاتمة

الفصل الثاني: آليات تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية





الخاتمة: 

      حاولنا من خلال بحثنا هذا الإجابة على إشكاليتنا وما تثيره من التساؤلات التي يمكن من خلالها تقييم الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية، وكذا آليات التنفيذ المقررة وفق قواعد وأحكام القانون الدولــــــي الإنساني، وخلصنا إلى أن الحصول على المساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني يندرج ضمن اثنين من المبادئ التي تستند إليها المجموعة بالكامــــــل: واجب التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وواجب احترام وحماية الأفراد غير المشاركين في الأعمال العدائية ومعاملتهم معاملة إنسانية، وفي هذا الصدد أكّدت اتفاقيات جنيف الأربع بشأن حماية المدنيين في أوقات الحروب صراحة على ضرورة قيام الدول بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الخاضعين لسيطرتها، أما في حالــــة عدم القدرة على القيام بذلك  تلتزم تلك الدول بقبول عرض أي طرف ثالث بتقديم المساعدات اللازمـــــــــة، هذا من جهة ومن جهة ثانية جاء البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 ليؤكد على الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية في حالة النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولــــــــي بصفة استثنائية وتفرض بالمقابل على أطراف النزاع الالتزام بقبول المساعدات الإنسانية  اللازمـــــة لبقاء السكان على قيد الحياة مما يوحي لنا من خلال الفصل الأول أن الحق في المساعدة الإنسانية منظم بشكل جزئي فقــــــط أي خلال النزاعات المسلحة الدولية، بموجب قواعد تتضمنها نصوص القانون الدولي الإنساني وبالذات اتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام1977 أما حالات النزاعات المسلحـــــة غير الدولية فهذا الحق منظم بشكل جزئي فقـــــــــــــــــــــــــط في حين أن هذا النوع من النزاعات هو الأكثر انتشاراً اليوم.

       وقد أسفرت هذه الدراسة عن إظهار الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات الدولية غير الحكومية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على الضحايا في جميع الظروف والأوقات  وزيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين ونقل الرسائل بين أبناء الأســــــــر التي شتتها النزاع وإعادة الروابط الأسرية، وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضرورات الإنسانية ولأنها تساهم في إنقاذ الضحايا، ومواجهة الآثار الضارة المتعددة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة  فإن الأنشطة الطبية تشمل الحماية والمحافظة على الصحة العامة، من خلال ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من ممارسة الضغوط غير العلنية على الحكومات من أجل تحقيق أهدافها، والدفاع عن حقوق الإنسان بصورة علنية، فإن شغلها الشاغل ليس إصدار الأحكـــــــام، وإنما التوصل لتطبيق القانون الدولي الإنساني.

      إن دراستنا لموضوع المساعدات الإنسانية أظهرت أن العوامل التي تهدد السلم والأمن الدوليين في تطور مستمر فهي لم تعد تنحصر في العدوان بل شملت الكوارث الإنسانية التي تتسبب فيها النزاعات المسلحة والمظاهر الطبيعية، وإذا كان التنظيم الدولي قد وضع قيوداً على عدم التدخل كلما كان الغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن ذلك مبرر كاف لإدراج ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ضمن هذا القيد لاشتراكهما في العلّة والتي مفادها أن الهدف في الحالتين سواء تعلق الأمر بالتدخل أو بالمساعدة الإنسانية هو رفع المعاناة عن الجماعات البشرية  غير أن القبول بالتدخل من أجل الإنسانية و اعتباره مبدءاً من مبادئ القانون الدولي، يستدعي أن يكون مفهوم حقوق الإنسان ومحتواه محل إجماع الأسرة الدولية  وهو أمر لا يزال بعيد المنال حتى الآن ويعني أيضا الاعتراف للدول الكبرى وحدها نظراً للإمكانيات العسكرية لديها، أن تفرض بالقوة عند الحاجة نظاماً إنسانياً دولياً، ومما يجدر بنا ذكره هنا أن الاستعمار قد برر تدخله في شؤون البلدان الأخرى بالمهمة التحضيرية للدول الغربية في البلدان الأخــــــرى.  

      وبالرغم من الشرعية التي تحيط بقرارات مجلس الأمن الدولـــــــي واختصاصاته الاستثنائية التي تخول له استعمال تدابير القمع العسكري للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن مسألة سلطة التكييف المطلقة للحالات التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين قد جعلت نشاطات مجلس الأمن محل شكوك كبيرة، خصوصاً وأن المجلس تحت سيطرة الدول الكبرى وبالتالي يمكن أن يكون وسيلة لفرض منطق العدالة والأصح بمفهوم هذه الدول، وما تثيره هذه المفاهيم من انسيابية وعدم وضوح وبالتالي الرجوع إلى فكرة الحرب المشروعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المتمعن في تشكيلة مجلس الأمن الدولي يلاحظ سيطرة الدول الخمس الكبرى صاحبة الحق في الاعتراض (الفيتو) مما يؤدي إلى شلل المجلس في حالــــــــــــة استعمال هذا الحق، وعدم تمكنه بالتالي من أداء واجباته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

      ومنذ زمن ليس بالبعيد وُجد من ينادي بأن احترام القواعد الآمرة خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تؤدي إلى واجب التدخل ولو عسكريا، ولكن سلوك هذا الطريق سيقود إلى انقلاب أكيد في الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي المعاصر، وعلى رأسها مبدأ السيادة الإقليمية، ومع ذلك لا يمكننا إلا القول مع الأستاذ (P.M DUPUY) "بعدم منطقية إثارة مبدأ عدم التدخل في مواجهة الرقابة الدولية على مراعاة حقوق الإنســان".

      وفي ختام كل بحث أو دراســــة من إجمال النتائـــــــــــج والخلاصات، فيمكننا أن نسرد الاستنتاجات التالية: 

-1 الحق في المساعدة الإنسانية هو حق فردي وجماعي في آن واحد، للإنسان الفرد وحق للجماعات والدول المعنية بالمساعدات الإنسانية، فهذا الحق متمم للحق في الحياة أو الوجه الآخر لهذا الحق ويقابله واجب تجنيد الإمكانيات المادية والإنسانية والوطنية والإقليمية أو الدولية بهدف إنقاذ الضحايا، فالإنسان هو محور عملية الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وإذا كان العنصر البشري في الدولة هو المــــــــــواطن فإن الوحدة البشرية الأساسية في المجتمع الدولـــــي هي الإنســـــــــان وحق الإنسان في الإغاثة يمكن اعتباره من حقوق التضامن كالحق في التنمية والحق في بيئة صحية ومتوازنة والحق في السلام والحق في الإفادة من التراث المشترك للإنسانية، فالمساعدة الإنسانية ليست مجرد عمل اختياري من قبل الدول والمنظمات الدولية حكومية كانت أو غير حكومية بل هي واجــــــــــــب يقع عليهم لتقديم المساعدات للضحايا.

-2 تتم المساعدات الإنسانية دون أي تمييز، ويجب أن تكون منصبة على تخفيف معاناة الأشخاص ورعاية صحتهم وحماية حياتهم، والواقع أن الواجبات الأخلاقية والأدبية أصلاً كانت موضع اهتمام خاص في اتفاقيات جنيف الأربع لسنة1949 والبروتوكولين الملحقين لعام1977 وهو مما تسير عليه فعلاً الحركة الدولية لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في عملياتها الإنسانية  وتتلخص هذه المبادئ في الإنسانية والحياد وعدم التمييز، وفيما يتعلق بهذا المبدأ الأخيـــــــر تعمل حركة الصليب الأحمر بدون تمييز بسبب الجنسية أو العــــــــرق أو الديانة أو الظروف الاجتماعية أو الانتماء السياسي.

-3 بمجرد عرض تقديم المساعدات الإنسانية، لابد من أن يتفق كلا الطرفين، الطرف الذي يعرض تقديم المساعدات الإنسانية والطرف الذي يتم عرض المساعدات عليه على شروط المرور والتوزيع وينبغي أن ترخص الدولــــــة الموجه إليها المساعدات الإنسانية كي تكون قانونية  وفي نفس الوقت لا تمثل الحاجة إلى الترخيص بالمساعدات الإنسانية في النزاعات الدولــــية أي مشكلة حيث تنص المادة:23 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتان: 70و71 من البروتوكول الإضافي الأول على ضرورة منح هذا الترخيص وفقا لقراري الجمعية للأمم المتحدة رقم:43/131الصادر بتاريخ 08-12-1988 والقرار رقم:45/100 الصادر بتاريخ 14-12-1990 ويعني مطلب الحصول على الموافقة عدم خضوع الأنشطة الإنسانية التي يتم تنفيذها من دون إذن من الدولة المعنية للحماية بموجب القانون الدولــــــي الإنساني، ويمكن اعتبار تلك الأنشطة غير قانونية عند تنفيذها من قبل أي دولة أو منظمة دولية على أساس أنها تنتهك مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

-4 من المعلوم أن مجلس الأمن الدولــــــي هو صاحب الاختصاص باتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لمواجهة الحالات التي تهدد السلم والأمــــــــن الدوليين، فالمادة:39 تنص على أنه يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديداً للسلم والأمن الدوليين أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته ويقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين:41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادته إلى نصابه وفي هذا الصدد فإن الشرط الأساسي لمشروعية التدخل الإنساني هو احترام السيادة الوطنية للدولة المعنية واختصاصها الوطني على إقليمها، وتبرير التدخل لغايات إنسانية تستدعيه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الأولية حين تكــــون مجموعة من الأفراد أو مجموعات سكانية بأكملها مهددة بوجودها في دولة ما  ففي مواجهة حالات من هذا النــــوع فإن البعض منذ وقت قريب وانطلاقا من أن غاية الأسرة الدولية هي احترام حقوق الإنســـــــان يطرح وبدون تردد فكرة واجب التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

-5 عدم فعالية نظام الدول الحامية ويلاحظ أنه نادراً ما تلجأ إليه الدول بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق لتحديد دولة حامية مقبولة لدى الطرفين، هذا فضلا على بعض الخلفيات التي تعتبر أن تعيين دولة حامية هو بمثابة اعتراف من الدول في الوقت الذي لا يعترف به أحد الطرفين بالآخر وبالتالي عزوف الدول على اللجوء إليها.

-6 عدم فعالية اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بسبب القيود التي أوردتها المادة(90) من البروتوكول الإضافي الأول لعام1977  والمتمثلة في شرطي طلب التحقيق والموافقة من قبل أطراف النزاع.

-7 بالرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر في حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يبقى الأفراد العاملون في هذا المجال معرضون للاستهداف، في أغلب الحالات بسبب الخلفية الدينية لكلمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر.   

      وبناءا على دراستنا لهذا الموضوع سنحاول من جانبنا الإسهام في دعم فكرة المساعدات الإنسانية  عن طريق تقديم التوصيات التاليـــــــــــــــة: 

-1 تنظيم الحق في المساعدات الإنسانية تنظيماً شاملاً، وذلك من خلال تطوير ميكانيزمات التنفيذ وخاصة تلك الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع لتشمل بذلك النزاعات المسلحة غير الدولية  خاصة وقد أضحت جُل النزاعات المسلحة اليوم  نزاعات داخلية.

-2 توجّه الدول إلى عقد اتفاقيات دولية لحماية حقوق الإنسان والعمل على توحيد الجهود من أجل حل دائم عادل وشامل للأزمات المزمنة التي استنزفت الأرواح والأموال.

-3 تفعيل دور المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ومنحها سلطات أكبر وأكثر واقعية وفعّالية، وبالأخص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإلزامية امتثال الأطـــــــــــــــــــراف المتنازعة للمساعي الإنسانية التي تبذلها اللجنة من أجل الوصول إلى الضحايا.

-4 هناك ضرورة ماسة وملحة من أجل تحديث سُبل ووســـــائل تنفيذ المساعدات الإنسانية وربطها بالمنظمات الإنسانية إما عن طريق الأمم المتحدة مباشرة، أو عن طريق منظمات إنسانية أخرى  وذلك خشية تسييس التدخل من أجل الإنسانية، وقد عبّر عن ذلك الدكتور محمد بجـــــــــــــاوي بالقول: إن الجماعة الدولية تستمر في كونها تقابلية أكثر منها تكاملية، وهو بالذات ما يؤدي  إلى جعل المساعدات الإنسانية ظاهرة بعيدة عن السيطـــــرة ومنفذاً من الإنزلاقات والانحرافات الخطيرة  وفي المقابل تنصرف الجهود الدولية الفردية أو المحدودة لمؤازرة الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية.

-5 إعداد اتفاقيات دولية متعددة الأطــــــراف بخصوص توسيع عمل فرق الإغاثة الإنسانية وفتح المجال على الصعيد الدولـــــي لمباشرة مهامها، وذلك باعتبار أن المساعدات الإنسانية جهوداً يبذلها المجتمع الدولــــــــــي لتخفيف معاناة البشرية.

-6 إنشاء أجهزة دولية بفروع ثانوية على المستوى المحلي تختص بإدارة الأزمات وتزويدها بمختلف الخبرات القانونية والإدارية الناشطة في هذا الميدان، وإحاطتها بالدعم المادي والتقني لتمكينها من تجميع المعلومات والبيانات وتبليغ الجهات المعنية عند حدوث أزمات إنسانية.

-7 تفعيل لجنة تقصي الحقائق من خلال رفع القيود المتمثلة في شرط طلب التحقيق والموافقة على التقرير النهائي الذي تقوم به اللجنة وتتولى الجمعية العامة للأمم المتحدة تسييرها وينظر في تقاريرها بصفة إلزامية من طرف مجلس الأمن الدولــــــــي.

-8 على أي حال إن أي تدخل لغايات إنسانية ومن أجل المساعدة الإنسانية التي هي حق للمجموعات السكانية المنكوبة والمعرضة للخطر، يجب أن يتم بواسطة الأمــــــــــــم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية، وفي نفس الوقت على الدول المعنية بالمساعدات من منطلق القانون الدولـــــــي أن لا تجعل من هذا المبدأ سداً مانعاً أمام وصول المساعدات الإنسانية من قبل الأسرة الدولية وبواسطة المنظمات الدولــــــــــية إلى مستحقيها.

وفي ختام بحثنا نقر أن ما قدمناه كان بمثابة الرؤى العامة لموضوع الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، وتناول هذا الموضوع من جميع زواياه وقضاياه الهامة يتطلب خطوات أخرى مستقبلية.   
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[ ب ط ] 2004.

2/الكتب العامة : 

-1  أحمد شرف، مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج، دار الثقافة الجديدة، 

[ ب ب ن]، [ ب ط ]، 1992. 

-2  بكــــرا إدريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولـــــي المعاصر، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائــــــــــر، [ ب ط ]، 1990.

-3  جابر عبد الهادي سالم الشافعي، تأصيل مبادئ القانون الدولي الإنساني من منظور إسلامي  تنزيل فتطبيق ثم تبييض، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، [ ب ط ]، 2007 .

-4  جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي(النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، [ ب ط ]، [ ب س ن]. 

-5  جيرارد كونرو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،[ ب ط ]، 1998 .

-6  حسام عبد الخالق الشيخة، المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، [ ب ط ]، 2004.

-7  حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدولة بذريعة حماية حقوق الإنسان، دار النهضة العربية مصـــــــــــــر، الطبعة الأولــــى، 2004-2005.

-8  سامية يتوجي، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، [ ب ط ]، [ ب س ن ].

-9  صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، النظرية العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الهيئات الدولية خارج المـــتحدة، دار النهضة العربية، مصر [ ب ط ]، 2001-2002. 

-10  صلاح محمد محمود بدر الدين، الالتزام الدولي بحماية حقوق الإنسان- دراسة في إطار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، دار النهضة العربية، مصر، [ ب ط ]، [ ب س ن].

-11  عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولــــــــــي الإنساني، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، [ ب ب ن]، [ ب ط ]، 1993 .

-12  عبد الرحيم محمد الكاشف، الرقابة الدولية على تطبيق العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شركة تاس للطباعة ،[ ب ب ن ]،  [ ب ط ]، 2003.

-13  عبد العزيز محمد العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائــــــــــي، الجزء الثاني، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائـــــــــــــــر،[ ب ط ]، 2012 .

-14  عبد العزيز محمد سرحان، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، مصـــــــر، [ ب ط ]  1967.

-15  عبد العزيز محمد سرحان، النظام الدولي الجديد والشرعية الدولية، دار النهضة العربية  مصر، [ ب ط ]، 1993.

-16  عبد المجيد العبدلي، قانون العلاقات الدولية، دار الأقوات للنشر والتوزيع، [ ب ب ن ]  الطبعة الأولــــى، 1994.

-17  عثمان بقنيش، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائــــر، [ ب ط ]، [ب س ن ].

-18  علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة العاشرة  1972. 

-19  عمر سعد اللــــــــه، المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية والتطور  دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائــــــــــــر،[ ب ط ]،2009 .

-20  عمر سعد الله، تطور القانون الإنساني، دار الغرب الإسلامي، لبنان، الطبعة الأولى  1997. 

-21 عمر سعد الله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب(نسخة منقحة ومزيدة)، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائـــــــر، الطبعة الرابعة، 2007.

-22 عمر سعد الله، معجم القانون الدولي المعاصر،ديوان المطبوعات الجامعية،[ب ط ]،2005.  

-23  عمر سعد الله، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائــــــر الطبعة الثانية، 2007 .

-24  ماهر عبد المنعم أبو يونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية مصر، [ ب ط ]، 2004.

-25  محمد الخليل موسى، استخدم القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزيع  الأردن، الطبعة الأولـــــــــى، 2004.

-26  محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء لأول و الجزء الثاني، دار العرب للنشر والتوزيع، وهــــــــــــــــــــران، الجزائر،[ ب ط ]،2008.

-27  محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة المصرية، مصر، الطبعة الأولــــــــى، 1973.

-28  محمد يوسف علوان، نشر القانون الدولي الإنساني، من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني ، تقديم مفيد شهاب، دار المستقبل العربي، القاهرة، الطبعة الأولــــى، 2009.

-29  مصطفى أحمد فؤاد، دولية الصراع اللبناني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، [ب ط ]  1985.

-30  مصطفى شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـــــــــــر، [ ب ط ]،  1981.

-31  مصلح حسن أحمد عبد العزيز، مبادئ القانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر والتوزيع  مصر، الطبعة الأولـــــــــى، 2013.

-32  منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولـــــى، 2009 .

-33  هويدا محمد عبد المنعم، العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الإنسان، مهيب صبري مهيب للطباعة، مصر، [ ب ط ]، 2006.

-34 وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية[ب ط ] [ ب س ن ].

3/ الرسائل والأطروحات الجامعية :

-1 رقية عواشرية، حماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق 2001 .  

 -2 ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، رسالة دكتوراه في القانون الدولي  دار النهضة العربية، الطبعة الأولــــــــــــــى2005.  

4/ مذكرات الماجستير :

-1 أحسن كمال، آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري تيزي وزو-الجزائر2011.

-2 أحمد عتو، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستير جامعة الجزائـــــــــــــر2012-2013. 

-3 بوعيشة بوغفالة، حماية أفراد وأعيان الخدمات الإنسانية أثناء النزاع المسلح، مذكرة ماجستير في القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر باتنة-الجزائر2009-2010.

-4 رافعي ربيع ، التدخل الدولي الإنساني المسلح، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة-الجزائر 2011-2012.

-5 كاملـــــــي بلال، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، مذكرة ماجستير في القانون الدولــــــــــي الإنساني، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشــــــــــلف- الجزائر  2011-2012.        

 -6 منير خوني، دور المنظمات الغير الحكومية في تطبيق القانون الدولي الإنسانـــــــــي، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائــــــــــــــــر2010-2011.

5/المقالات العلمية المتخصصة :

-1  أحمد إبراهيـــــــــم محمود، تجربة التدخل في الصومال ورواندا، مجلــــــــــة السياسة الدولية، العدد : 122، أكتوبر 1995.

-2  القمة العالـــــــمية للعمل الإنساني، المشاورة الإقليمية للشرق الأوســـــــــــــــط وشمال إفريقيا عمان -الأردن، 3-5 مارس 2015.

-3  المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية التي تنفذها الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنســــــــاني وحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيفري 2013. 

-4  المجلة الدولية للصليب الأحمــــــــر، العدد:47، جانفي – فيفري 1996.

-5  اجتماع المائدة المستديرة السابعة عشر للقانون الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر السنة الخامسة، العدد:28 نوفمبر – ديسمبر1992.

-6  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الثامنة أفريل2008.

-7  بطرس غالي، الأقليات وحقوق الإنسان، في الفقه الدولي، مجلة السياسة الدولية المجلد:11 1975.

-8  بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد:49، السنة السادسة والعشرون، صفر1433-جانفي2012.

-9  بيير بيران، تأثير المساعدات الإنسانية على تطور النزاعات، المجلة الدولية للصليب الأحمر  العدد: 60، السنة الحادية عشر، جوان 1998.

-10  تعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمـــــــــــر، اللجنة الدولية للصليب الأحمــــــر، الطبعة الثامنة أفريل 2008.

-11  جون بكتيه، اللجنة الدولية للصليب الأحمـــــــر، التعليقات على اتفاقيات جنيف المجلد: 04.

-12  جون لوك بلوندال، مدلول كلمة إنساني في سياق المبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد:10، السنة الثانية، نوفمبر–ديسمبر 1989. 

-13  جيرارد نيو نغيكو، تنفيذ القانون الدولـــــــي الإنساني ومبدأ سيادة الدول، المجلة الدوليــــــــــة للصليب الأحمــــــــــــر، العدد:18،السنة الرابعة، مارس أفريــــــــــــــل1991.

-14  حتحوت نور الدين، التدخل لأغراض إنسانية وإشكالية المشروعية، مجلـــــــة الفكر، العدد: 10، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.

-15  خالد منصور، المساعدات الإنسانية والكوارث الطبيعية، المجلة الدولية للصليب الأحمر  العدد :163، جانفي2006.

-16  دايفيد ب فورسايت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمساعدة الإنسانية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد:51 السنة الخامسة، سبتمبر– أكتوبـــــر 1992.

-17  ديفيد فاسيبروديت وبيغي لـــ هايكس، تنفيذ حقوق الإنســـــان والقانون الإنساني في المنازعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد:29، السنة السادسة جانفي –فيفري 1993.

-18  ريبيكا باربر، تيسير المساعدات الإنسانية في القانون الدولــــــي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مختارات من المجلــــة الدولية للصليب الأحمـــــــــــر، العدد:874، المجلــــــد:91 ، 2009.

-19  زهير الحسني، فعالية القانون الدولـــــــــي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد:27 السنة الخامسة، سبتمبر – أكتوبـــــر 1992.

-20  عبد القادر البقيرات، التدخل من أجـــــــــل الإنسانية، مجلة الحقوق والعلوم الإدارية، معهد العلوم القانونية والإدارية، الجلفـــــــــــــــــــــــــة، العدد:01 جمادى الثانية 1429  جوان 2008.

-21  غراهام بيرسون، حظر الأسلحة البيولوجية، الأنشطة الجارية وأفاق المستقبل المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد: 55 ماي – جوان 1997.

-22  لورانس فريد مان، الحرب لأهداف إنسانية والأمم المتحدة الجديدة وحفظ السلام، مجلة السياسة الدولية، العدد: 115، جانفي1994.

-23  ماريا تيريزا وكريستينا بيلانديني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ قواعد الإخلال بقواعد القانون الدولــــــي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمــــــــــر، العدد:37، جويلية – أوت 1994.

-24  ماريا تيريزا وكريستينا بيلانديني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتنفيذ نظام قمع الإخـــــــــلال بقواعد القانون الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد:35، السنة السابعة  جانفي – فيفري 1994. 

-25  ماريون هاروف تافل، الحياد وعدم التحيز- أهمية وصعوبة استرشاد الحركة الدولية للصليب الأحمــــــــــر بهذين المبدأين، المجلة الدولية للصيب الأحمر، العدد:10، السنة الثانية  نوفمبر-ديسمبر 1989.

-26  محمد بوسلطان وبوسماحة نصر الدين، المساعدات الإنسانية حقوق معتوقة، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، دورية دولية محكمة تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  الجزائر، العدد: 02، 2009. 

-27  محمد مخادمة، الحق في المساعدة الإنسانية، مجلـــــــــــة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد:2(أ)، المجلد: 13، 1997 .

-28  مشروع مبادئ تنظيم الإغاثة الدولية في حالـــــة وقوع كوارث طبيعية، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد:62، السنة الحادية عشر، ديسمبر1998.

-29  مصطفى ملص، العدوان الأمريكي على العراق، مجلة الوحدة الإسلامية، العدد: 17  السنة الثانية، أفريل 2003.

-30  وائل أحمد علام، التنظيم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة،  كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، العدد:52 ذو الحجة 1433  أكتوبر 2013.



6/النصوص القانونية :

-1   ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 26 جوان 1945.

-2  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.

-3  اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أوت 1949.

-4  البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977.

-5  الميثاق الاجتماعي الأوربي الصادر في 18 أكتوبر 1961.

-6  العهد الدولي التعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في 16 ديسمبر 1966.

-7  العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966.

-8  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 22 ماي1969.

-9  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 17 جويلية1981.
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ملخص:

تكفل نصوص القانون الدولي الإنساني الحق في المساعدات الإنسانية في حالات النزاعات المسلحة الدولية، وذلك بموجب نصوص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في حين جاء هذا الحق منظم بشكل جزئي فقط أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية وذلك من خلال البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 وفي سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية تم النص على جملة من الآليات الكفيلة بوضع هذا الحق موضع التنفيذ تتمحور أساساً في الآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية  هذا فضلا عن الآليات المدرجة في إطار هيئة الأمم المتحدة وقد أثبتت الممارسة الدولية فعالية ونجاعة دور المنظمات الدولية غير الحكومية كآلية فعّالة في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية.

  

Résumé:

Les dispositions du droit international humanitaire assurent  le droit à l'assistance humanitaire au cours des conflits armés internationaux , conformément aux dispositions des quatre Conventions de Genève de 1949 et du premier Protocole additionnel de 1977, alors que ce droit a été  partiellement régi par le Deuxième Protocole additionnel de 1977 au cours des conflits armés non internationaux, et pour mettre en œuvre le droit à l'aide humanitaire un certain nombre de mécanismes ont étés adoptés essentiellement dans le cadre des conventions internationales et par les nations unies, et La pratique internationale a mis en évidence l'efficacité du rôle des organisations  non gouvernementales dans la mise en œuvre du droit à l'aide humanitaire.                                                      .                                                         
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